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عترم الط م لل 


الإنمان المسثول حقيقة واقعة قي مراجهة الحياة والمجتمم » وعلى أساس عله 
الحقيفة ترتقع الأينية التشريعية » والاناق الأخلاقية. ومها اختلفت المدارس 
الفلسفية . وتباينت زوايا الرؤية بين المتخاصمين حول قضية الجر والاختيار » وحول 
مشكلة الحتمية والحرية » فإن مسثرلية الإنسان في جانبيها الاجتياعي والتشريعي نظل 
حقيقة راسسخة في الضمير الفردي وفي البناء الخلقي » ونحن نأخذ سن امتقرارها برهاناً 
على عدّها جزءا من ماعية الفرد والإنسان والمجتمع . وعندما اخترنا أساس المسكولية 
الجنائية مرضوعاً لهذه الدراسة » كن نعلم سلفاً أننا نحاول اقتحام الأرضى الوعرة . وأننا 
آثرنا البحث في دروب قل سالكها في الفقه العري » وريا كان الولعم بكشف 
المحجوبء والدخول إل المعضلات الرية في جال التخصص وراء هذا الاختيار 
الذي لقينا عبئأ كبيرأً في تنيع مصادره ء واختبار مسائله ٠‏ بل وعانينا صعوبات أكثر في 
استخدام منج غير مسبوق في تناول المادة القانونية » يعتمد على التحليل القشفي لكل 
فكرة » والتاملى الشامل لكافة القضايا اللصيقة بها » حتى لا يدرس القانون في عزلة عن 
بيه الفكرية ء أو إقليمه الجغرافي أو عمقه التاريخي . وإذا كان الفقه القانوتي العري قد 
عد فلفة القائرت لوتاً من الترف الفكري فلم تع ها مفردات سناهجهء فإننا 
عدَدْناها ضرورة علمية لكل دراسة تجعل عماور القانون الاساسية هدقا ها . وتتغيا 
الوصول إل جوهر التشريم قبل أن ثقع في إسار النص الجامد . وعندما اتمعث آقاقنا 
العلمية ‏ بعد كتابة هذا البحث ‏ وجدنا الجانب القلسفي قي الال القانوني يشغل 
عقولا كبيرة من الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية على السواء ء وأن منيجنا الخدم 
قي الدراسة لم مماول أكثر من إعادة الامور إل ثضابها . 
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إن الغلسقة التشريعية كانت كامنة في حرامات فقهاء المذاهب الإسلامية من عصر 
ازدهار العقل المسلم »> وكانت المؤلفات الأصولية الرائدة عند الآمدي والغزالي وأب 


الحسين البصري وغيرهم تدخل إلى عام الفكر الآصولٍ من باب علم الكلام » بل إن 
بع الدراسات الففهية ‏ في مرسوعاتنا الضخمة ‏ كانت تأخذ الوجهة نفها ويكقي 
أن نشير إلى كتاب «المحل» لابن حزم » ومقدمة «ابن المرئضىء لكتابه «البحر الزخار . 

هذا عن الحضارة الإسلامية . أما عل الجانب الآخخر من العام » حيث انتقلت 
الحضارة » وازدهر العقل الغري فكرأ وعلرماً وتقنبة . فإن القرون الثلاثة الآخيرة 
شهدت دراسات في فلسفة القانون أثرت المكتبة العالمية بدءأ من هيجل مروراً باهرنج 
وصاقيني » ودابان وجورجيفتش ودیل فيكو حتى نصل إلى رمكوبارند . بل إن فروع 
القانون ذاتها قد أصبع لكل مها فلفة متميزة الملامح مستقلة الات ٠‏ هذا بالاضافة 
إل تقدم الدراسات الاجتياعية والذي أفرز علوما لصيفة بالنص القانون في مجالات 
مستحدثة لا كن التحليق فبها بغر دراسة متعمقة للفلفة التي تقوم عليها . وإذا كنا 
بعد مبع سنوات من نثر هذه الدراسة تقدمٌ لطبعة ثانية ترى في عملنا المتواضع 
إمكانية الاستمرار في تأصيل قضايا المنبج في الفقه الحائي ٠‏ والاهتيام بالمحاور الأساسية 
للقانون في المجالين الإسلامي والرضعي . 

وإذا كنا في دراستنا الشاملة عن أساس المسئولية الحنائية قد لمسنا بعض 
الموضوعات لا خفيفا أو اشرنا إلى أهمية المشكلة دون أن تعمق في التفاصيل فإن 
دراسات تالية لزملاء أفاضل بدأث من حيث انتهينا وقدمت أبحاثا مفصلة وموسعة لا 
تناوئناء في بعض أجزاء الدراسة باختصار وإيجاز » وي كل الأحوال فإن الفكر بناء شامخ 
تساهم في رفعة كل الأجبال العاملة , الذين قرا . والذين هم في اليدان ‏ والأجيال 
القادمة من وراء الفيب . 


وإذا كانتت أغلب الائ الي وصلنا إليها لا تزال هي نفس آرائنا الحاية فذلك 
لأننا واجهنا الآراء المختلفة بالأناة التي ثليق جا فلم نتعصل في ائبات فكرة . أو نقد 
انهاه » أو مخالفة مذهب . وكنا قدر الامكان تتعامل مع المصادر الأصلية لا الوسيطة » 
وجاءت قراءاتنا التالية ‏ وهي كثيرة ‏ لتملا جعبتتا العلمية بدعائم جديدة تجعل ما انتهينا 
إليه من اتيج والموضوع لا يزال ‏ من وجهة نظرنا ‏ قادرا على حل بعض مشكلاتنا 
التشريعية في مالي النظرية والتطبيق . 


بقيت كلمة أخيرة قي هذه المقدمة وهي توجيه الشكر لكل من الاخ الباحث الواعد 
الأستاذ عبد الله الخولي المدرس الماعد بكلية الدراسات العرية بجامعة القاهرة عل 
معاناته جهد التصحيح والزميلة الدكتورة منى أبوزيد هُدَرسة الفلقة الإسلامية بكلية 
الآداب جامعة طنطا والتي كان لخوارها الجاد وقراءتها التانية للقسم الفلسفي أثره في 
مراجعة الطيعة الأول . 
وإلى الاستاذ الدكتور رياض الصمد الاستاذ بكلية الحقوق اللبناتية وصاحب 
المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر والذي هيات صداقته البيلة وحرصه على تنشيط 
القكر العربي المعاصر طبعة جديدة لدرامتا حول المستولية الجنائية . 
محمد كال الدين إمام 
القاهرة 90/5/28 


لفاستاذ الدكتور ‏ عوض عمد عرض 
أمتاذ القانوت الممتاتي جامعة الاسكتدرية 
أصل المسئولية عسلم بالاجماع . وإغا الخلاف في أساسها . وليس القانون كله إلا 
تجيدا لتمئولية وتنظيا لاحكامها . بل إن المسئولية من لوازم الحياة الإنسانية نفها . 
فحيثيا كان الإنسان كانت مسئوليته لاله دائياً طرف في علاقته ‏ سواء مع نفسه أو مع 
غيره أو مع ربه . وهذا يعتي أنه مثول في كل حال . 
والبحث في المسثولية عامة وفي أماسها خاصة من أدق البحوث القانونية وأشقها 
لأن المستولية ليست مشكلة قانونية بقدر ما عي مشكلة إنانية . وهي مشكلة عامة في 
الزمات وفي المكان وعلى صعيد الفكر الإنساتي بكل صوره وألوانه . فالبحث فيها لين وليد 
عصر ولا شعب ولا دين ولا فكر بعينه . واتما البحث فيها كان ولا يزال ‏ شغل الاإنسان 
منذ كان الإنان وأيا ما كان فرع تخصصهء بل أياعا كان قدر ثقاقته . ومن هنا تكمن 
الصعوبة في تناول الموضوع . 


وأعوص ما قي المسئولية أماسها . والبحث فيه لا يمكن تمنيه لآن تمديد الآساس 
هو المقدمة الضرورية لتحديد أركان المستولية وشروطها ومواتعها وآثارها . روجه ٠‏ 
الصعوية في تحديد الاسام هو ارتباطه الوثيق بقضية الحرية » أي بقضية اللحبر 
والاختيارء وهي قضية شائكة ل تشفل رجال القانون وحدهم » بل شغلت كثيراً من 
الناس قبلهم ‏ ورجا كانت وطأئها على رجال القانون أخف كثيرا من وطاتها عل 
غيرهم ؛ فقد اضت المشكلة الفلاسفة وأقضت مضاجعهم . أما على الصعيد الديني 
فقد عنف الجدل وبلغت الممعاناة أوجها . وقد حارت العقول أمام المشكلة وضلت بسببها 
أقهام » وذئك لاتصاها بقام الألرهية وارتباطها الرئيق بصفتين من صقات اللّه عر 
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وجل . وها العدل المطلق من جهة والقدرة المطلقة من جهة أخرى . ومصدر الحيرة أن 
القول بالجرية فيه مظلة الانتقاص من عذل الله . إذ لا يستقيم مع عدله أن يكلف وأن 
يعاقب إنساناً خلقه مفطوراً على الشر عصياً بالجبلة على الهدى والصلاح . كما أن القول 
بحرية الإرادة فيه مظنة الانتقاص من غدرة الله ء إذ لا يستقبم مع طلاقة قدرته أن يقع 
في ملكه شيء عل غير مشيقه . وفضلا عن هؤلاء وأولئك فقد شغلت اللمشكلة رجال 
الأخلاق وعلماء النفس والاجتاع وكل باحث في العلوم الإنائية بوجه عام . بل لقد 
اتسع نطاق المشكلة فتجاوز موضوعها سلوك الإنان إلى ظواهر الكون نفه فانقسم 
عذاء الطبيعة إلى قائل بالحتم وقائل بعدمه . 

ومن هذا يتضح أن معالحة أساس المئرلة الجنائية مهمة تتم بالدقة والمشقة ؛ 
فلا يجزىء فيمن يتصدى لا أن يكون متخصصا في فقه القانون وتارعنه . بل يبب كڌلك 
أن يكون موسوعياً . فعمق الثقافة وحده لا يكفي للوفاء بالغاية , بل لا يد فضلا عن 
العمق من طول وعرض أي من مساحة . ومن أسف أن التخصص الشديد طابع 
المصر ء وهو إن كان قد أفاد فقد أضر . وإذا كنا نجد اليوم وفرة في البحوث القانونية 
البحتة فإنا نلمسى ندرة في السحوت القانونية التي تنتمي موضوعاتا إلى الات أخرى من 
المعرفة ., ومتها ما بعد من حار القانون ذاته ء كموضوع المسلولة . 

ومؤلف الكتاب الذي يعدي اليوم تقديمه هو من الطراز الموسوعي الذي لا نقح 
عليه كثيراً . وإذا كان لي من فضل أدعيه فهر فضل اكتشاف طاقاته والإيعاز له بموضوع 
كتابه ؛ فقد توسمت فيه القدرة عل معالحة الموضوع بالمنيج الذي أرجوه . وكانت لديه 
كل أدوات المعالجة ؛ فتكوينه القاتوني جيد . وتهمه للقراءة شديد . وثقافته العامة 
واسعة . وتحريه للحقيقة صيور ودءوب » وهو إلى ذلك شاعر وأديب : وأهم من ذلك 
كله أن عنايته بالقكر الديني وحاسه الواعي للإسلام أكبر . 

وقد اقتضاه منهج البحث أن يهد للمرضوع بعرض لفكرة المسئولية عند 
الأقدمين . فتعقبها لدى الفراعنة وأهل بابل وآشور ٠‏ ثم لدى اليونان والرومان ٠‏ ثم 
أوضح فكرة المسثولية كا تبدو من نصوص العهدين القديم والحديد . وبعد ذلك قسم 
الكتاب قسمين تناول في أحدهما أساس المسثرلية في القانون الوضعي وقي الأخر أساسها 
في الشريعة الإسلامية . 

ويود الفكر القانون المعامر مذهان رثييان . أحدهما يني المسثولية الجنائية 
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على أساس من حرية الاحتيار ء وعذا عو المذهب التقليدي > والآخر يينيها عل الخطورة 
الإجرامية للجان وو#هة هر المذهب الوضعي . 

ويرى أنصار المذهب القليدي أن كل إنسان بالغ عاقل يسعه التمييز بين الخير 
والشر والمياح والمحظور » كما يسعه التحكم في سلوكه فلا ياي مته إلا ما بريد . فإذا أن 
الشخص فعا ينبي القانون عنه أو امتنم عن اثيان فعل يأمر القانون به كان فعله 
متهجناً من الناحية الأدبية أو الخلقية » لأنه تتكب الطريق السوي وسلك الطريق 
المعوج وكان في وسعه أن يكون نير ما کان » ومذ فإنه ينبغي أن يأل عما وقع منه وأن 
حمل تبعته . والاعتداد ذا الأساس محدد هيكل المسئولية » سواء في ذلك موجيها 
ومناطها وموائعها . أما الموجب فهو الجرعة . وأما المناط فهو الإدراك والاحتيار > وأما 
الموانع فهي العوارض التي تخل ياتين القدرتين . 

أما أتصار المذهب الوضعي فينكرون حرية الاخثيار ويرون أن هذه الخرية دعوى 
لا يشهد عل صحتها دليل علمي معتبر . والحقيقة في مذهبهم أن السلوك الإجرامي - 
شانه شأن كافة الظواهر الطيعية والاجتاعية ‏ لا يقم مصادفة ولا اعتباطا » وإغا عو 
مخضم لقانون السبية ويمكن التبوء به بشروط معيئة ‏ فالسلوك الإنساني في جملته ‏ سواء 
كان إجرامياً أو لم يكن ممكرم بمقدمات إذا ترفرت لم يكن من وقوعه بد » فهر ثمرة 
حثمية للتفاعل بين شخصية ذات تكوين معين وظروف بيثية خاصة . ولا كاب الناس 
يتفاوتون فيا بينهم من حيث تكويتهم العضوي والفي . كا يتفاوتون من حيث 
ظررفهم الطبيعية والاجتباعية » فمن المنطقي أن يكون سلوكهم في المواقف المتهائلة 
غتلفاً . ويزكد دعاة هذا المذهب أنه لو اتح لنا أن نحيط إحاطة كاملة بالتكوين 
العضوي والنفي لكل شخص وبكافة ظروقه الخارجية . العامة والخامة . الطبيعية 
والاجتباعية » لكان في وسعنا القطع ينتيجة التفاعل بين هذه العوامل والننبؤ نوع 
السلوك الذي يتبحم على الششخص إتيانه . لكن جهلنا ببذه الأمور هو الذي يصور لنا 
أن الإنسان يتصرف في المواقف المختلقة بوحي من إرادته الخرة . وعلى هذا انحو جخلص 
الومعيوت ! إلى أن اللإنسان ليس له خبار فيا يأني وفيا يدع > وإنما هو مسوق دات إلى أن 
بلك في كل موقف مسلكاً يستحيل عليه بحكم تكوينه وظروفه أن يسلك غيره . عل 
أن ذلك لا يعني تسليم الوضعيين بأن الجريمة عمل ميرر وأن مرتكبها لا يأل عنها . 
فالماهب الوضعي ‏ كالتقليدي ‏ لا يغضي عن الجرية ولا يعفي البان من مستوليتها . 
وإذا كان الوضعيون قد نفرا حرية الاختيار كاساس للمسئولية فلقد حرصوا على البحث 
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عن أسامس آخر ها يتفق مع حقائق العلم من جهة ويتسع من جهة أخرى لمواجهة الجريمة 
ومكافحتها في كل صورها وأيا كان مرتكبها » لان من حق المجتمع وواجيه أن يتصدي 
لكل ظاهرة تهدد كانه وتعوق تقدمه . وتوفيقاً بين الاعتبارات المختلفة دعا فقهاء امهب 
الوضعي إلى إحلال المثولية الاجتهاعية محل المستولية الأدبية أو الخلقية . والمستولة 
الاجتماعية لا تقوم على حرية الاختيار بل على النطورة الإجرامية . فالجاني إنما يسأل لا 
لأنه أن الفعل المحظور باختاره » بل لانه كشف بفعله عيا يكين قي داخله من خطورة 
إجرامية تندذر بوقوع أفعال ممائلة منه في المستقبل . وهذه الخطورة تفرص عل المجتمع أن 
يواجهها ليدرا عن نفسه عواقيها بان يتخذ قبل الجاني من التدابير ما يستأصلها دون أن 
يكون في ذلك معنى اللوم أو التانيب . وقد أفضي إقامة المسئولية على هذا الآساس إلى 
توسيع نطاقها . سراء بالنظر إلى الأفعال التي تثيرها أو الأشخاص الذين بحملون تبعتها أو 
التدابير التي تتخذ حياهم . 

وقد كشف المؤلف عن حقيقة تخفى عل الباحتين كثيرا » وهي أن المدارس الفقهية 
ليست إلا صدى للبذاهب الفلفة الائدة , ولذا فقد حرص على رد المدارس البنائية 
إلى أصرطا الفلفية . وكانت النتيجة لاقتة للنظر ء غقد تيين أن افتتان الفكر الحلائي 
بالذهب الوضعي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر بعد أن كان بريق هذا امهب قد يا 
وتكشفت عيوبه وتجاوزته الفلفة العامة نفها. وعلل تأخر ظهوره بالطبيعة المحافظة 
لرجال القانون . 


وعلى الرغم من أن للمؤلف موقفاً راضحا منذ اليداية من المذهب الوضحي هر موقف 
الرفض ء إلا أنه كان أميناً في عرضه إلى أقصى مدى » فقد تتبع أصوله واستعرض أسانيده 
دون أن يبترها أو يجملها ثم عمد بعد ذلك إلى نقده وتقديمه » وقد وقق قي ذلك كل 
التوفيق ‏ 

وقد بدأ ا مؤلف بدعامتي المذهب الوضعي أوالحدمي و*سا فكرة السببة وإمكان الثنبؤ 
فكشف عن تبافتهما في جال العلوم الطيعية نفها . وهر المجال الذي كانت الوضعية 
تعدّه: حكراً ها . أما في جال العلوم الاجتاعية فإن دعائم المذهب تبدو أكثر تهافتاً ٠‏ وذلك 
لتفرد الكيان الإناني بطيعة خاصة يتعذر معها تجريده من كل دور فيها يصدر عنه من 
قرارات وتصرفات . فلس بقبول عق تصوير الإنسان على أنه جرد آلة تتجيب تلقاياً 
لكل العرامل الكامنة فيه والمحيطة به وأن ينحصر دور إرادته في ترحمة هذه العوامل إلى 
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سلوكه حون أن يكون ها أدق قدرة على السيطرة عليه أو التحكم فيه . 


ولا يقتصر عيب المذعب الوضعي عل ما يشوب دعائمه من خلل ‏ وإنما يتمثل عيبه 
الأكبر فيا يقضي إليه من نتائج في جال العلم الججناتي . فالوضعيون يمعلون القعل المرتكب 
مناسبة لايقاع التدبير وليس سبباً . ذلك بان التدبير عندهم لا يعدرد قعل لسلوك 
إجرامي » ولكنه إجراء تواجه به خطورة كامنة لدى الشخص يفضحها لفعله . كذلك فإن 
الوضعين ‏ في غمرة حرصهم على اكتشاف الخطورة الاجرامية لا يتشبثون دائياً بان يكون 
الفعل المرئكب جريمة » بل يقنعون بأن يكون الفعل خخطراً في ذائه . ولا كان المدار على 
الخطورة الإجرامية وكانت الغاية من التدابير مواجهة هذه الخطورة واستصالما فإن التدبير 
يتحدد نوما ومد بحسب خطورة الفاعل لا بحسب فعله . فلا تلازم عندهم بين جسامة 
الفعل وجامة التدبير . كذلك فإن اغفال القعل تماماً والاعتداد يبخطورة القاعل عند 
تحديد التدبير يؤدي إلى إمقاط عديد من النظم القانونة المستقرة كالعمد والخطأ والظروف 
الموضوعية المخقفة والمشددة ومواتع المسئولية المتمثلة في صغر السن والجشون والسكر . 
وبعض هف النتائج يقبل الجدل ونمل الخلاف . لكن أغليها مرقوض لان فيه انتهاكاً لبدا 
الشثرعية وعدواناً على الحرية الفردية . ولا يكن لدعاة الحرية أن يقبلوا العدوان عليها تحت 
أي دعوى ولو كانت دعوى العلمية . 

ويقال عادة إن للمدرمة الوضعية فضل نوجي الأنظار إلى شخص المجرم بعد أن 
كانت العتاية مركزة من قبل عل قعله ۽ وان طا فضل السناية بفكرة الخطورة الاجرامية 
والتدابير الاحترازية حتى مار كل منها نظرية فرضت نفها عل الققه وانتزهت لنفسها 
مكاناً في التشريعات المعاصرة . وبعقى هذا القول حق ء لكن اسباغ الفضل كله على 
الوضعين مغالاة . كذلك فإن الاعتراف ببعض الفضل لهم لا يلزم منه الاعتراف: بصححة 
مذهبهم . فالاهتيام يشخص الفاعل ليس من ابتكارات المدرسة الوضعية » فقد مبقتها 
إليه المدرسة التقليدية الحديثة التي نشأت كحركة تصحيح للمدرسة التقليدية الأول ٠‏ 
وفضل المدرسة الوضعية أنها وسعت من دائرة اهتيامها بشخص الفاعل فحب . وكذلك 
الشأن بالنسبة للمخطورة الإجرامية والتدابير الاحترازية ٠‏ فليس في وسع أحد أن يزعم بأن 
الرضعيين هم أول من اكتشف الفكرتين » لآن الراقع التشر يعي في ظل المدارس التقليدية 
يدحض هذ! الزعم > وإغا قضل الوضعيين يتمثل في التأصيل والتنظير . وإذا كانت 
الاملاحات التشريعية قد عاصرت المدرمة الوضعية فصار التشربيع الجنائي أكثر إنانية 
فذلك لا يعني كيا يرى المؤلف بسق ‏ أن عذه الإصلاحات كانت ثمرة لجهود المدرسة 
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الوضعية وحدها ء وإنما كانت في المقام الأول ثمرة للثورات الياسية والاجتباعية وتقدم 
العلوم بوجه عام . على أن ما ينبغي التذكير به والتركيز عليه أن ما تحقق على يد المدرسة 
الوضعية لا ينبض ديلا على صحة مذهيها , فلا تناقض ألبتة بين الاعتداد بحرية الاحتيار 
كاماس للمئولية الحنائية وبين العناية بشخصى الفاعل والأخذ بفكر الخطورة اللإجرامية 
والتدابير الاحترازية . 

وهكذا ينتهي المؤلف في القسم الأول من كتابه إلى الانتصار لذهب حرية الأختيار 
نكونه أفضل أساس تبنى عليه المستولية بعامة والحنائية ببخاصة . 

أما القسم الثاني فلعله أكثر إمتاعاً من القسم الأول . وربا كان من أسباب ذلك 
جدته على الفكر القانوني . وقد بذل المؤلف فيه جهدا لا يتاح لكثيرين بذله ؛ فقد تابع 
المسئولية على كافة المستويات في الشريعة الإسلامية : تابعها لدى الفلاسقة والمتكلمين 
والمتصوفة ١‏ وتابعها لدى الفقهاء سواء في ذلك أعل الاصول وأهل الفروع وتابعها أخيراً 
على مستوى النصوص الثرعية . وعلى الرغم من أن القكر الشرعي بوجه عام يعتنق مبدأ 
حرية الاختيار إلا أن فيه مع ذلك تيارا قويا يمن بالجير . وعا مكن لأسباب الخلاف أن 
النصوص الشرعية تمل التأويل وتم للرايين . وكذلك الأدلة العقلية يكن أن ينتصر 
ہا هذا الرأى وذاك . وقد خلص المؤلف عن خلال تراسته للتصوص إل إيثار مذهب 
الحرية وإطراح الجر . وحاول أن يرسم من استقرائه للنصوص ملامح النظرية العامة 
للمسئولية . ولكنه مس الموضوع مسا رفيقاً ولم يتلبث عنده طويلاً لان ضرورات البحث لا 


والني أراء أن البحث في أساس المسثولية ‏ على ماله من أهمية ‏ لا يغني عن الببحث 
في ذات المسثولبة من حيث أركانها وشروطها ومرانعها وأثارها . وربما كان المؤلف من القلة 
القادرة على :ناول هذه المسائل من وجهة النظر الشرعية بحكم طول معايشته لموضوع 
المسئولية وكثرة قراءاته فيه وثنوعها . والآمل معقود على أن يكون مؤلفه هذا حطوة أولى 
تعقبها خطوات وأن يستوق ‏ تفس المستوى ‏ بقية أبراب المسكولية . وفقه الله وأعانه 
وهدانا وإياه سواء اليل . 


تقديم 


__# نظرية المسثولية هي العمود الفقري في النظام القائرني كله » وعي ليست فكرة 
قانونية فسب » بل هي نظام الجتماعي يرتبط بعلوم شتى من بينها القانون ۽ فالمئولية ‏ كيا 
قل بحى ‏ وعي وامطة العقد ومزة الوصل بين القانوث والعلوم الاجتياعية الأخرى وتعثير 
هذه الصفة ‏ الممر الذي تعير من خلاله المذاهب الفلسفية والاجتياعية إلى القانون الحنائي 
بنوع خاص . فالمسئولية الجناثية وان كانت مسألة ينظمها القانون سواء كان مكتوبا أو غير 
مكتوب ب وبضع شر وطأ معينة لقيامها وتحديد حالات امتناعها ‏ إلا أن هذه الشروط تعد 
ثمرة الاساس الفلسفي والاجتاعي الذي تقوم عليه المسترلية"" . 

* وأساس المسئولية يرئبط ارتباطاً مباشراً ولازما بمشكلة الحرية » وبدور الإرادة 
الإفانية في صنع القرار الصادر عن كل فرد . والدراسة هنا فلسفية بالدرجة الأولى لآنها 
تعلق بالجبر والاختيار وما من أمهات الأفكار الفلسفية ومن أكثرها إثارة للمتاعب . 

* والبحث في آساس المسئولية الحنائية ‏ على هذا النحو الفلسفي - ليس ترقا فكرباً بل 
هو بحث لا بد منه في سيل دراسة علمية جادة لنظرية المستولية الحنائية . 

إن تحديد أساس الستولية الجنائية يعثير أمراً لا غنى عنه عند رسم السياسة 
الحنائية . فهو الذي يبي الشر وط الواجب توافرها لقيام المسكولية ۽ وهو الذي مدد كنه رد 
الفعل الاجتماعي إزاء الحرية . وهل يقتصر على العقوبة أو التدبير الاحترازي أو يكن 
وتيرز أهمية تحديد أساس المسئولية بصفة تحاصة بالنسبة لطرائف المجرمين الذين 


بشكل سلوكهم وحالتهم الخاصة خطورة على المجتمع كالشواذ والعائدين والمعتادين" . 


[ا) د . مصطفى عمد حجن ء نظام الممئولية . ط امنة 1967 . هى فى من المقدمة ‏ 
(2) د . أحمد عبد العزيز الآلغى . المثرلية الحنائية بين حرية الاختيار والحتمية . المجلة الحائية . عند 
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وقد تصور البعض أنه يمكن التجاوز عن البحث في مشكلة آساس المسثولية باعتباره 
مشكلة فلسقية تعتى الفلامفة ورجال الأخلاق . ولكنه تصور خاطىء لأسياب كثيرة . 

أولاً : أن المشرع وهر يواجه الواقع بتصوص القانون لا يمكنه الوقوف على الحياد في 
مالة أساس المسشولية . قعليه أن يختار » ووفقا لاختياره تتحدد حلوله العملية » فلونص 
مثلا عل مسثولية المجنون لمنطورته على المجتمع فليس ذلك مجرد مواجهة عملية بل هو 
ايار فلسفي يصنف المشر ع مع القائلين بحتمية السلوك الإنساني . وهكذا الحال في كل 
ما يقدمه المشرع من نصوص وقراعد . 

ثائياً : أن مشكلة حرية الارادة تظهر بصفة خامة كمشكلة نفسية فلا يكن تحديد 
حمالات الإدراك إلا بعد البحث في نفية الجاني ٠‏ وهر أمر لا يكن لقانون العقوبات 
الاستطناء عنه" . 

ثالثاً : أن الدراسة العلمية للقانون الجنائي لا تكون فحب بالالتصاق بالنص 
القانون والير تعلفه وإنما هي شرح وتحليل وتقويم حتى يمكن للباحث أن يضم القاعدة في 
إطارها الزمني ويربطها بالبناء الفكري العام للعصر الذي ظهرت فيه وكيا يقول الفقيه : 
«يوجبن أرليك» من الخطأ أن نظن هذه الأيام . وفي كل وقت آخر على الراء , أن مركز 
الجاذبية الذي تدور حوله كل أسباب التطور القانوني إنما هو التشريع » أو تظن أنه علم 
القانون , أو أته قضاء المحاكم ٠لا‏ . إثما الأساس والمصدر هو المجتمع ذاته"" , 

وليس معني ذلك هدم الحدود بين العلوم الاجتاعية المختلفة فلكل منها ميداته 
ومنيجه ء بل معناه رفض الحدود الوسمية التي تشبه الحدود السيامية » فهي تثيرمن المشاكل 
أكثر ما تقدم الاستقرار والطمأنينة . 

¥ إن تطور الفكر الفلسفي والاجتماعي في أي مجتمع ينعكس بوجه عام عل قراعده 

القانونية وعلى قواعده الجنائية بوجه خاص ‏ ودراسة القانون الجنائي - بنظرياته المختلقة 
راهمها نظرية المسئولية ‏ بمعزل عن المجتمع وأفكاره سوف تظل دراسة ناقصة . وهذا الفهم 
لدور القاعدة الجنائية في المجتمع وعلاقة القاتون الجنائي بغيره من العلوم الاجتراعية هرما 
دفعنا إلى اختيار أماس المسئولية الجنائية موضوعا هذه الدراسة . 

ومنذ البداية كان واضحاً لدينا مدى الصعوبات التي تعترض دراسة من هذا النوع . 


(3) المرجع الاب صن 293 , 
(4) د . مصطفى حسينء نظام الشرلية , المرجع السابق ص 7 
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فهي أرلا : دراسة تعن بالاصول والنظريات قبل عرضها للنصوص والتشريعات 
ولا نظن أن ذلك يعدها عن مبميم الدراسة الفقهية » فالفقه كبا يعرفه دالراغب 
الأصفهان» هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعياقه . 

وهي ثانا : دراسة تعنى بالنظرة الشمولية على التراث الفكري للإنسان وموقفه من 
أماس الممتولية . وهي نظرة تلملم أشتات المعارف التي تناولت متولية الإنسان خلال 
رحلته في التاريخ ۰ وتماول نظم عذه المعارف في يناء متكامل يبين الأشباه والنظائر ولا يخغل 
الفروق والاختلافات . وعاولة كهذه قد تتعرض للثغرات نظراً لاتساع الأرضية الفكرية 

جد والححق أن أسامن المئولية الحنائية ليس جرد موضوع من موضوعات القسم العام في 

القانون الحنائي ء بل عو القانون الجنائي كله وعل ضوء الامساس الذي نختاره ونتقبله 
ترتفع الأبنية الحنائية في التجريم والجزاء » وعلى ضوء من هذا الأساس المختار يمكثنا تقويم 
النظام الجنائي في مبادثه العامة وقي مواده التفصيلية . فنرى خطاء وصوابه ء ونعرف تناسقه 
وتناقضه , 
تقسيم الدراسة 

وقبل أن أعرض لاام هذه الدراسة أريد آن أؤكد عل أمرين : 

الأول : أنتي وإن كنت أتناول المستولية الجنائية باعتبارها نظاماً قانونياً إلا أنني لم أنى 
مطلقاً - وني جميع مراحل البحث - أنها ظاهرة اجتياعية . 

الثاني : أنني عند عرضي للمدارس الجنائية والاتباهات العقابية كنت أتناوها من 
زاوية الآساس فحسب .ء الأمر التي قد يفرضى اخصلافاً في طريقة التشاول وأسلوت 
العرض ء ويؤكد ضرورة درس الاساس الفلسفي والأصول الفكرية لهذه المدارس 
والاتجاهات وصولا للحكم الليم لها أو عليها . 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأرل 

تاريخ المسكولية الجنائية وتطورها » وهي دراسة للمسئولية الجنائية في العام القديم في 
فلسفته النظرية وفكره الخلقي وقوانينه الجنائية وأيضاً دراسة لأساس المكولية في العهدين 
القديم والحديد . 


القسم الثاني 

أساس المسئولية الجنائية في القانون الوضعي وهو دراسة تأصيلة وانتقادية للمدارس 
الحنائية في الفكر الوضعي مع عرض للصدى القانوني لكل مدرسة . 
القسم الثالث 

أساس المسثولة الحنائية في الشريعة الإسلامية وهر دراسة فلسفية وفقهية قدمنا فيها 
عرضا لوقف كل من الفكر والفقه الإسلاميين من أساس المسئولية الجنائية وختمنا هذا 
القسم بدرامة المئولية في النص الإسلامي في مماولة لفهم أراء الفلاسقة ومواقف الأئمة 
وحلول الفقه على ضوء الكتاب والسنة . 

وبعد فإت هذه الدراسة ليست ناية المطاف وإغا هى بحق بداية الرحلة . 

طربنا عليك توكلنا وإليك آنا وإليك المصير» ‏ 


القسم الأول 
«تاريخ المسئولية الحنائية وتطورها» 
تمهيد 


م عبط الإنسان على هذه الأرض فرداً ونم يواجه تحدياتها وحيداً » وإعًا هو مدن 
بالطبع - كيا قال أرسطو في عبارة مأثورة ‏ وتلك صفة ملازمة للإنان عند بدأ رحلته » 
حاملة قثره ومصيره ۽ مزرداً ما أودعه الخالق فيه من قرى وطاقات . ومن غرائز 
وحاجات . وأغلب الظن . سوف يظل الإنسان عل عيزته هنه ‏ العيش في مجتمع - حتى 

3 
يرث الله الأرض وعن عليها . 

والعيش في جتمع يترتب عليه طبقا لطبيعة الأشياء وجود قواعد وقوانين » وعادات 
وتقاليد » أو أغاط معينة من السلوك يفرضى الكيان الجمعى على الأفراد احترامها واتباعها 
على السواء » ولذلكرفخاطقة تلك النظرة التي يراها كثير من علهاء الاجتاع من أنه أي عل 
الإنان .مين من الدهر لم تكن يله قواعد ولا نظم > رعاش في فوضی بلا ضابط . تحكمه 
غرائزه » وتقوده شهواته تلك مرحلة لا يتصورها المرء كراقع إنساني شامل «ذلك أن كل 
جتمع من اللجتمعات مود بعدذ لين النظم الاجتباعية كموأندانادما ادقم5 . التي من 
مهمتها الأولى تنظيم سلوك الأفراد افلا نراحى .النشاط الاجتاعي المختلفة » من قضائية 
وسياسية وآسر ية وتربرية واقتصادية واجتاعلة . ... ! الخ . وهذا التنظيم الاجتماعي -50 
cial Organisation‏ لازم وضروري ف کل تمم ,كن اللجتمعات » إذ بدونه لا يكن أن 
تستقيم الخياة الجمعية أو تستمر ٠"‏ ء ولقد وقم كثار عن الإاحئين في,ايلنطأ عند تصورهم أن 
عدم وجود سلطة مركزية في المجتمع البدائي يتفرد بها فردامن'الأقراد يعني إنعدام التنظيم ' 
في هذا المجتمع . ولعل Day . A . Moret‏ . تكن وعما من علباء الجاع الفرنين قد 
أصابا كبد الحقيقة في قرفيا وإذا كان الإنسان بطبيعته حيواناً اجتياعياً فهو أيضاً حيوان ميل 
بغريزته إلى اتنظام"! . والنظم الاجتاعية هي وسائل الجماعة للرصول إلى غاياتها ء أو عي 
(1) دكتور حسر, شحاتة سعفان . علم الجريمة. ل 955! صن ١111‏ وفي هذا يقول الشاعر الجاهل 2 

لا يصلح الاس قوص ىلا سراة هم ولا سراة إذا جهافم سادوا 
)2( . 17 م 1923 , Moret et Davy . Des clans aux empires , paris‏ 
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على جد تعيير 801005 أحد علياء الاجتماع ٠‏ تعثير تمثابة الأدوات التي واسطتها تباشر 
الجماعة أنراع نشاطاتا المختلفة" . وقد أثيئت اليحوث التي قام ا علباء الدراسات 
الأنثرو بلوحية والتاريخية أن المجتمعات البشرية في كل العصور وقي جيم البقاع كان يسودها 
تنظيم اجتياعي خاص , أي قواعد وقوانين يلزم الأقراد بانباعها في حياتهم اليومية » ولا 
شك أن هذا الاتجاه العلمي الحديث بتقق مع النظرية الإسلامية في الخلق وبدء الإنان . 

حقاً كان الإنان القديم يعيش قي ظل قواعد بدائئة » وكانت قوائيته صدى للبيثة 
من حوله بكل باطتها معيرة عن ضعف الإنان وخوثه من المجهول . مجدة في نفس 
الوقت وحشية الإنان وخضرعه لغرائزه الدنيا واحساسه بالرهبة إزاء قوى الطبيعة . 
وبالحيرة حال هذا الكون الغامض الرهيب . ولو تذكرنا فكرة المؤرخ الانجيزي : 
«توبنبى » «عطوودة عن التحدي والاستجابة “ا لكان طبيعياً أن تكون تلك القوانين 
القاصرة هي استجابة اللإنان القديم لما ونجهه من ديات في ذلك الزعان اليعيد . ولن 
أفف أمام إنان ما قبل التاريخ ٠‏ ولا أمام العصور التاريخية المبكرة . ما يعنيني هنا هو 
وجود القاعدة الملزمة وذلك ما يوجبه العقل ولا تنفيه وثائق التاريخ . إذن لقد بدأ الإنان 
رحلته الارضية وفكرة القانون معه . وليس معني ذلك أن ففه القانون قد ولد أيضاً في هذا 
التاريخ ‏ بل الأقرب إلى المنطق وما تؤكده أبضاً وثائق التاريخ أن فقه القانون قد ولد بعد 
قرون وقرون ٠‏ إن فكرة القائون حاجة وضرورة > أما فقه القانون فهو معرفة كان عل 
الإنسان أن يشقى طويلا قبل الوصول إليها . 

وفكرة القانون ترادف المسئولية والجزاء ء إذن يصح القول أن الإنان بدأ رحلته 
على البسيطة وهر أهل للمسكولية وعنده أهلية الجزاء ء وقهم المسئولية من خلال الجزاء أهر 
تفرضه العلاقة بين كليهها وف هذا الصدد يقول 0060معنادم بحى إن وقواعد المسئولية جزء 
لا يتجزأ في نظام تلك الظواهر الاجتماعية التي تسمى الجزاءات©, , فمنذ البداية كانت 





(3) د . حسن شحاتة معفاك , الممدر الابق من 2 . 

(4) انظر توينبي ٠‏ دراسة التاريخ ٠‏ ترحمة قؤاد شبل . ط ا19 ج 1 عي 101 ومضموت نظرية تويني أن 
الأحوال الصعبة المعاكة هي التي تاعد على قيامي التظم والحضارات أي تقرم هذه النظرية على 
التحدي والاستجابة أو رد الفعل على هذا التحدي . 

(5) أنظر رسالته : 5 م ۱928 دا۴ . انطوم مموع۴ ها وانظر في تطور العقاب في المجتمع البدائي 


Garraud : Precis de Droil Crimincl 1918 p.17 - 19. 
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المثولية وكان الجزاء . في المجتمع البدائي . كان الإنسان حبيس جماعته منذ لحظة الميلاد 
وكان التضامن في كل شيء هو المبدأ المقدس ء فكانت مسئولية الجميع عند خطاً أحد أفراد 
الجماعة أمراً مقررً . ومسثولبة الخلف عن أخطاء السلف بتلقاها الجميع وكاا طبيعة 
الأشياء » وسوف نحاول هنا أن نعرف كيف كاتت المكولية » وكيف تطورت في تلك 
الأزمنة القديمة ؟ 


لن نتوغل في الزمان كثيراً ونحن نجيب عن هذه التساؤلات » بل نقف وجهاً لوجه 
أمام شرائع الحضارات الأولى . حتى قكرة ال مكولية في العهدين القديم والجديد . وسوف 
نعالجها من خلال النص ومن خلال الفكر معاً » وسوف نرى من خلال الدراسة أن التاريخ 
لايسير في خط صاعد دائياً . وآن فكرة الدورات التي قال بها العالم العربي «ابن خلدون» قي 
العصرر الوسطى وأقام عليها «فيكوء الايطالي فلسفته في التاريخ » هي أصدق تعير عن 
اتجاه حركة التاريخ . وقريب من هذا الاتهاه ما يقوئه «أشبنجار» في مؤلفه «اضمحلال 
الغرب» ومضمون نظريته أن التاريخ يتكون من كائنات حية , وكا أن للكائن العضوي 
طغولة وشباباً وشيخوخة ثم موتاً كذلك الحضارات ها المراحل والأدوار نفسها . 


وطبيعي ألا نتوقع نظرية متكاملة للمسئرلية في شرائع المضارات الأول وما خلفته لنا 
العصور القدية من مجموعات للقرانين ء فالعلم الجنائي بتقياته القائمة وليد القرن 
الثامن عشر اليلادي . ولن نتوقع أيضاً أن نجد صفحات من فقه القانون ترز مدرك 
المتولية على مستوى التنظير » ولكن سوف نجد بالتأكيد خصائص مشتركة في فكر 
المثولية وتطبيقاجا عند أغلب المجتمعات القدية » وسوف نلحظ بشكل متغفاوت ملامح 
العقلية البدائية بارزة في نصوص القرانين . والعقلية البدائية ذات قات لا تخطئها العين 
وا مفاهيمها في العلية؛ ونظرتا إلى الاسباب تختلف ماما عيا نعرقه الان عن فكرة العلية 
ونظرية السبب في الفلسفة والقانرن على السواء » وفي هذا يقول عام الأخلاق الفرنسي 
اطنمع8 نوجها مؤكداً هذه الحقيقة وإن العقلية البدائية التي لا تشتغل إلا بارتباطات الغيبية لا 
ترى ما نسميه وسيأ» أو علة وإلا على أنه منامبة » أو بعبارة أدق لا تراه إلا أداة تستخدمها 
القرى الغيبية*) , ثم يستكمل «بريل» تعليله فيقول وإن العفلية البدائية لا تؤمن بالمصادفة 
ولا يعني هذا آنا عقلة تومن بالحبرية بالنسبة إلى الظراهر الصارمة ۽ بل على العكس لا 


Levy . Breuhl . : “علللوامعاط ماه‎ Primative» Paris , 1947 p . 20 . (6) 
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تعرف شيئا عن هذه الجيرية . فلا تعنى بالارتباطات السسبية وتعزو كل حادثة تصادفها إلى 
أصلها الفيي" . ولا شك أن الالمام مبذه العقلية البدائية وينظم الجباعات المتآخرة سوف 
يضع قوانين الحضارات الأولى في مكاتها الصحيح . وعبعلنا نقف على حقيقة ما أحرزته عن 
تفدم في فكرة المسئولية ويعطينا فهما صادقا ومنصفا لعقوبات يستعصى فهمها بغير إدراكنا 
لخصائص العقلة البدائية ‏ 

ومتبج البحث في هذا القسم التاريمي يقوم على أسس ثلاثة : 

أولاً ٠‏ استخلاص فكرة المسئولية من مفردات الجرائم والعقوبات كما عرفتها 
الشرائع القدية . فلا أمل في العثور على قم عام لأن أسبقية القسم الخاص مقررة تارئميا 
«ذلك لان الدراسة المجردة وهي الطابع المميز للقم العام لا تتم إلا بعد تطور طويل في أي 
علم من العلوم . فمن الظواهر المجزأة نستخلص بالتأمل والاستقراء المبادىء الكلية 
العامة . كيا نط من الحالات الخاصة الفكرة الجامعة لكل هذه الحالات . ومن أجل 
ذلك فإن الشرائع القديمة لا تمرف من قسمي قانون العقوبات إلا القسم الخاص . فكانت 
عبرم بعض الافعال وتقرر جزاء ها عقوبة بدنية أو مالية""» . 

والحقيقة كبا يقرر بعض الفقهاء أن القسم العام «هو أقرب إلى الصناعة . لأنه 
يفترض درجة من الثراء الفكري وحصيلة طويلة من التجربة وعما أمران كانت تفتقر إليهما 


الجياعة البشرية في عهودها الأولى'"", . 
رعمدتنا هنا في بحث مفردات الجرائم والعقويات ‏ علم التاريخ العام » وعلم 
تاريخ القائرت . 


ثانياً : تأمل الدراسات الفلفية > إن وجدت . وامتباط النظرة العامة لفكرة 
المسثولية الإنائية مع التزام الحذر , لان هذه الفلسفات قد تكون معبرة عيا ينبي أن يكون 
أو نقدا لا هو قائم - من وجهة نظر صاحبها ‏ أكثر من تصويرها لواقع قانوني كائن . 

ثائعاً : البحث عن روح العصر الذي نؤرخ فيه لفكرة المسترلية الجنائية من خلال 
(7) والحق أنه رغم المأخذ التي يواجه بها كناب العفلية البدائية فإنه يعد دراسة خصية وثرية وممنعة . 
(#) د . جلال ثروت نطرية القسم الخامر» . ط لكلا صن ذال , 
(9) د . عرض عمد . القسم فاص في قانون العقوبات دمذكرات عن الامتتسل 1ء القسم الأول . 

ص 1 . 
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الحكاية الخرافية والاسطورة ء وأيضاً من زاوية إبداعه الادبي ومعتقده الديني + وتلك مور 
ذات أهمية بالغة لفهم الْمّرات البشري واستيعاب التاريخ وأمراره . فالاسطررة مثا قد 
تكون ظلا لواقع معاش أو تعبيراً رمزياً عن فكرة دينية أو تخلقية أو فلسقية"1/ , والحتي أن 
هذا المصدر إذا أحسن استخدامه مع البعد عن التعسف في تأويل النصوص وتفسير 
العبارات يكن أن ياعد على حل تصرر أمين لقكرة المثولية الحنائية في تطوراتها الأولي . 

وقبل أن نلج في عام الشرائ ثم الأولى واستكمالاً لبج البحث أشبر إلى أنني عنيت 
بجغراقيا القاعدة القانونية قدر عنايتي بتاريخها . وإلا كنا ننظر إليها وكاتها معلقة في 
اشواء » إن الجغرافيا توجه التاريخ وتكمن وراء السياسة وتطل كذلك بوجههامن نصوص 
القانون . وقد أطنب كل من ابن خلدونه وومتتسكيوء ء الأول في مقدمته الشهيرة ۽ 
والثاني في مؤلفه روح القوانين اما عل تما في شرح أثر المناخ السائد في الإقليم على 
العادات والنظم والقوانين ع وهذا لا يعني الإيمان ببحتمية جغرافية على النحو الذي نراه عند 
بعض أساتدة علم الاجتاع ورواد علم الحرية » كل ما نعنيه أن القاعدة القانونية مثل 
العملة يتمثل في وجه منها الزمان وقي وجهها الآخر المكان ء وعي في النهاية تكتب سيرة 
الانسان عبر الؤمان والمكان . ودراسة المثولية الجنائية في شرائع القدماء بحث قاري له 
أهمية خاصة في تأصيل فكرة المسئولية بوجه عام ء لانه يمرز الثرايت والمتفيرات في نظرة 
الفكر إلى مسثولية الإنان , وفي نظرة الإنسان إلى نفسه باعتباره كانتا مسثولاً ٠.‏ وريا 
كانت المسثولية الجنائية هي أول مواجهة بين الفرد والمجتمع . فلقد قال البعض إن الجريمة 
حي المشكلة الوحيدة من مشاكل القانون التي يمكن بحثها في المجتمع البدائي . حيث لم 
تكن قد ظهرت بعد مشكلات اتقانون المدتي » قالقانون الجنائي هو قانون المتوحشين 
الأوحدا"" . 

وسوف نعالح موضرعنا في هذا القسم التاريفي موزعاً على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : المئولية الجنائية في الشرق الأدى القديم . 

الفصل الثاني : المتولية الحنائية عند اليرنان والر ومان . 

الفصل الثالث : المثوللية الجنائية في العهدين القديم والجديد . 


(11) انظر بلفونتش ١‏ عصر الأساطير , الطبعة العربية , ترجمة رشدي السيبي , القاهرة صفلا 
من ااال . 


إا ا) د . مصطفى عمد حستين . المرجع السابق ص ومن المقلعة . 
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الفصل الأول 


المسئولية الحنائية في 
الشرق الأدنى القديم 


#لشرق الأدن القديم مركز الحضارات القديمة . ومهبط الرسالات السهاوية 
الأول . ويكلفي لإبراز أهمته أن نذكر الحضارة المصرية القديمة وما تحلفته لنا كل من «بابل» 
دوآشوره عن حضارة وتراث . 
والمكتية التاريخية - خاصة بعد الاكتشافات الاثرية المهمة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين - تضم عديدا عن القوائين القديمة وكتب الأدب والفلسفة 
والتاريخ وبعض اليومياث التي تساعد عل تصوير أمين لموقف الشرق الأدن القديم من 
المتولية الحتائية أساساً وأحكاماً وسوف نعرض في هذا الفصل للمسكولة الجنائية عند 
الفراعنة وقي كل من بابل وأشور عل النحو التالي : 
الميحث الأول : المتولية الحنائية عند الفراعنة . 
المبحث الثاني : المئولية الجنائية في بابل وآشور . 


المبحث الأول 
المستولية الحنائية في مصر الفرعونية 
لم يكن «ول ديورانت» مؤرخ الحضارة الكبيرة يلقي القول على عواهنه حين أعلن أن 
القرانين المدنية والجنائية في مصر القديمة كانت غاية في الرقي «وأن الاس كانوا يما 
متساوين أمام القانون»"'' ٠‏ فقد كان أسلافنا بحق أسائدة العالم في القانون كملم + 
(ا) قصة الحضارة المحلد الأول ط 1950 , ترحمة عمد بدران صن ال ج 2 
(2) انظر د . شفيق شحاته ل التاريخ العام للقانون ه 1۷53 ص ¥12 , 
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ويؤكد ذلك «ديودور الصقل» فيشير إلى عجرة عدد كبير من مفكري اليونان ومشرعيه إلى 
أرض مصر لتلقي الفلسفة رالقا.ء ن عل أيدي كهاجا وعلمائها . الذين وضعوا تشريعات 
اكنسيت صا ذائعاً بد سائر الشعوب . ويصرح بهذا ديرهور قائلاً : «كان أعظم من 
امتازوا بالتفوق الذهني «من اليوناتين» شديدي الحرص على زيارة مصر ليتعلمر! قرائينها 
ونظمي1؟ > أما دهيرودوت» فقد ذهب إل أن وصولون» قد اقبس بعض قوانين «أمازيس» 
ووضعها لأثينا . يشير إلى التشريع الخاص بالضرائب الذي وضعه هذا الفرعون" , 
ويشك البعض في صحة هذا الاقنباس » ولكن الامر عندي لا بحتمل شكا فهجرة مشر غي 
اليونان ومن بینم «صرلون» ثابئة ارا ومن أكثر من مصدر ثقة ء أما وأمازيس» فقد كان 
کیا يقول وهيرودوت» نفه محباً لليوناتين » وعبر هم عن عاطفته تلك بأن وهب للذين 
جاءوا منهم إلى مصر مدينة «نوقراطيس» والتي أصبحت منزلاً للجالية الاغريقية التي تعيش 
تحت سلطات مصر وتعمل في التجارة » كا أعطاهم أراضى ليقيموا عليها هياكل ومعابد 
هنهم" . وكل ذلك يؤكد تأثر الشرع الإغريقي بل المشرع القديم بوجه عام يما عرف في 
مصر القديمة من شرائع وأنظمة ٠‏ ويرى بعض الباحثين!" . أن قانوننا المصري الحالي يعتمر 
ثمرة غير مباشرة لقانوتنا المصري القديم » وحجته في ذلك أن النظم القائونية التي عرفت 
بمجموعة «جستيان» والتي كانت مصدرا رامن مصادر الفانرن الفرنسي الذي تقل عنه 
المشرع المصري في القرن الماضي . هذه المجمرعة قد أحذت كيرا من أحكام القانوت 
المصري القديم'' . ولكن هذا الرأي يسرف في الاعتداد بالاجداد ويسقط من التاريخ 
الحضارة الإسلامية في العصرر الوسطى . ودورها الكبير في قيام الحضارة المعاصرة ليس في 
جانبها الخاص بالعلوم فحسب بل وفي جانبها القانون أيضاً . فقد ترك الفقه الإسلامي 
بصمات واضحة في القانون الفرنبي بالذات . وعل كل حال فإن القانرن المصري في عصر 
القراعنة لا يستمد في نظرنا أهميته من استمراره في نظمنا القانونية المعاصرة وإنما من درجة 
الرقي الإنساني التي بلغها في هذا الزمان البعيد والتي شدت انتباه القدماء والمحدثين على 
المواء . 


(3) ديودور الصقل قي مر ء ترحمة د . وهيب كامل القاهرة سنة 1447 ص الا 

(3) هيرودوت يتحدثك عن مصراء ترجه د . محمد صقر حفاجة سنة 1980 عي 41 3100 . 

(5) ارجح السايق ص 1111 من الامش . وني هذا الصدد براجع أبضا جان فركوتيه : قدماء المصريين 
والأغريق ترجمة عمد على » د . کال دسوفي القاهرة سنة الا 

)د . صوق أير طالب تاريخ العانوث نة 1١7‏ صي 10. - لا 

(7) عكى هدا الرأي انظر د . عل رامد . موجر القايون الجناتي الشاهرة ط ۱5١‏ ص 27 حيث يرى أن 
التشريم الجنائي الحالي منقطع الصلة تماما بككافة التشريعات التي سادت العهود الاقة عل التشريع 
الإسلامي يستوق في ذلك العهود المرغونية أو اليونانية أو الرومانية 
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وقد عرفت مصر في تاريخها الطويل عدة تشريعات كان أوها كا يذكر المؤرخون. 
,القانون الذي صدر من الألحة «تحوت؛ الهة الحكمة والعلم عام 4205 قبل الميلاد والذي امتار: 
بطابعه الديني » وقد أمر للك «ميناء بتعميمه في كل أنصاء اللاد ثم ترالت القوانين 
المصرية يعد ذلك حتى ختام العصر الفرعوني , وي هذا البحث نعرض فكرة المسثولية 
والعقاب علد المصريين القدماء في مطلبين : 

المطلب الأول : يتناول الفكر الخلقي في مصر الفرعونية . 
المطلب الثاني : يتناول التجريم والعقاب في مصر الفرعونية . 


المطلب الأول : الفكر الخلقي تي مصر الفرعوثية 


الفكر الخلقي قديم قدم العالم البشري «فيا اجتمعت طائفة من الناس في أي ركن من 
أركان الأرض وف أي عضر من عصور التاريخ إلا نجمت عن إقامة أفرادها مسا قواعد 
للتميز بين الخير والشر والحق والباطل والكال والنقص إلى آخره . فالإنسان حيوان 
أخلافي له عالم من القيم لا يستطيع أن يتخلى عنه حتى لو أراد ع ووظيفة الفلفة الخلقية 
وضع قوانين السلوك الإنساني با هو كذلك ء ومقابيس الخير والشر محردين من الزمان 
واکان" . وي العام القديم كانت قواعد القانون وكذلك قواعد الدين والأخلاق ذات 
مصدر إهي بتلقاها الملك أو هيئة الكهنة ليسود العدل بين الناس , أعا فكرة الجريمة فقد 
اختلطت بالخطا الأخلاقي وأصبحت أكثر الجرائم خطراً وأشدها عقاباً تلك التي تمس الألهة 
أو اللطة الحاكمة ظل الله عل الأرض . وكان المصري القديم شديد التدين شديد 
الاعتقاد في يوم انحر يقف فيه أمام محكمة الآخرة , أما يقظة ضميره فقد بلغت حدا جعلت 
بلادنا في هذا الزمان الحيق مولد فجر الضمير » واحترام القانون كانت صغة تيز المصري 
القديم وكان يكفر عن معصيه بتقديم القرابين'”' ١‏ عله يحصل على رضاء الآحة وراحة 
النفس ء ول يكن هذا الاحسامى بخطورة الذنب وأهمية الثواب والعقاب يتعلق بيرم 
الدينونة ‏ كا بسمونه ‏ فصب بل انعكس على القوانين الدنيوية التي حكمت الشعب 
المصري في ظل العصر الفرعون . 

وقد مار التطور القانونٍ تي مصر القدية في طريق واضح لم تعرفه القوانين في دول 
الشرق القديم كا لم تعرف مثله الدولتان الاغريقية والرومانية . بل إن العديد من المبادتىء 
القانونية ‏ وخاصة في جال التجريم والعقاب ‏ التي عرفها القانون الفرعوي 1 تعرفها 





(۸) انظر د . توقيى الطويل ل الملسفة التدشية ط “كلذ صن 201 17 


(#] مريتدا. فح الصمه تر خمة ليم حي اقش 1500| حي للا وف تعده 
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التشريعات العقابية الغربية إلا متذ وقت قريب . إن مدأ المساواة أمام القانون وهو أهم 
إنجاز عرفه الإنسان واستشهد الكثيرون من بني البشر دفاعاً عنه . ولد ونما وترعرع واستقر 
على ضفاف النيل . لقد كان احسامهم بالعدالة مرهفاً » ويفيض أدبيم القديم وهر أدب 
تسجيل بالدرجة الأولي بجا يؤكد ذلك «فقي المتحف البربطاني بردية تعرف باس وحكمة 
أمنرحتب» وهي تعد أحد الطلاب لترلي منصب عام بطائفة من النواهي لا يبعد قط إن كان 
ها أثر في واضع «أمئال سليات» أو واضعيها"" . 


دلا تطمع في ذراع من الأرض ء 

ولا تعتد على حدود أرملة ‏ ... , 
واحرث الحقل حتى تيد حاجاتك » 

وحذ خبرك من يدرك » 

وإن قدحاً من الب يعطيكه الله 

لخر من حمسة الاف تناها بالعدوان . . . » 
وإن الفقر تي يد الله 

لخر من الغنى في المخازن » 

وإن الرغيف والقلب مبتهيج 

لخير من الغنى مع الشفاء ...2 . 


ولم تكن هذه الأقكار الخلقية العالية هي أماتي الشعب أو أوعام الشعراء » بل كانت 
التزام الحكومة حيال الشعب ؛ والحكومة المصرية من أحئ الحكومات نظاما وكانت أطول 
حياة من أية حكومة لي التاريخ . . . . ونرى الوزير في نقش على أحد القبور يخرج من بيته 
في الصباح الباكر ويصغي إلى مظلم الفقراء لا يز بين الحفير والعظيم . وقد وصلت إلينا 
بردية مدهشة من عهد الأمراطورية تمتوي كما تقول هي نفسها على صورة الخطاب الذي 
كان يلقيه الملك حين يعون الرزير في منصبه «اجعل عينيك على مكتب الوزبر وراقب كل ما 
يحدث فيه وأعلم أنه هو الدعامة التي تستند إليها جيم البلاه . . . . ليست الوزارة حلوة 
بل مرة واعلم أا ليست إظهار الاحترام الشخصي للأمراء والممتكارين وليست وسيلة 
لاتفاذ الناس عييدا أيا كانوا . انظر إذا جاءك متنصف من مصر العليا أو السفلى فاحرص 
على أن يجري القانون براه في كل شيء ١‏ وأن يتبع في كل شيء العرف السائد في بلده وأن 
يعطي كل إنسان حقه . واعلم أن المحاباة بغيضة إلى الإله فانظر إلى من تعرفه نظرتك إلى 


(11ا) انظر ديررانت . المرجع الاش ص 4۸ا . 


من لا تعوفه وإل المقربين نظرتك إلى المبعدين''" ء فالوزير ينبغي أن يكون عادلاً ينصف 
للم من ظاله عظيا ولا ان له وينزل اندر بن يفعل الشر ولا يتعدى فاع لل كل 
تلك التصرص تشم إلى مدى التقدم الخلقي الذي وصل إليه أسلافنا حكاما ومحكومين 
ومدى إحسامهم بالعدالة وخرصهم وإصرارهم على التمسك با بؤدي إليها . وفي قصة 
«الفلاح الفصيح0''"' . نتعرف على روح العدالة في تفوس الشعب . 

ول يكن ميدأ المساواة الذي عرفه أسلافنا في الحقوق فصب بل في المسكولية الخلقية 
أيضاً » فقد جاء في خطاب أساسى مهم عثر عليه في متون التوابيت الخشبة التي يرجم 
تاريخها إلى العصر الإقطاعي ما بلي «إني خلقت الرياح الأربعة ليعش بها الإنسان مثل 
أخيه , وخلقت المياه العظيمة يستخدمها الانان الفقير والسيد على الواء , لفد خلقت 
كل إنسان مثل أخيه وحرمت عليه فعل الشر"' . وليس اروضح من هذه الماواة التي 
يكف عنبا النص . وأن ظهور مثل تلك النظرة إلى الإنانية ‏ كا يقول برستيد ‏ والتي 
قضت على كل الفرارق الاجتياعية في نظر الخالق العظيم عند خلقه للناس وجملتهم 
سوامية أمام المستولية الخلقية يعد أمرأ غر يا ويزيد في غرابته ظهوره قبل عصر المسيح بألغي 
عام . ومهما يكن من أمر فإن الشعور الخلقي عند المصريين القدماء كان قويا رإحاسهم 
بالعدالة كان عظي] . أما اعتقادهم في الاب فكان يقينا لا يتزعزع ء فإن نشأة الاعتقاد 
بأن النعيم في جميع صوره يتوقف على ما للإنان من الصفات الخلقية في الحياة الدنيا تعد 
من الخطوات الخطيرة في اريخ المسثولية الإنانية فلم يكين اللإنان يستطيع أن يقفز على 
دنياه إلى آخرته ۽ وقد كان لهذا الفكر الدلتي المتقدم أثره الواضح في قوانين مصر الفرعونية 
وفي الميادىء التي یکم التجريم والعقاب ‏ 
المطلب الثاني :المثولية والحزاء في مصر الفرعونية 


الجرية والعقاب أمران طبيعيان في المجتمع الإنان » والجريمة فيما يري «دوركايم؛ 
جزء لا يتجزا من كل مجتمع سليم'"" , إنها ظاهرة ضر ورية ترتبط يالشروط الاساسية لحياة , 
الإنان في مجتمع ورجا كانت مفيدة على ما برى البعض لأنها تحقق الشروط اللازمة رالخر 
المناسب حى يتحقق التطور الطبيعي لكل من القانون والأخلاق » فإذا كان وجود الجرائم 


. 93-92 ول دبوارنت . المرجع الاب‎ )1١( 

(12) بريتيد - قجر الفمير , المرجع السابن ص 349 , 

(3!) بريسيد . المرجع الابق عي 197 , فيه مرجز للقصة . 

(14) بريستيد ء فجر الضمير , امرجم الابق ص 239 . 

Durkheim : Les Régles ماعل‎ Métheale Sexiologqur Paris 1412 p - 83 . (15) 
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في كل المجتمعات ظاهرة لا فكاك متها فإنه من الطبيعي أن يعاقب مقترفوها . وإن إيجاد 
نظام لقمع الجرائم لا بقل في عمومه عن الإجرام نفه*" . وقد عرف القانون الصري 
عند أجدادنا ألوان متباينة من الجرائم واتعكست نظرتهم الخلقية على فلسفة العقاب . وكان 
واضحاً مدى الرقي والتقدم الذي بلغته تشريعاتهم الجنائية فلا نجد أثراً للانتقام الشخصي 
في أنظمتهم مذ أقدم العهود ومعم ذلك برى بعض الباحتين _ خطأ ‏ أن هذه العقوبات 
كانت غير إنسانية وبالغة القسوة ولم يداحلها شيء من الإسانية إلا في الفترة البطلمية » 
حيث أصبح الإعدام عقوبة نادرة فيا عدا حاللات التزوير في الاسم وا لحيل ونيب المعابد أو 
الاعتداء على حرمتها وقتل الحيوانات المقدسة'”" والحق أن العقربات الي عرفتها شرائع 
قدماء المصريمن بالغة الرفة ليس فقط عند مقارنتها بشرائع الخفارات الأول وإتما أيضا عند 
عقارتها بالعقوبات التي عرفتها القوانين الأوروبية حتى القرن الثامن عشر وربما فيا ثلا ذلك 
من عصور ٠‏ «ولا ينبغي أن نصف الشعوب القدية بأنها تبيم في متاهات امهل والسخف 
حين تضفي صقة الحريمة على أفعال وتصرفات لا تعاقب عليها بل لا تأبه بها قوانين 
اليرم !. كلد فإن هذه الأفعال كانت تعد جرائم بالنسبة للنظم الاجتماعية السائدة في هذه 
المجتمعات وعدم العقاب عليها كان يعرض هذه النظم للاغيار . فكل نظام اجتياعي له 
ما يلائمه من قوانين وهو بحكم على بعض الأفعال بأنها إجرامية لأا لا تحترم هذه 
القوانين'*' . إن الصبغة الدينية للتشريع وللسلطة تكمن وراء شدة العقاب فالعقاب الذي 
يبني على فكرة الانتقام الإغي - وهو الظام الذي ظل سائداً فرنا وأوروبا حتى القرن 
الثامن عشر ء نظام يتميز بالثأر الاجتباعي الذي برمي إلى التقكير والردع » تكفير الحا 
عن 3نيه إرضاء للؤغة وتطهير تفه من نوازع الإثم . ثم ردعه أن يعود إلى الجريمة مرة 
أخرى وزجر غيره » وهو نظام طابعه القوة والتحكم وعدم المساواة"" ٠‏ وعلل الرغم من 
أن القسوة وعدم اللاواة كانت صفة التشريعات القدية فقد برئت قوانين مصر الفرعونية 
إلى حد كبير من ذلك » حفا لقد كان مفهرم الجياعة فيها - دفي كل التشريعات القديمة - 
واضصاً ومتسعاً وفي مقدمتها الملك والمقدسات الديية أكثر الجرائم تخطراً وأشدها عقاباً . 


ولو استعرخ سنا الافعال المختلفة التي جرمها المشرع المصري القديم ورصد ها 





Op .atp 87 (f 

(17) أنظر د . أحمد خليفة , النظرية العامة للتجرم ط 2 ص 86 ١‏ د . حسن الساعا . علم الاجتياع 
القاترز, ط 1953 ص 8. 11 

(3)1. عمد اليد بدوي ۰ القانرن واللرية قي التفكير الفرنسى الاجتاعى - المجلة الجنائية القومية عدد 
مارس ۱65 صن ۱7 . 

(19) د . كيال دسوقي علم النفس العقان (1961 ص 44 - 45 . 
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العقربات التي بين دفي الصوص لوجدناها تنتمى إلى بالات متنوعة وتكاد تتوعب 
تلف الجرائم الني عرفها المترع الحنائي في كل اليلاد في جيم العصور . وتلك دلالة قوية 
عل طبيعة الإنسان في جرئها الثابت ومدى صلته بظاهرة الجرية"13 . 


ولو تأملنا التراث القانوتي لمصر القديمة في هذا المجال وأردنا التعرف على ملامح 
المثولة الحنالية فيه لعرفنا منذ البداية أن الانان كان هو محل المكولة الجنائية وكانت 
صفته الإنسانية تبعله أهلا تحمل الممئولية الحنائية وها يترتب عليها من جزاء . وذنك ها 
تشترك فيها جميع الشرائع قديمها وحديئها . وإذا كانت طائنة كبيرة من قوانين العصرر 
القدية والعصور الوسطى وما عرف عن الشعوب البدائية كانت نقرر مكولة اليوان 
والحماد وات مالطفل والمجنون فقد برئت من ذلك قوانبن مصر الفرعونية''"' قلم يكن غير 
البالغ والعاقل محلا للمسئولية الخحنائية عند أجدادنا الفراعنة وإن رأى اليعض أن فصر 
أخذت في عصررها القدية بغير ذلك مستندا في ذلك إلى ما رواء و«بلوتارك: عيا اذه 
بطليموس الرابع حيال «كلوبين» ملك اسبارطة عتدما اشترك في مؤامرة ثورية ضد مضيفة 
ملك عصر الذي أمر بعد أن قتل في الثورة أن تصلب جثه جزاء على ما اقترف من جرم 
وعقوق"' وعندي إن هذا الرأي محل نظر » فتلك ليست عقوبة مقررة وإنما هي نفشة 
مكظوم » كا أن العصر الطلمي ليس تعبيراً أميلا عن قوانين مصر القديمة . ولیس فا 
بين أيدينا من جموعات قوانين مصر القديمة . وليس فبها بين أيدينا من مجموعات القوانين 
عادة واحدة تقول بمحاكمة الموتى اللهم إلا تلك المراسيم الدينية والأقرال التي بلقبها 
الأموات في بوم الدينونة''*' . ولو ألقينا نظرة عل ما يقوله الت في الآدب المصري القديم 
لوقفنا من مصدر مؤكد عل انواع الخرائم الني كانت تسود المجتمع المصري القديم ولعجبنا 
كيرا عندما نرى أن أخطاء الإنسان تكاد تكون واحدة غير كل العصور ‏ 


ولقد تمثل في المصري القديم الإنسان المتحضر بحق وكان نظامه القضائي دليلا آخر 
عل تحضره بمعنى تقدمه الروحي لا المادي . ويقول الأستاذ دايرون زايدل» ع5 . Ew‏ 
إن المعلومات التي وصلت إلينا عن هذه الحقبة (الدولة الحديئة : 1573 712 ق . م .) 
تصور المصريين كشعب له عناية كبيرة بالأحكام القانونية . فالقضابا التي تنظرها المحاكم 


2 انظر تفصيلا فلجوائم عد ارخ الصر ي القديم في الغصل الام من كتاب تاريخ القاتون المصري 
. مرد ملام زناتي 1072 صن 1118 - 2112 

(21) د . عبد السلام التونجي . موائع المسئولة ا اة 1/71 صن 30 

ر22 امرجم السابق من لل . 

(23) بريستد . فجر الضمير , المرجم الابق ص 1۹۵ . 275 , 
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تحت جزءا في الأدب المصري القديم أكر مده في آداب الأمم الأخرى"' وهذا يؤكد 
أحساسهم بالعدالة وحرصهم عليها ء وكان القضاة يعينون من الرحال الشرفاء ومنحوت 
المرتبات العالية حفاظاً على نزاهتهم بل كانت نصائح الملوك إلى أبنائهم تدفعهم إلى ذلك کا 
بقول بر بستيدا*' وتكشف فصة الفلاح الفصيح مدى عناية الرجل العادي بالعدالة 
والخرص علبها ء حيث يطالب بترقيع العقاب عل فاعل الشر يقول في خطابه الثان «وقع 
العقاب على من بستحن العقاب فليس كمثلك أحد في الاستقامة أقيخطىء الميزان ؟ وهل 
يبل القلب إلى جاتب ؟ وقي هذا الشعور المرهف بالعذالة تكمن فكرتهم عن المسئرلة لقد 
أقاموها على الإرادة تجعلوها أساس الثواب والعقاب والشعور بللكولية الأدية لم يحص 
فحسب الحياة الآخرة بل انعكى عل فَلسمَة العقاب في القواعد التي خضم لها الناس في 
رحلتهم الارضية . إن فكرة الإحساس بالذنب وتحاولة التخلص منه ترتط في الفكر 
الخلقي بفكرة الخطأ والخطأ اللإرادي بوجه خاص وكان الإحساس بالذنب عند المصري 
القديم حادا . وفكرة كتاب الموق ترحمة عملية لهذا الاحساس وشدته لقد كان المخطىء 
يحاول ارو من خبطه تخلصاً من وطأة الذنب وغم المذنب بعلن براءته شعورا منه بخطورة 
الذنب يفول «بريتيده إنه بظهرر الدولة المصرية الحديثة بعد 1۸ ق . م نجد أن الأدلة 
التي تكثف لنا عن التطور الخلقي الطويل الأمد قد ازدادت في كميتها وقي أهمية قيمتها 
وخاصة فيا يبين نا شعرر المصري المزايذ بمسئوليتم الشخصية عن نوع أحلاقه ذلك بأن 
عرحلة التفكير لهذا التطور الخلقي قد تقدمت تقدماً رسا ٠‏ فالمصري القديم في ذلك 
الوقت تعمى التفكير لي طبيعته الشرية وقد أثمر ذلك أن صار المفكرون المصريون آنذاك 
يرون أن المتولية الشخصية لكل إنسان تثرتب يصفة قاطعة عل إدراكه الشخصي'"! . 


ويقرر المصري القديم أن قلب الإلسان هو إهه «وقد كان قلي مرتاحاً لأعالي» 8 
كل ذلك يدل على إن المصري القديم قد صار شديد الخساسية بصورة ل يصل إلبها من قبل 
ذلك إن القلب صار أكثر سيطرة وملطانا على الانان . ولما صار المصري القديم يشعر 
بسلطان ذلك الوازع القلبي شعورا كاملا أخذ إذ ذاك بلس كلمة القلب معنى أشمل وأدق 
حتى صار أقرب بكثير إلى مدلول كلمة الضمير عندنا على حد قول «برستيده'”' وأصبح 
طبيعياً بعد أن تقدم الفكر الخلقي عند المصري القديم إلى هذا الحد أن نرى قانوته الجنائي 
في القم الموضوعي والقسم الإجرائي يبلغ هذا الستوتى من التقدم والرقي 
23 أشار إل د . حن الاعاتي . المرجع الابق ص © . 


(35) بريتد . امرجم السابق ص 223 . 
[26] بريد . المرجع السابق صن 162 وما بعدها . 


7( امرجم الاب من 163 , 
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او : في البائب الموضوعي : في الوقت الني سادت فيه المستولية الجراعية وميد 
الثار المي على ما فيه من إجحاف وإنكار للمسثرلية القائمة على الخطأ الشخصي ١‏ ولي 
المجتمعات القديمة . عرف المصريون القدماء المساواة أمام المسئولية الخلقية وعتدهم نشأت 
الماواة أمام القانون وني العقربات . فلم يكن للطبقة الاجتياعية أو المكانة التي يمتلها الفرد 
في المجتمح أي أثر على نوع العقوبة التي يؤخذ با الجاني وإنما يرجع ذلك إلى جرمه من 
الناحيتين النقسية والمادية . ولل تكن المسئولية مادية بحق ول تحدد العقوية بجامة الضرر 
فحسب » ققد عرف المصريون في نظامهم الجائي فكرة العمد والخطأ درميزوا في المسثولية 
وكذلك في العقاب بحب الركن المعنوي للجريمة وما إذا كانت قد وقعت عن عمد أم عن 
غير حمدا*7» وكانت العقوبة في حاثة العمد أشد منها في حالة الخطأ فيبتما كان الوت عقوية 
القتل العمد كان النفي عقربة القتل الخطأً . ويمكي «هبرودوت؛ أن من بقتل حيواناً مقدساً 
عدا كان یکم عليه بالإعدام أما إذا کان قله بير قصد فيحكم عليه يغرامة يقررهاء 
الكيهنة ا > ويقدم لنا «ديودور الصقل» فقرة تتحدث في صراحة تامة عن ذلك يقول 
«ونصت القوانين على إن القتل عقوبة كل من يقتل عمداً رجلا حرأ كان أوعبداً » وذلك 
لغرضين أوخهيا ردع الناس كلهم عن الإثم بعقوبة لا تختلف باعتلاف حظوظهم في الخياة بل 
تبعأ لنياتهم في أعرالهم , 

وثانيهيا تعريد الناس على أن الأو م الامتناع عن الاعتداء!'"! وحديث «ديودور 
الصقليه هنا هو تصوير أمين لفقه التجريم والعقاب عند المصريين القدماء فقد تلقاء 
مشافهة عمن قابلهم من الكهنة ورجال الحكم وأخذه مباشرة عمن عرفهم من القضاة . 

وهذه الفقرة نشير إلى تقدم واضح في الفكر القانرن لأسلافتا وتتكشف عن عدد من 
المبادىء المهمة حي ظن الكشرون إنا مستحدثة في أفكار القرون الثلاثة الآخيرة وتعرض 
لبعض هذه المبادىء . 
في العقوبة : 

1 - تشير هذه الفقرة إلى مبدأ الاواة في العقاب دون تفرقة بين عبد وحر أو أمير نيل 
وعاص فقير ذلك على الرغم من وجود نظام الطبقات وانتشار فكرة العبودية باعتبارها أمراً 
معثرفاً به حتی من كبار المفكرين . ول ب يكن الوضع الاجتاعي له أثر عل درجة العقاب عند 
(28) مبدا الثار العيني . مصطلح اخترناء بدلا من تعبير العين بالعين . 

و#ة) د . امد المجدوب ١‏ الظاهرة الإجرامية , 1975 ع 54 . 
(30) هيردوت يتحعدث عن مصر ء ترجمة د . عمد صقر حفاجة 1964 من 164 . 
(ا3) ديودور الصقلل في مصر ؛ ترحة وهيب كامل . المرجع الابق من 135 . 
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المشرع المصري القديم الأمر الذي عبر عنه «ديودور الصغل» بدقة وعمق في قوله إن العقوبة 
عل الئاس لا تختلف باعتلاف حظوظهم في الحياة بل تبعاً لنياتهم في أعي امم وهو الأمر 
الذي لم تعرفه القرانين الغربية إلا بعد الثورة الفرنية . 

2- تشير الفقرة أيضاً إلى وظيفة العقوبة فقد عرف المشرع المصري القديم وظيفة 
المنع العام وهوما أشار إليه ديودور الصقل صراحة في اتن المتقول عنه . كا فهموا للعقوية 
وظيفة منع حاص تحول بين ذات المجرم والمودة إلى السلوك الإجرامي . 

ومن ناحية شخصية الخطأ والعقوبة فإن المصريين القدماء عرفوا هذا المبدأ الخطير 
وكانت المستولية الجماعية بعيدة عن قكرهم الفلفي وعن تنظيمهم القانوني في الوقت الذي 
أخيذت به شريعة حموراي والقانرن الرومائي في عهده القديم ركلاهما جاء في مرحلة زمنية 
تالية . وإذا رجعنا إلى «ديودور الصقلي» تأكد لنا أن ذلخطأ الشخصي هو أساس العقاب في 
شريعة مصر القدية يقول «والناء اللاي يقضي فيهن باوت لا ينف فيهن الحكم إذا كن 
جال قبل أن يضعن» ويشرح وجهة نظر الصريين القدامى الكانة حاف هذا انع بزو 

نهم كانوا يرون وأنه من الظلم المحض أن يشار الجنين البرىء آمه المذنية في جريرة ذنبها 

ا شس من ان ونر داد ار ن مرق این شس عر ع ا ل الحة 

.. وأهم الاعتبارات كلها أنه من غير المفهوم أن يقضي با موت عل انين وهو ملك 

0 بين الأب والأم مع الوزر منسوب إلى المرأة الخبل وحدها”" والنص لا تاج إلى 
تعليق في تأكيده على شخصية. الخطأ والعقوبة . 

كنا درك المصريون مل القنم «خطورة ضيانات الأفراد الي هي من أهم يزات 
الأمم المنمذينة التق بغيرها هيهات أن تقوم للمواطنين كرامة أو تطيب هم حياة تمتحق أن 
تحمل هذا الاسم ولحذ؛ ققد عرفوا هذا المبدأ الخطير ألا وهو مدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا 
صر . 

أما من ناحية تطبيق القانون من حيث الزمان فقد تضمن تشريع «حور محب» نصا 
يفيد معرفة أملافنا ليدأ عدم رجعية القوانين وما يتضمن من الأثر الفوري الباشر فق ورد 
في تشريع حور حب أن أي شخص ينتعي إلى اليش تحصل على الجلود المختصية ويغادر بها 
المخطقة الي اغتصبھا فيها من أفراد يقيمون بها يطبق عليه القانون من الآن فصاعداً 
والجملة الآخيرة تؤكد حرص المشرع القديم على أن التشريم والعقاب يسريان منذ اليرم 


(32) ديودور الصقلي . المرجع الابق س 137 . 
(33) ديودور الصقل » المرجع السابق ص 137 , 
(4) د روب عيداء القضاء الجنائى عند الفراعنة المجلة الجتاتية القومية عدد 3 ستة 1958 صن 58 . 
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الذي ينشر فيه القانون“ . ومن ثم فقد عرفوا مبدأ إعلام المخاطبين بالقاعدة القانونية قبل 
تطبيقها عليهم غكائوا ينشر ون القوانين في المعابد وقي أمكتة بارزة حتى يقرآها المترددون عل 
المعابد وهم نة كبيرة من المصربين أو غاليتهم حيث إن أهمية الدين عندهم لا تمتاج إلى 
إيضاح ٠‏ وقد وجدت نسخة من قانون حور حب في معبد أبيدوس فضلاً عن النسخة 
الأصلة التي وجدت في معبد الكرنك بل إن أول القوانين التي عرقتها مصر القديةوالصادرة 
عن الالحة «وتحوت؛ آلهة الحكمة والعلم حوالي سنة 4200 ق . م أمر الملك مينا بنشره 


وتعميمه ا4" . 


ثانياً - ا لجاب الإجرائي : من الغريب أن القراعنة في هذه العصور البعيدة كان لهم 
تنظيم دقيق للدعوى الجتائية ولتظام الاتهام وإجراءات رقع الدعوى وإصدار الأحكام ۽ 
أي أن قانون الإجراءات الحنائية عندهم قد بلغ ذروة التطور واحتوى عل تفصيلات 
مدهشة وقد كانت هناك محاكم في جميم البلاد ومحكمة علا في العاصمة وكان يحتفظ يملف 
جنائي للمسجوتين الذين كانوا ينتظرون المحاكمة أو تنفيذ الحكم وقد كانت الإجراءات 
الجنائية مبطة وكان القضاة عل مستوى عال من الدراية بالتشريع والإحماس بقيمة 
العدالة”© . 

وقد أشرت في فقرة سابقة إلى أن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل كان 
يزجل لا بعد الوضع تطبيقا بدأ شخصية العقوبة وهو نص له ما يقابله في تشريعاتنا 
المعاصرة 

صرة . 


اليس خرياً أن نرى التجريم والعقاب عند أسلافنا قد رصل إل هذا الحد من 
الرفي . وفي الوقت الذي كان القانون الفرتسي ف القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده 
عل ال حالة التي يصفها «اسيان» قائلا وإنه في فرنا في القرن الخاسى عر كانت العقوبات 
التي فرضها الملوك ورجمال الكهنوت شديدة القسوةء فقد أعدوا عقوية الإعدام , 
وخصورصا بواسطة الشنق وبتر مختلف الأعضاء على بعض الحرائم مثل الخياتة وعدم الولاء 
للملك واهروب عن اليش وتزييف النقود وشهادة الزور وقطع الطريق والسرقة من 
الكنائس . . . كذلك عدوا الصغر والمكره مسئولين جنائياً عن الأفعال التي صدرت 
عنهم وعاقيرهسا بنقس العقوبات التي توقع على غيرهما . بل أحيانا كانت جثث الوق تعاقب 
باعتبارها مستولة » مثال ذلك ما حدث في فرشا سنة 1670 م عندما صدر أمر ملكي ينظم 
(35) د . وني ابو طالب ء د . لبيب باهورء تشريع حور حب 1972 مي 53 . 
(36) د . امد المجدرب . الظاهرة الإجرامية عا 1975 عن 74 . 
(77) د . لبيب ياهور ء لمحات من الدراسات المصرية القدية 1942 مى 105 . 
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العقربات التي توقع عل أنواع المجرمين يعد إعدامهم ويخاصة الذين أدينوا بارتكاب جريمة 
العيب في ذات اللك والمتحرين ٠‏ والأدهي من هذا أن تمتد القسوة إلى الحيوان الذي 
كانت المجتمعات الغربية تعده مولا هر الأ خر عن الحرائم وتحاكمه وترقع عليه عقوبات 
بالغة القسوة » ويزيف الأمر غراية ذلك القرار التي أصدره فرانسوا الأول 1494 - 1574 م) 
بالساح للحيواناث التي تقدم للسحاكمة بالاستعانة بمحام بدافع عنها كذلك عاقبو! اباد 
مثال ذلك ما قعله دجان مارتو» في فرنا سنة 1209 م عندما أصدر أمراً بتدمير جرس كنيسة 
(ببروة)» يسيب الخيانة إذ أته حرض المواطنين عل التمروةة . 

وبعد تقد بدا واضحاً عن استعراض نظام التجريم والعقاب وأحكام المثولية 
والجزاء عند المصريين القدماء مدى ما وصلرا إليه من تقدم وما أحر زوه من سبق ٠.‏ لقد کان 
احساسهم يستولية الإنسان عن أغياله عظيياً » وكانوا يزسسون المؤولية على الإرادة 
وجعلوا الإدراك أهم شروطها وفرقرا بين العمد والخطأ في المئولية وقي العقاب . ولنا 
تلومهم لأنمم ل يسوا عن نظرية علمية » وكيف تلومهم وعلم القانون الجنائي كان في 
ضمير الغيب ولم يعرف إلا في القرن الثامن عشر ! 

حسبهم أنهم وصلوا إلى هذا المدى واتجهرا في تقدمهم الخلقي إلى الرأفة يمن أجرمرا 
والشفقة عليهم والنبي عن الإمراف في عقام والحق أن ذلك يبع من مفهومهم للعقاب 
(والمعنى الحرفي لكلمة العقاب المصرية الفدية هر التعليم)"“ ونقرا في الرسالة المسياة 
وتعليم موجه إلى مريكارع: وهي من أحد ملوك اهنانيا ي القرن !حامس والعشرين قبل 
الميلاد إلى ابه مريكارع فهر يوصيه بإقامة العدل وعدم الإسراف في العقاب يقول له وولا 
تقم العقاب بنقسك بل عاقب بواسطة الجلادين ومن غير إسراف» وقد وجد من المفكرين 
أي عصر القديمة عن نادى بإلغاء عقوبة الإعدام واستيدالها بعقوية أخف وقد حدث وألغيت 
على يد اكلك وسكايوس.» أحد ملوك الأسرة الخامة والعثرين8 . 

تقد صقلت الحضارة المصرية ذوق المصري القديم وهذبت حسه وارئقت بمشاعره 
وأخلاته , فاتعكس كل ذلك على تشريعه الذي جاء متفقاً مع قيمه متلا مع مثله 
وانعكس ذلك عل موقفه عن الحرعة التي وقعت فلقد سبو المصري القديم إلى الاهتيام 
بالمجرم قبل الاهتيام بالجريمة . وذلك لان المصري ‏ كا يمول بريستيد ‏ كان يفكر في 





(38) الدكتور المجدوب . المرجع السابن , ص 20 - 21 , وأنظر أيضاً : Druit‏ مل Hore‏ : معتصصهه 
33 . م925 | Francais , Paris‏ 

(39) د . حن الساغاتي ء امرجم الاين . ص 32 . 

(0ة) المرجع اسابق ٠.‏ ص 33 . 
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الأشياء المعينة والصور المجمة فهر لا يفكر في السرقة بل يفكر في السارق نتفه ولا يفكر في 
الب بل في المحب ولا يفكر في الفقر بل في الرجل الفقير ولذلك ل ير الفاد الاجتماعي بل 
شاهد الرجل الفاسدا"* , 

ويرجع ذلك إلى الال العظيمة التي وجدت سبيلها إلى الحكومة بدرجة كبيرة إلى 
المدى الذي انتشرت به في كل الطبقات > فإن مثل تلك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم 
في شكل مبادىء مجردة لما لفتت إليها الأنظار ولا أحدثت إلا تأثيراً قلي » ولكنها كانت على 
العكس واقعا ملموساً ونظيا معاشة وفكراً سائداً , لقد كان الإنان في نظر المصري القديم 
قيمة كبرق وكان الإعدام كا قلنا من قبل عقاب قتل الجر والعبد على السراء . 

ويمكن أن نقول ‏ دون أن نتهم بالإسراف - إن إرادة الإنان لافساله كانت أساس 
امسئولية في نظر المشرع المصري القديم رإن الإدراك كان شرطاً أساسياً في المستولية 
الجنائية . 

نعم لم تصلنا منهم نظرية للمثرلية , ولكن الفلفة الأخلاقية في مصر القديمة لم 
تكن لترضى أبدأ بالعقاب على الفعل الأصم . هم ل يتحدثوا عن الإرادة الآثمة ولكن 
قسياعها كانت واضحة في مواد القانرن , فلم يكن الإتان في غلفة مصر القدية لعية في يد 
القنر أو ريشة في مهب الريح ىا كان الحال عند الأغريق . وإغا كان شخصية ها استقلاهًا 
وحريتها وها حقها وعليها واجبها وكانت قادرة على التقويم والاختبار ء ول تكن أفكارهم 
عن العدالة جرد اعتراف بعظمة العدالة وإلا كانت توعاً من الإححساس با پال لا صصلة له 
بالفلقة الأخبلاقية ‏ لقد كانت هناك مبادىء أخلاقية قائمة تؤكد وتقري الاعتراف بعظمة 
العدالة حتى أصبحت مدا أخلاقياً بالمعنى الحقيقي عند المصريين القدماء . 

المبحث الثاني 
المسثولية الجنائية في بابل وآشور 


المسنرلية التي تقرر القضاء على الشىء مصدر الضرر وعاكمة العجياوات والمسكولية 
الحنائية عن فعل الغير ۽ هذه المئولية كانت سمة التشريعات المديمة إلا ماننر . وهو 
الأمر الذي يبدو راضحا في نظام التجريم والعقاب في ظل الحضارة البابلية والأشورية أو 
حضارة الرافدين عموما . 

والشيء اللاقت للنظر حقاً هو أن تشريع «حررابي» وهو يمثل عند غاليية الباحثين 
(41) بريستيد » فجر الضمير. امرجم الابق » من 221 . 
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أهم ما خلفته أرض الرافدين من تراث قانوني ‏ هذا التشريع لا يمثل مرحلة متقدمة في 
الفكر القانوني في بلاد الرافدين إن . . الشرائع العراقية القدية السابقة على تشريم 
وحموراي» تبدو أكثر عدالة وإنانية وفكرتما عن ال متولية تكاد تتحر رمن عيوب المئولية التي 
تلقى على غير الإنان » فشريعة وايشنونا» تفرق قي مادتها السادسة بين العقاب على جرية 
الضرورة والعقاب على الجريمة العادية . فقى . . الأولى يفف العقّاب وامادة 16 من 
شريعة «أرغو» تفرق بين العمد والخطا تفرقة 1 يترتب عليها اختلاف العقاب421 

وبجد تشريع «حموراي» نظرة أغلب الشرائم القدمة في المئولية والعقاب . 
و« حوراي هو أحد ملوك الأسرة البابلية القدية وكان ترتيبه السادس بين ملوكها وحكم 
مذة 43 عاماً وكان القائرن الممى باسمه هوعمله الخالد وقد عثر عليه مدوناً على شاهد من 
حجر الديوريت في قمته رسم بارز ثل الملك «حمورابي» وهويتلقى التكليف يوضع القانون 
من إله العدل وقد حمل أحد الغزاة العيلاميين هذا الشاهد إلى مذدينة وسوساء عاصمة 
العيلاسين العدية حوالي سنة 1207 - 1171 ق . م كغنيمة حرب ء وهناك عثرت عليه بعئة 
من الآثريين الفرنسيين في شتاء 1901 - 199012 وخملوه كغنيمة تنقيب عن الآثار إلى متحف 
«اللوفره . 

وقد عا العيلاميون نصوص المواد ابتداء من نهاية نص المادة 65 -حتي بداية المادة 100 
غير أنه أمكن المثور على نصوص الواد في تسح أخرى وهو مكتوب باللغة السامية 
البابلة"" ‏ 

وتتكون مجموعة وحموراي» من ثلائة أجزاء : المقدمة وتمثل المزء الأول والثاني 
ويتكون من 202 مادة وهو صلب القانون وفي الجزء الثالث والأخير يعود وحموراي» ‏ كا فعل 
في المقدمة إلى الإشادة بفضائله وتعداد نعيائه ودعوة تخلفائه من يعنه آلا ييدوا عمله وبدغر 
الآلحة أن تنزل اللعة على من يشوه نصوص القانون أو يغير منها شيئ . 

وسوف نتناول ا متولية هنا في مطليين : 

المطلب : الفكر الخلقي والديني في بابل وآشور 

المطلب الثاتي : المئولية الحنائية في قانون حمرراي 


(42) انظر الشرائع العراقية القديمة ١‏ د . لوزي رشيء ء ص 19. 62 وانظر دراسة تمليلية هذه الشرائع ي 
كتاب د . عامر سلييان . القائرن في العراق القديم ١‏ بداد 1977 . 

(43) انظر في تفصيل ذلك . د . عبد الرعين الكبالي . شريعة «خوراي: دمشق 1958 من 20 وما يملعا 
وانظر ترحعة لتشريع حمورابي للدكتور مود سلام زناتيء عملة العلوم الفانونية والاقتصادية عدد يتابر 
لي 
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المطلب الأول : الفكر الخلقي والديني 


إن الحضارة البابلية جاءت متأخرة في تطورها الديني والسياسي والاجتبماعي عن 
حضارة مصر ما لا يقل عن الف سنة ومع ذلك كانت لهم آدابهم الخاصة » وقيمهم النلقية 
ظاهرة في صلواتهم وفييا كانوا بعصونه من الخطايا » وفكرة الخطيئة قوية عتلهم وهي علة 
الشرور جميعا والصلاة والاستغفار من الخطايا هي وسيلة دفع الشرور . ومن الخطايا 
امتهان الآأهة وبغض الإخوة والكذب والفش والبخل والسرقة والقتل والرياء ٠‏ وي قانون 
وحموراي» الثيء الكثبر من الأخلاق والمهامئلات التي كانت شائعة في بابل وآسيا 
الصغرى » جمعها هذا الملك ورتها وعدل فيها”" , 

وكان اعتقادهم في العال الآخر أنه علكة مستقلة لا ملك وتشريع خاص . ولكن 
التقدم الخلقي كان بطيئأ وأدعياتهم وصلواتهم كانت تنطوي على اعتراف بالخطيئة وعل 
توكيد ضصآلة الإنسان عا جعل «بريستيد» يعلن «أن هذه الحقيقة تفر لنا عل الفور السبب 
الذي من أجله نعد أن ما أضافته المدتية البابلية إلى إرثنا الخلقي في غربي آسيا في حكم 
المد و 5 


ولا شك أن الخلاف الوامم بين حضارتين بینہيا خطوط اتصال كثيرة كان مصدره 
الدين الذي يعكس فلسفة مادية دنيوية في بابل وفلسفة روحية تعنى بالعالم الآخر وتهذف إلى 
إيقاظ الضمير عند المصريين القدماء وكان بين اللاهوت المصري واللاهوت اليايل اختلاف 
كبير كبا يقرل «يرتراندرسل'*"" فالديانة البابلية كانت أكثر اشتغالا بازدهار حياة الناس في 
جانبها المادي على هذه الأرض منها بسعادتهم في الآخرة ولعل ذلك يمثل فارقاً بين حضارة 
تقوم عل الزراعة في مصر القديمة وأحرى تقوم عل التجارة في أرض الرافدين وهذا الفكر 
وموقفه من الإنان ورؤيته الخامة للعالم والحياة ترك بصهات واضحة على القوانين ولي 
مقدمتها تشريع مورا . 

وال لتقيقة أن أساطير بابل و«اشور» وخحاصة عن «تموزه إله الخصوبة كانت ميا في تذل 
سلوكهم الخلقي”' وانتشار كثير من الأوبثة الخلقية عجلت في التباية بسقوط حضارتهم 
ويتبني أن لضع في الأعتبار ونحن تحاول فهم القانون ابابل أن الدين رالادب والقانون 
والفن ليت وحدات متميزة منفصلة تماماً + إثما هي متداخلة تؤلف معأ وحدة مركبة , 
(34) يرسف کرم . دروس في تاريخ الفلفة ط شنة 1952 هى س 
(45) بريمتيداء فجر الضمير المرجع السابق مس 236 
(46) انظر تاريخ الفلسفة الغرية ترعة زكي تجيب مود القاهرة عط سنة 1967 ج 1 مس 24 . 
(47) الحضارات الامة القديمة ‏ سبو موسكا ترحمة د . السيد يعقوب بكر صى 74 بدون تاريخ . 
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فالحضارة البابلية الأشورية كغيرها من حقارات الشرق القديم ل تكن تقرق بين القانون 
الرضعي والقانون الديني ولا بين الأدب الدبني الدنيوي وكان الدين هو العامل المسيطر قي 
كل ركن من أركان الحياة الإنسانية وكانت نظرة أرضص الراقدين إلى الادب والقانون والقن 
عي نظرة الشرق الان كله قدياً فلم بكن بنظر إليها إلا في نطاق الدوافع الدينية وكانت 
هذه الدوافع متغلغلة في كل نواحي الحياة . فكانت قرام ا لجوهر العميق لتلك الحياة ولعل 
هذا! أبرز خصائص الحضارة في الشرق الأدى القديم . فكان الدين خخلاصة القيم 
الإنسانية:*! وكانت الحياة اليومية للإنان الاب تقوم على الخوف . وكانت الشياطين هي 
المخلوقات العجيبة التي تزرع فيهم الخوف الأبدي وإن أبرز ما بيز السيكولوجية الدينية 
لاض ارافین فسا يتلق شاط هو نه کان ينظر إلى لاان عل آنه لا عاصم له نیا 
قعل ٠‏ فحتى المرء الذي يميا حياة طاهرة ولا يبي إلى إله من الآلحة يكن دائياً أن يقع قريسة 
لكائد ساحر شرير أو أن بتصل عن غير قصد بكائن أو شيء نجس , قالإنسان يمكن أن 
يكون ضحية بريئة لقوى شريرة وإن مثل هذه النظرة الموغلة قي الععازم لتدل على ضعف 
كبير في الأفكار الخلقية وعلى انعدام الإيمان بجزاء عادل في حياة أخرى على ما نقدمه من 
أعبال في هذه الدنيا ۽ وكانت المنطيثة أقرب الطرق التي يستطيع با الشيطان دخول جم 
الإنسان وهي صنوف عدة كإ#مال الطقرس الدينية والسرقة والقتل ول يكن ئمة تيبر بين 
الذنوب الخلقية والذنوب المتعئقة بالطقوس الدينية فكان ينظر إليها كلها على أا سن نوع 
واحد وذلك بسبب الدور الغالب الذي تلعبه الأقكار الدينية في نظام اللحياة البوعية كله" _ 


وكانت هذه العقلية الديتية تتعلق بالأسطورة إلى حد كبر رانعكس ذلك عل تقديرها 
للجريمة سواء من ناحية نشوثها أو عقوباتا أو وسائل إثاتها . وقد انتشر استعبال الرقي 
والسحر في أرغى الرافدين انتشارا وامعا وكان الكهنة على تخصصات غتلفة منهم سن 
مهمته التنجيم ومن مهمته كشف الخرائم وسن مهمته مساعدة المرضي عل الثقاء . وكان 
هناك طائفة أحرى متهم عليهم تفر إرادة الآلحة والتنبؤ با" تلك الإرادة التي تقر ر مصير 
العام وكانت طقوس أرض الرافدين بالقة التعقيد تشتمل عل تفصيلات ممددة في صراحة 
ودقة » وهذ! يدل عل مدى تطور الناحية الشكلية من الدين » كيا يبين في الوقت نفسه 
سيادة الدين المطلقة على كل جانب آخر من جوانب البياة الاجتماعية ورا دلت آدايهم على 
إيمان بالحياة الأخرى ولكن دون إبراز تفكرة الثواب والعقاب الأمر الذي يعكس بوجه عام - 


(48) انظر عرض لأخلاق بابل مفصلاً قي كاب ول ديورانت المرجع الابن ص 229 وما بعدها . 
(49) امرجم السابق ص 76 ,۽ ص 77 . 
(50) المرجع السابن صن 78 . ص 79 : 
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کا يقول «سبينيو موسكاني» ‏ نظرة سلبية متشائمة إلى الحياة الأجرةا" , 

وكان تقديم القرابين أشيع الطقوس الدينية وأغلبها في الاستعمال وتقدم لأغراض 
مختلفة ٠‏ للتكفبر عن الذنوب أو اكتساب رضا الآلهة أو ندثين معيد جديد أوعثال جديد . 
وكان الواقعم الاجتباعي يقم الشعب إلى ثلاث طبقات :الرجل الخخر ويسمى باعتدمة, املو 
والرجل العاضي ويسمى د«ااحة أي المسكين . الرجل اليد ویسی, ad‏ (وكلمة 
اميلو في الأصل معناها الرجل ولكنها في شر يعة «حمرراي» تمثل صنفاً حاصاً من بتي الإنان 
وشريعة حوراي ترينا أن الجريمة عل «الاميلوء الرجل الحر تعاقب بجزاء أشد من المرية 
عل القسمين الآخرين ء غا يدل على أن الرجل المسمى «اميلو» ششخصية أرقي من غيرها . 
و بعد المواطن الحقيقي وصاحب الحق الذي يتمتم بحماية القانون" . 
المطلب الثاني : المسئولية الحنائية في قانون حموراي 


في الوقت الذي كانت فيه القوانين المصرية القديمة تتقدم باستمرار نحو تأسيس 
المسئولية عل الإرادة وربط العقاب بفكرة المساواة أمام القانرن كان الملك حمررابي يعلن 
صراحة في قاتونه أن كل العقريات والاحكام القضائية تتدرج حسب مراكز المذنبين 
الاجتماعية وحسب مكانة المتخاصمين الاجتاعيةة”ذاوكان أظهر ما في هذا القائون ميدأ الثأر 
العيني في صورته المطلقة والعين بالعين والمن بالن» كيا اعترف هذا القانون با مسئولية 
الجباعية وقرر ا صوراً متعدية . 

أرل : مبدأ الثار العيني'") 

عل الرغم من الظلم البين الذي يسببه الأنحذ بهذا المبدأ فقد أعترف به قانون 
«حررابي» كقاعدة عامة ونص عليه في أكثر من مادة , والمستولية الجنائية طبقاً لهذا المبدأ قد 


زا المرجع الابق من 80 ولتاكيد هذا الطابع يمكن قراءة ملسمة جلجاميش أشهر الملاحم البابلية ء 
انظر عبد الحق فاضل ء هر الذي راي ملحمة قلقميش بيروت سنة 1973 حيث يقدم دراسة عميقة عن 
الللحمة ثم ترجمة شعرية لها . 

(52) عبد الرحمن الكيالي . شريعة حوراي , المرجع الاب سى 106 , 107 . 

(53) بريستيد » انتهار الحضارة سس 191 الترجمة العربية د . امد فخري وانظر أيشاً تشريع حوراي المواد 
196, 197 , 98ل , 199 , OU‏ , 

(54) أثناء منافشة الرسالة رأى استلانا الدكتور حجن صادق المرصفاري عضو لجنة الحكم أنه لا داعي 
لصطلح جديد عو الثار العيني اكتفاء بدا العين بالعين وكان رأينا ولا يزال أن هذا المد! يختلف عن 
نظيرء في الفقه الإسلامي فينيا يمثل هذا المدا في الشرائع القديمة مسئولية مادية حيث يقع القهساصس 
على غير فاعل الجريمة فهر في الففه الإسلامي تأكيد عل مبد| شخصية العقربة والمسشولية معأ لذلك 
آثرنا هنم الصياغقة الجديدة حتى لا يختلط البدا مع مدا القهاسي الإملامي . 
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تشع على شخص ل يخطى ء أبدا ول يتدخل في الفعل الإجرامي أويتصل به عل أية صورة ٠‏ 
مثال ذلك ما تنص عليه المادة 209 من تشريع حمورابي على أنه وإذا ضرب إنسان ابة رجل 
حر وسبب إسقاط جنينها يدفع 10 شيكل فضة في مقابل دية الجنين وثم تضيف المادة 210 أنه 
إذا ماتت الابنة فتقتل ابنته . 

أما المادة 229 فتقول وإذا بنى بناء بيثاً لرجل ولم يكن بناه متيئاً وقتل صاحب البيت 
يعدم البتامي الم تضيف الماحة 230 وإذا كل ابن صاحب البيت بب الاعهدام يقل ابن 
'لبناء » وهذه المواد تشر بدقة إلى ما سميناه الثار العيني بدلا من التسمية الشائعة وهي مدا 
العين بالعين حيث إنبا لا تؤدي المعتى المقصود في الفقه العري وفي بيئة إملامية يقرع فيها 
هذا المبدأ على المسثولية الفردية؟ةا 

وتعد جريمة الإجهاض وعقويتها مثالاً آخر يؤكد ذلك اليدأ , فإذا ضرب رجل 
امرأة فأجهضها عوقب بغرامة مالية إن ل يؤد عمله إلى موت المرأة أما إذا أدى إلى ذلك رقع 
لقصاص على ابنة المجرم لا المجرم نفه وواضح ما يمثله هذا النوع من المسثولية من انتهاك 
بدأ شخصية العقوبة الذي لم يعرفه قانرن حمورابي + بل إن العقوبات ذائها كانت تختلف 
طبقا لكانة الجاتي الاجتاعية » فمثلا في جرعة الأجهاض تلك فإن الغرامة فقط هي العقوبة 
المقورة إذا لم نكن من ماتت في الإجهاض من طبقة الأحرار . 


والحق أن نظام الطيقات الثلائي قي قائون وسموراي» أسفر عن اختلاف بعضها عن 
بعض في الوضع القانوي غإذا أفسد شريف عين شر يف آخر فليفدوا عينه وإذا كسر عظمة 
شريف آخر فليكسروا عظمه وإذا أفسد عن رجل من العامة وكسر عظمه فليدفع ملا من 
الفضة وهذا ما تنص عليه المواد من 196 198 من تشريع حمورابي وواضح أن الإساءة إلى 
العامة عقربتها أقل فسوة إلى حد كبير من عقربة الإساءة إلى الأحرار أو يعاقب عليها طبقاً 
لدا تلف » وواضح من نص الادة 26 و31 من قانون «بيلاماء السابن عل «تشريع 
حورابي» أن هذه التفرقة أصيلة في الفكر القانون في أرض الرافدين . 
حتى الحرائم المهنية كان يسودها مبدأ التفرقة في العقاب طبقاً للوضم الاجتاعي فقد 
كان قانون العقوبات يفرض عقربات عل أصحاب المهن إذا أحدثوا قرراً عارضاً وهم 
يزاولون عملهم فالجراحون مثلا کانوا حسب دقانون حموراي» يعاقبون تبعاًلنتائج عملياتهم 
مع الاختلاقات المألوفة في التقدير حسب الطبقة الاجتياعية التي ينتمي إليها المريض (المواد 
5 -220) 0 وتشير مراد قانون حمورابي إلى أن مبدأ الشأر العيني كان يطبق بدقة عل 


(55) إن أساس مدأ الثأر العبني هر فكرة الانتقام والميائلة في الضرر . 
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الأشراف ويف باللة للعامة » ويرى «مرسكاي» أن «أحدث الكشوف تبين أن 
قانون العين بالعين والسن بالسن - الثآر العيني ‏ قد استحدثه فيا حمل الشعب السامي 
الذي أقام الدولة البابلية الأرلى أو على الأقل لم يكن له مكان في التقاليد القضائية السابقة 
فقوانين «بيلاماه لا تتحدث إلا عن دفع التعويضات وكذلك الحال مع قوانين «أورمره التي 
كشفت حديثاً . وعل كل حال فإن هذا المبدا كان شائعاً في شرائم الحضارات الأولى وفي 
العام القديم عدوماً بغض النظر عن المكان الذي نا فيه وأول المجموعات القانونية التي 
تصت عليه ء وتحتل عقوبة الإعدام مكانا كبيرا في فانون حوراي ء فقد فرضت عل 
مرتكب النميمة وشاهد الزور وقرضت أيضاً على من يسرق أو يسلب أو يتلم سلعاً 
مسروقة » وعلى الرغم من ذلك فإن حوراي أقل صرامة من القانون الأشوري الذي ضم 
إلى جانب الحقويات السائدة في «بابل» عقربات أشد مثل قطع الأصابع والاتف والاذنين . 
ثانياً : المسنولية اللبياعية 

بالاضافة إلى مبدأ الثآر العيني فإن المسثولية اللجماعية تؤكد خاصة أخرى عن فكرة 
انستولية في قانون حموراي . ويتحقق هذا النوع متى اتجهت المسئولية إلى عيئة أو أسرة أو 
عشيرة أو جمعية باعتبارها نتيجة لعمل اقترفه أحد أفرادها أو بعضهم أو نجم عن سلوكها 
العام فا متولية هنا قائمة بالبة للعشيرة أو الجباعة عن جرية يرتكبها أسد أفرادها مع أنه 
لا جريرة لها افيه . 


وقد ظهرت هذه المسثولية في صور كثيرة فأحياناً كانت تقع على اللجياعة من مبدأ الأمر 
بمجرد حدوث الجرم » وأحيانا كانت لا تقع إلا قي حالات محددة كعدم التمكن من المجرم 
مريه أو عدم العثور عليه أو الامتتاع عن تليمه . . . إلخ . 

والعقوبات التي كانت تؤدي إليها هذه المسئولية تمثلت كذلك في صور شتى فاحياناً 
كانت عقوبات مالية تغرمها الجماعة عا تملكه واحياناً كانت عقويات تتال أعضاء الجماعة في 
جسومهم وني حريتهم وما إلى ذلك وأحياناً عقوبات تجمع بين الصفتين'"؛ وفي تشريم 
حوراي مثال واضح لهذا النوع من المسئولية . وعند استعراضص العقوبات المتامة بجرعة 
السرقة نجد أن البلدة التي تقم فيها السرقة تضمن الخارة لصاحبها . ويقدم القانون 
الحيئي صورة أخرى لهذا النوع من المسثولية ‏ وهي صورة من القانون الميابلي _ قالمادة 173 
تقرر أن العقاب بسبب عصيان آمر الملك يشمل بيت الجاني أي كل ما في بيته وكل أفراد 
(56) المرجع السابق صن 101 . 
(57) انظر د . علي عبد الراحد وافي . المستولية والحزاء سنة 1963 ص ام 


Fauconnel : la responsabkyite’ op . cit 8 . 6R . 
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أسرته » وكان ميدأ المكولية الجماعية يطبق بوضوح أكثر على العبيد فإذا توني العبد تي أي 
وقت بسب الجريمة فهو لا يموت وحده بل تموث معه أسرته أيضا . 


والحق أن قيام المتولية اللجماعية في الاعات القديمة عموماً هر صورة عن غلية روح 
الجياعة وهو الأمر الذي أكده بصورة متطرقة عدد من علياء الاجتياع عل رأسهم 
«دوركايم» » وتظهر المتولية الجراعية كلها كانت الجرية واقعة على الشرف أو السمعة أو 
العرض أو كانت عدواناً على السلطة ذات الصدر الديتي عند القدماء . 

والؤال الذي يطرح نفه » ماهو أساسس ذلك الترع من المئولية ؟ هذا الاساس 
في اعتقادنا يكمن في فكرة «التضامن الاجتاعي» الذي كانت الحاجة إليه ملحة » وكان 
واقعاً قان عند المجتمعات القديمة وخاصة تلك التي م تعرف بعد السلطة السياسية القوية 2 
إن فكرة التضامن عي وحدها القادرة على تيرير هذا اللون من المسكولية” حيث يسال 
الشخص أو الجياعة عن فعل قم بيد غيره وصدر عن إرادة غيره ٠‏ والمسئولية الججماعية ليست 
صورة من صرر الماهمة الجنائية . فالشريك يتدخل بإرادته قي الجرية إما بالتحريض أو 
الاتغاق أو المساعدة , والمسكولية الجنماعية لا يشترط لقيامها أي لون عن ألوان المساهمة المادية 
أو المعترية ‏ 

قالفرد هنا بسال ليس ياعتباره شريكاً بل بصفته عضواً في جماعة ويؤكد Fouconnet‏ 
هذه الصفة التضامنية عندما يقول ل رساته عن «المتولية» : إن الجاعة إذ تحمل 
مسكولية خطأ الفرد قإجا لا تتحمله عته باعتباره الذاتي بل بصفته أحد أعضاء الى اة 


والواقع أن سيب المستولية الجباعية ‏ كبا يقرل بعض الباحثين هو الانتياء والدخول في 
نطاق معين من القبيلة أو الجماعة وهو بذاته أساس المكولية أي أنها مشولية أساسها 
الاتا*" . 

فالشخص هنا يبال أو يجازي لا باعتباره فرداً أجرم بل باعتباره عضواً في جماعة 


. comme membre du group 


قالجياعة يسال أفرادها مسئولية مفترضة درن بحث عن عدى مشاركهم في الخطأ 
الذي ارتكبره فالغير ينظر إلى الجباعة المئولة على أا وحدة أو بعبارة مستحدئة شخصية 
(8) من هذا الرأي أيضأ د . مصطفى عمد حسنين في كتابه نظام المتولية ص 118 وما بعدها . 


,9( قث P‏ وق . Faucoanet Op‏ . 
(0) د . مصطفى حسين ٠‏ امرجم المابق من 122 . 
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اعتبارية أو معنوية"© _ 


والحق أن فكرة التضامن الاجتباعي إذا كانت تفر إلى حد كبير صورة المستولية 
الجماعية فإنا وسحدها لا تكفي لتغسير هذه المثولية الجباعية عند الشرائع القديمة وخاصة في 
أرض الرافدين وإنتا إذا القينا نظرة على نوعية العلاقة بين الألهة والإنسان في الفكر البابلي 
فوف لا نعجب إذا وجدنا الجزاء الإمي بقعم باطراد على أسرة الرجل بأكملها وعل أحقاده 
كلهم كا أن آثر الجرية في المجتمع وما يخلقه من اتتقام الأرواج وطضبٍ الآلحة وإثارة 
الأشباح واللعنة التي تنرل بالجميع في الأرضى التي دنسها الخطأ تبرر صوراً من المسكولية 
الجراعية ٠‏ وبإيجاز نقول إن فكرة التضامن الاجتماعي وإن كانت تكمن وراء فكرة المئولية 
الجماعية باعتبارها أساساً لها فإنها وحدها لا تكفي لتفسير صورها في الشرائع والمجتمعات 
القدية المتحضرة والمتخلفة دون الامتعانة ينظرة الإتسان إلى معتى المجتمع ومعتى اللمريمة 
ومدى التقدم الذي أحرزه في تصوره للألوهية وطبيعة العلاقة بين الله والإنسان ‏ 
تعليق آخير 

ولكن عل الرغم من الشذوذ الذي نلمسه في فكرة المئولية قي تشريع حمورابي فإن 
روح الأنسان قي كل العصور كانت تا المعاقبة على الفعل الأصم » صحيح أن المئولية 
هنا تقوم عل مفهوم واسم للدفاع الاجتماعي لكن الشرغ البابلٍ مس من بعيد فكرة العمد 
والخطاً فالمادة السادسة عشرة من شريعة ة «أورمن وهي أقدم الشرائع في أرضي الرافدين 
تنص على آنه «إذا حطم رجل متعمد ا ساقاً أويداً لرجل آخبر جراوة عليه أن يدفع كغرامة مثا 
واحدأً من الفضة» فالادة هنا تصرح بلفظ العمد والمشكلة حقاً هي ماذا تعني فكرة العما 
عند المشرع البابلي وهو الأمر الخامض الذي لا تقصح عنه الكتابات حول الموضوع . 

رفي الجرعة المتعدية القصد نجد الشرع جعل الغرامة لا القتل هي العقوية مؤسساً 
ذلك عل أن الجاني كان يقصد الحراح لا وفاة المجني عليه ولتاكيد ذلك نتأمل المادتين 
206 / 217 من تشريع ورای . أما الماحة 206 فنص على أنه «إذا ضرب رجل حرا في 
مشاجرة وأحدث به جرحاً فذلك الرجل يمكته أن يقسم بميثأه أنني لم أضر به عامد؟» وسوف 
يدفم للجراح «آي سوف تكرن الدية عل الجرح فط , 

وأما المادة 27 فتتص عل أنه وإذا مات من الضرب فيمكنه أن يقسم بطريقة ماثلة إذا 
كان المجنى غليه حرا فسوف يدفم 1/2 معينه من الغضة ١‏ بل إن المادة 21 تنص عل أنه «إذا 


(61) انظر حراسة ميذانية للمسئولية الجاعية في العثائر العراقية العربية المعاصرة ١‏ امرجم الابق ص 125 
وما بعدها . 


شق 


دخل إتسان بيتأ بقصد السرقة يعدم أو تحفر حفرة ويدقن قيهاه . 

وإذا كان صحيحاً ما يقوله الدكتور جلال ثروت من أته من المبالغة أن تقرر أن قائرن 
حوراي عرف نظام الخرائم الخعدية وأنه كان بيز في العقاب بينها وبين الجرائم 
العمدية”* ١‏ إذا كان ذلك صحيحا قإنه يصح أن تقول إنه عرف ال جرية العمدية وميز في 
العقاب بينها وبين الجرية المنطثية: حقاً إن الحدود كانت غير متميزة والصورة كانت شاحبة 
ولكنها كانت موجودة على كل حال 

وأياً ما كان الأمر قإن شريعة «حمررابي» من أهم المكتشفات الأثرية وقد اتصرف 
العلياء إلى دراستها دراسة عميقة وقابلوا بينها وبين أمقار التوراة وتحدثوا واختلفوا طويل 
حول قرانين «موسي» وعلاقتها بشريعة «حمرراي» وشارك في هذا الحدل لغويون ومؤرخوت 
وفلاسفة بل إن الفيلوف «اسبينوزاه يخصص «رماتته في اللاهرت والياسة» لهذا 
الموضوع وجخصص عام الالتروبولوجيا الشهير «جيمس فريزره كتاباً ضا لهذا الغرض هو 
و«الفولكلور في العهد القديم» وسوق نشير إلى طرف من هذا الحوار عتدما يتتحدث عن 
المسئولية الجنائية وتطورها في العهد القديم . 





(62) انظر رسالة الجريعة المتعدية القصد ط سنة 1955 مس 15 
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الفصل الثاني 
المسثولية الجنائية 
عند اليونان والرومان 


لقد أفسح التاريخ الحضاري لهذين الشعبين ‏ اليرتان والرومان مكاناً كبيراً واحتلا 
من كتابه صفحات طويلة وما بلا شك من الينابيع الأصلية لحضارة الإنسان ‏ 

لقد كانت عبقرية اليرنان في !لقلفة والادب ولا تزال فلسفة «سفراط» ووأفلاطون» 
ودأرسطن ومسوح «آيستيلوسة رايوريدس» ودأرسغائين يمثلان هدية اليرنان القديم 
إلى اللإتان في كل العصور . 

أما عبقرية الرومان فكانت في التشريم والسيامة ١‏ ولا يزال القانون الروماني أهم 
المصادر التاريخية عند المشرع الغربي الحديث . 

وقد بدات أوروبا الحديثة أولى نخطواتها نحو النبوض والتقدم باحياء تراث اليونان 
والرومان فيا سمي ثقافياً وبحركة التنرير» وتاريخياً وبعصر النيضة» . وإن كنا نعتقد أن 
حضارة الإمسلام ها أكبر أثر في صحوة العقل الغري . 

وسوف ندرس المسئولية الحثائية عند اليونان والرومان في مبحثين ٠‏ 

المبحث الأول : المثولية الجنائية عند اليونان . 

المبحث الثاني : المسئولية الحنائية عند الرومان . 

المبحث الأول 
المسئولية الحنائية عند اليرنان 

رسوف نتناول في هذا المبحث المسئوئية النائية عند البونان في ثلائة مطالب : 

المطلب الأول : نظرية الإرادة عند اليوئان . 

المطلب الثاني : المئولية والمقاب عند أفلاطون ‏ 

المطلب الثالث : التشريع اليرناني وفكرة المستولية وازاء . 
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المطلب الأول : لظرية الإرادة عند اليوئان : 


لم تلق مسألة حرية الإرادة عناية كبيرة في فالغة القدماء لا لآن مشككلة الجير والاخشيار 
دخملت إلى الفلسفة عن طريق المسيحية كيا يرى بعض الباحثين في الغرب وإغا لان ما أثاره 
القدماء وخاصة فلاسفة اليونان وأجابوا عنه هو مصألة اير والشر قي الأفعال لا مسالة 
الجزاء والاستسقاق » ولكن الفكرة راودت عقو فلاسفة الأغريق وعرفنا لهم آراء حول 
نظرية الارادة , غير أن المشكلة لم تكن عندهم ملحة وربما ‏ باسكثناء أرسطر ‏ لم يقم أحد 
هنهم بتحليل دقيق للفعل الارادي وتحديد ماهيته وعتاصره ويحث شرائطهء وليس من 
الصعب اكتشاف السيب . وإذا أردنا الحتيار تعبير معير فإننا سنقول بأن الفكر اليوناني لم يميز 
الإنسان عن الحبوان ييز جوهرياً بان الأول بتميز بحرية إرادة لا يمكن أن تنتزع منه بنا 
سلوك الحيوان يكون بالغريزة ء إنما هو ييز الإنسان عن الحيوان ان الإنسان يتطيع أن 
يعبر عن نقه باللقة وأنه بفضل اللغة يحوز معرفة الكليات والاشياء الخالدة ومعرفة الإله في 
النباية .إن مال الإرادة عند المفكرين اليونان يأتي في المرتبة الثانية بعد ال المعرفة!'؛» وهو 
الأمر الذي نشهده واضحاً عند سقراط وتلاميذه الكبار وني مقدمتهم «أفلاطون» بل أن 
«أرسطوه نفسه «تقوم تحليلاته وحميم نتائجه ب من حيث الأساس - في النباية عل مدا 
سقراط الرئيبي الذي يذهب إلى أن الرذيلة جهل والفضيلة علم”'' بل إن سببا آخر نضيفه 
إلى ذلك وهو أن فكرة الحرية عند اليوتان كانت تتصل اتصالا مباشرا ‏ على حد تعبير بعض 
الباحثين"' بفكرة الديقراطية والحرية السياسية وإن كانت عت برشائج قرب إلى الإرادة 
الحرة فإنا ليت ظاهرة من ظواهر الارادة » ولعل ذلك يفسر لتا سر ابتعاد الفلاسفة 
الهونان عن مواجهة المشكلات التي تعترض حرية الإرادة والتي هي شار جمدل من 
المحدثين » ولا نستطيع أن نقول مع البعضس”' إن الفلسفة الإغريقية تقوم في جوهرها على 
الإرادة الحرة فقد وجدنا عندهم من يقول بالضرورة المطلقة مثل «دعقريطس» ومن يقول 
بالحرية مئل «أبيقورء وإن كانت الحرية عنده جرد إنحراف آلي لا غير فهو يخلط بين مفهرم 
الصدفة وبين فكرة الحرية > أما الرواقيوت فهم في أرجم الأراء كانرا يحاولون التوفيق بين 


(1) انظر أدلف جيسن . «المشكلاث الكبرى في الفلسفة اليونانية . ترجمة عرزت قري ط مئة 1976 » 
ص 24 . 

(3) انطر , ايتلين جلن . الفلسفة المسيسية في العصر الوسيط . 1974 ثرعية د . إمام عبد الفحام 
عن 416 , 

(0)د . عثان أعين . ععاولات فلمفية . من 109 ط 1953 , 

(ا) د . رؤوف عيد . البسير والتخيير 1971 . صن 109 طبعة أولى . 
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الحرية والضرورة""ا . 
(أ) ابام ایر 
إن «سقراطه وهو بداية الفلفة اليونانية بالمعنى العميق » كان يرى آن الفضيلة 
معرفة » وهذا يعني أن الرذيلة جهل . أي أن الإنان لو استطاع أن يدرك الخير بوضوح 
لتعين عليه القيام به » ورأى «سقراطه في الفضيلة إذا أذ عل عواهنه يستلزم الجبر لآن 
معرفة الخير ترتب عمل الخير حتها . ولكن واحداً من آكير الياحثين في فلفة سقراط 
وأفلاطون على وجه الخصوص وهر «ألفرد أدوار تيلر» يرفض هتا التحليل لرأى سقراط 
ويفر عبارة «سقراط» على نحو آخخر إن قيام الناس بما يعترفون هم أتفهم بأنه خطا 
وقيامهم به دون أي إكراه هو من التجارب المعروفة عند الناس جميعاً وليس لنا أن نفثرمر. أن 
سقراط يقصد إنكار ذلك , والحق أن أراء سقراط في هذ! الصدد على صراحتها مبهمة 
ولا يمكن الوصول إل معنى المعرفة التي هي الخير الأسمى عنده وقد أثار التيار السقراطي 
مشكلة خاصة «ثلك عي نظرية أن ليس هناك شريره بإرادته وقد كان الاعتقاد في قوة المعرفة 
قويأ إل درجة أن من عرف يرما ما هر الخير فسيعمل بالضرورة العمل الحسن ء وهكذا 
فكل شيء يعود عند التيار القراطي إل مسألة العلم فمن يفعل الثر فإنما يفعله عن جهل 
وليس على أساس آخر وهذ؛ يعني إخراج مالة أحكام السلوك الإناني من ميدان الإرادة 
وإدنحال لما قي ميدان المعرفة مما يفقدها طابعها الاخلاقي وهكذ! فَإن الثر الصادر عن 
الجهل لا يصبح مرضوعاً خلقياً” ‏ 
1 أما وديمقريطس» ققد كان كا يقول رسل من الجبرين المتزمتين فكل شيء محدث 
وفقا لقواتين الطبيعة ولا يحدث بالصدقة ١‏ بل إن «لوقيورسء الرائد الأول للمذهب الذري 
كان يقول ولا شيء يحذث بلا شيء: بل كل شيء يحدث على أساس ويحكم الضرورة"" . 
أما الرواقية فمذهبها يبدو كمحاولة لمترفيق بين الحرية والضرورة فهم يقولون إن 
مئاسيات أفعالنا محتومة ولكنها لت عحمة بذاتبا فإن أفرادا مختلفين لقا إذا وجنوا في 


(5) انظر يوس كرم ١‏ تاريخ الفلفة البونائية 1958 , مس 218, 219 . ويرى بعقى الباحثين أن الرواقيين 
يرون بأنه لا يمكن أن يكوت الإنان حراًني عا مير أنظر , قصة الفلسفة اليونانية ء أحد أمين » 1935 
من 209 . 

(6 انظر كتابه عن سقراط ۽ وتعليله تعبارة قراط . صن |١‏ » وما يعدها ترجة : عمد بكر خليل ٠,‏ 
القاهرة 1962 . 

(7) انظر الشكلات الكبرى لي القلغة اليونانية » المرجع السابق مس 251 . 

(8) تاريخ الملسفة الغربية ١‏ ترجمة زكي نجيب عممود 1956 .ص 177 
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الظروف نمسها لم يأتوا'الأفمال نفسها ‏ والح أن التناقض يبدو واضحاً في الفلسفة 
الرواقية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنهم عندما وجدوا الشر في العالم , قالوا إن الله لا يريد إلا اير 
ثم نسبوا الشر والخطيثة إلى حرية الإنان لقذ حاولوا بفكرة الحرية الخروج من مازق 
فلسفي ولكن لم يقرر لهم التجاح . ولقذ حاولت المدرسة الرواقية بكل ما لديبا من براعة 
على إدراك الحقائق أن تهد طريقة تحافظ بها عل حد أدنيى من حرية الإراهة التي بدوما لا 
تقوم لآية أخلاق قائمة” لقد كان الرواقيون في الحقيقة بمثلون اتجاهاً قدرياً واضحاً لا 
يملك الإنان فيه أن يغير من سير الأمور ء والتناقفن القائم في فلسفتهم بين الإرادة الحرة 
والحبرية واحد من التناقضات الي سايرت الفلفة من أقدم العصور إل يومنا هذا متخنة 
صوراً مختلفة في العصور المختلفة . 
(ب) إتجاه الحرية : 

فإذا انتقلنا إلى الاتهاه الآخر فإن «أرسطرء" يري أن الإنان غير بين أن يعمل 
الخير أو الشر وتعالج والأخلاق إلى نيقوماخوس» مشكلة المسئولية الإنسانية بالرجوع إلى 
حالات قضائية فعلية فلا يكن إيجاد أعذار لفعل ظالم إلا تحت ظروف معينة » ولكن أرسطر 
يؤكد من حيث البدا أن الإنسان حر في اتخاذ قراراته وأتحكامه عل هذا النحو أو ذاك ولكنه 
لا يتحدث كثيراً عن أن الانسان علة أفعاله ء وإذا كانت إرادة الإنسان تأحذ مكانا إلى 
جوار العلة الأول في حركة السلوك الاانساني فا هي طبيعة العلاقة بين الحركة التي يدفع بها 
الإنسان خلال سلوكه والحركة التي فرج من المحرك الأول لكل شيء وهو المحرك الذي لا 
يتحرك كيا يرى أرسطو ؟ ومن الصعوبة يمكان الوصول إلى رأي حاسم عن مفهرم أرسطر 
للحربة فإننا نجده في كتابه والأخلاق» يقول ما يأتي والرجل الشرير رجل جاهل لا يعرف ما 
الذي ينبغي عمله ومثل هذا اللون من الأخطاء هر الذي يمعل الإنسان ظائاً غير علدل أو 
عو اتدي جعله إناناً سیا أو شريرا09 ٠‏ وهذا القول يقرب «بارسطر هن التيار 
السقراطي ولكن تأكيده عل الفرق بين أخطاء اللو التي لا تعتمد علينا لانها ألوان من 
الجهل يقع سيبها تخارجاً عنا ولسنا بالتالي مسئولين عنبا , وبين الخطا الذي نتجه إليه 
ونتعمده حيث نكون نحن اليب قي هذه الحالة فإن مستوليتنا عن الفعال هي الوضع 
الطبيعي للأمور ء إن مثل هذه التأكيدات التي نراها مبثوئة في مؤلفه عن «الأخلاق» تبعل 


(9) يوسف كرم ء المرجع السابق ص 229 .وانظر زكربا إبراهيم . مشكلة الحرية » ص 4# ل 1 + بدون 
تابيخ , 
(10) انظر تلبلا لممهرم الحرية . والإمكان عند أرمطو في كناب : . Metaphysque‏ عل J . Wahl Trail‏ 
. اذك 2 1953 , Purs‏ 
(11) روح الفلسقة في العصر الوسيط ء المرجع الابق صن 417 . 
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فكرة الحرية عنده أكثر رضوحاً والانتياء إليها من جاه صحيح عند التقويم العلمي 
لفكرة . 

أما فلسقة وأبيقور» فإنها تقوم على تشبيه الحرية بمروق الذرات واتحرافها ي مواضع 
ولحظات غير معيئة بعد سيرها في خط متقيم يقترض اتباعها له في الفراغ اللامتناهي » 
والعالم عند «أ بيقور» آله ميكانيكية محكوم بأسباب طبيعية ها نتائجها ولیس فيه كائتات فوق 
الطبيعة » والإنان قي هذا العام هو يبحث عن سعادئه حيث كانت وكيفيا يرى فهر حر 
الإرادة إلى أيعد الحدوداة' . ومن الواضح أن مدرسة «أبيقوره في الحرية وكل القلسقات 
الى تبنت هذا الاتهاه من بعد هي فلقات تؤمن بالمصادفة . وفلفة المصادفة لا تنطوي 
على عمد وإرادة ولكنها ‏ كبا قال أرسطو ‏ تري أن المصادفة الحقة نتيجة عطل آلية بحتة . 

لقد كان «أيقور: عادي المذهب لكنه لم يأخذ بالحتمية وقد ت تيع دديمقر يطس» في رأيه 
بن العام مکون من ترات وفراغ ولک ل ؤم ما من به دق ريطسيه من سطرة ة القوانين 
الطبيعية على الذرات سيطرة تامة ۽ لقد كان و«ابيقرر» مهاحاً عنيدا للدين ويكره ثليه 
كراعية حادة ولا كانت فكرة الضرورة عند اليونان ذات أصل ديني فقد تصور أن المجوم 
على الدين لن ينجح إلا هدم فكرة الضرورة . إن «أبيقوره يعرض علينا علما حرينا باردا 
جديا هو آلة معقدة بلا عامل يديرها ومشهد فوق طاقة البشر لم ترسمه يد إله » لقد جعل 
«أبيقور» إمكاتية إنحراف الذرات هي التي تشير إلى حرية السلوك الإناني «ولكننا لا تكاد 
تعرق شيئاً عن تفاصيل «أبيقور» خط سير الذرات في الكون وعو حط مدهش حتى ينتهي 
إلى حر ية الإتسان ولا نعرف شيعا عن تصرره لتلك الحرية"': . 

ونحن لو تأملنا المشكلة ‏ مشكلة الجر رالاختيار في فلسفة اليوتان خاصة من زاوية 
السلوك الانساني لقنا مع البعض وإن التيسير المستمد من دور ئواميس الطبيعة عند بعض 
الرواقيين متد ال مع التخيير المستمد من الإرادة الحرة كمبد! مستقل كما أن التسيير المستمد 
- في رأي أبيقور ‏ من النظر إلى النفس كذرة محكومة بقوانين آلية متداخل مع التمييز المستمد 
من قدرة الذرة على الانحراف تلقائيا والخروج من نطاق السكون الشامل والمادة الخالصة 
فالتداخل بين التسيير والتخيير واضح في المدرستين معأ يما يتعذر معه إمكان القول بان 
إحداهما مدرسة وضرورة» والأخرى مدرسة وحريةع"ا' 
التفصيل لفكر أفلاطوت في المستولية والعقاب . 
(12) فصة الفلسفة اليونائية . ط 1 . ص فاد , المرجع السابق . 
(13) المشكلات الكبرى في الفلغة اليونائية , المرجم الاب ء ص 254 . 
(14) رؤوف عبيد ١‏ الرجم الابق . عي ١١١‏ . 


» والآن سرف نعرض بشثيء من 


5 


المطلب الثاني : المسئولية والعقاب عند أفلاطون”" 


لقد كات اغتيارنا «لإقلاطون» عن عمد لانه قام بقحص دقيى لقوائين «اسبرطة» 
ودائينا» كا أن «لافلاطون» قد عرق الحضارة المصرية القديمة ودرس معتقداتها وأشار ني 
مخاورة «طيياوس» إلى مدى تقدير «صولونء الحكيم المشرع الشهير ذه الحضارة » وأي 
دارس لفكر أفلاطون يرى أن كل ما قاله عن عالم المثل والخير وخخلود النفس إنما يرجم إلى 
أصول مصرية قديمة'' و «حاورة القوانين» لأفلاطون تشتمل عل أول مماولة لصياغة لائحة 
قوانين لا ترتكز عل قوانين الدولة فحسب بل وتشمل القانون اليوناني عموماً » وهي ليست 
جرد ملخص بل هي دراسة علمية تتضمن الإشارة المستمرة إلى مبادىء السلوك الإنساني 
الاجتياعي وهذه المحاورة كما يقول ‏ أرنسث باركر ‏ بالنبة لليونان هي في وضع نظرية 
التشريم للفيلسوف «بتام» بالسبة لانجلترا بل إن افلاطون بقدم لنا وثقة حية عن الفكر 
والقانون والتشريع وحياة اليونان عموماً في عصره . 

ثم إن أفلاطون له راي في الحريمة والعقاب بالغ الطراقة ويعيد إلى الذهن آراء 
المدرسة الوضعية في الجريمة بل كن مقارتته أيضا ياتهاه الدفاع الاجتياعي الذي يله 
وجرامتيكاء ليذه الأيباب كان أفلاطون عل درامة أكثر تفصيلا دون غيره من فلاسفة 
اليوتان . 

والتظرية العامة للقانون الجنائي عند أفلاطون يحوطها النموض في بعض جوانبها كا 
أغبا تتناقض في تفصيلاتها ولسنا نلوم أفلاطون ‏ کیا لامه أرنست باركر ‏ عندما راه لا يفرق 
بين القاتون والأخلاق ولا بين الدين والقاتون . فتلك سمة الفكر القديم كله . ولكي 
نفهم أفلاطون حق الفهم ينغي أن نلاحظ أنه يعمل عل متريين المستوى الثالي والمستوى 
العمل درن أن ينسق أر يوقق بينها . 

أفلاطون وحرية الإرادة : إن المحاورة الأولى دلأفلاطون» تشر إلى إنجاه جيري 
واضح ولكن «أقلاطون» حاول التخلص من تأثير سقراط عليه وأعلن في كتابه 


(15) اعتعدنا 8 عرع. فكر أنلاطون عل التي التالية : . Hider : Greck puliticul theory‏ ممصت 
الترحمة العريية » لويس اسكندر . 1964 , 
أنلاطون : للدكتور عبد الرعمن يدوي 
أتلاطون : أوجمست دئيس . ترجمة محمد إساعيل محمد , 
والكتب العامة في الفلسفة اليرنانية وهي كثيرة . 
(16) انظر حار ات في القلسفة البوناية » د . تازلي إسياعيل حين ص 179. 167 وما بعذهاء التاخهرة 
بدون تاريخ 8 
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«الحسهورية: الذي كتبه وهو في الخمسين وإن الإنمان يختار مصيره وهو المسثول عن 
أفعاله . ومع ذلك فقد ظل عدد من مؤرخي الفلسفة ينسبونه إلى أنصار الجبرية . ويقول 
الدكتور عيد الرحمن بدوي . . الواقع أن أفلاطون كان بقول بحرية الإرادة وهو يذكر هذه 
الحرية في كثير من المواقع بكل صراحة , والأقوال التي تبدو في الظاهر مناقضة للقول 
بالحرية يكن أن تفهم بسهولة باعتبارها مؤدية أيضاً للحرية فالقول اللشهور «إت إنسان لا 
يفعل الشر مختارأء ء فيه أبضاً معنى حمرية الإرادة لآن المقصرد هنا بالاختيار : العلم 
الصحيح ومصدر فعل الثر هنا الجهل وليس مصدره عجز الإرادة أو عدم قدرتها عل فعل 
الخير فهذا القرل يتصل بنظرية المعرفة ولا صلة له بحرية الإرادة'"'' ء وما يقوله الدكتور 
بدوي عر ذاث ما قاله  .‏ ألفرد أدوار بتلر . . في معرض دفاعه عن «سقراطه في هذه 
النقطة بالذاات وعل الرغم من هذا الدفاع إن اعتبار الرذيلة جيل يخرج أحكام السلوك 
الإنساني من محال الإرادة ويدخلها في نظرية المعرفة وهو ما وصل إليه فعلا الدكتور 
عبد الرخين بدوي في فهمه لأقلاطون . وهذا الاعياء يفقد الطابع الأخلاقي للسلرك 
الإناني فالشر الصادر عن الجهل لا يصبح موضوعاً خلقياً ‏ 

وف رأمي «أن أفلاطون» أقرب إلى مدارس الترفين فهو لا يمكن أن يكون جريا لان 
اانه بالتيار السقراطي لم يمتعه من الاحتفاظ في رفق بالمقولات الأخلاقية الخاصة : فهو حين 
يعتبر نموذج الطاغية أشد معارضي الفيلوف فإنه لا يقصد من ذلك أنه رجل تنقصه المعرقة 
أكثر من أي رجل آخر بل إنه قبل كل شيء رجل ذو إرادة شريرة وقصد ميء أي أنه رجل 
جرم" وكذلك لا نتطيع أن نجعل منه مناصرا لحرية الإرادة وهو الذي يقول إنه لا 
يوجد شرير بإرادثه . 

أفلاطون ونظرية القانون الجنائي : عالح أفلاطون المسترلية والجريمة والعقاب في 
الكتاب التاسع من «القرانين» وأفكاره هنا ليست إلا جزءأً من فلسفته الأخلاقية العامة , 
وهي هذه الصفة توي في ثناياها نقداً للوضع القائم وليس جرد ترجمة له ولعل هذا موسر 
التناقض عند أفلاطون بين قلسفته التي لا تسم كثيراً لفكرة المجريمة الاحتيارية وبين اتباعه 
مفاهيم ٍ القانون العادي وهو یشرع للجريمة ولعله هنا كبا يقول آرنست باركر ‏ يسجل 
اعتراضاً فلسفياً عل الفكرة ة ثم يعود إلى علم القاتون فيأخذ بفاهيمه ويجاول أن يضعها أي 
نظام جديد أكثر دقة 1 


(417د ‏ عد الرعين بلوي ء أقلاطون 1954 ء ص 1954 من 211# ط2 . 
(38) اتظر كتاب سقراط » المرجم الايق . من 118 119 
(9!) الشكلات الكبرى في الفنسفة اليونانية . المرجم الابى ۽ صن 252 
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فالجرعة في نظر وأفلاطون» ليست شيا اختبارياً وليست فلا مقصوداً من أفعال 
الإرادة بقدرعا هي نتيجة حتمية لمرض خلقي يعان منه المجرم ومن واجب الدولة أن تشفيه 
مته » ويعتي أفلاطون بالمرض هنا مرخ النفس وهو يشرع ذلك في محاورة «طيياوس» بقوله 
«مرض النقس يعني عدم وجرد القوة العاقلة > وهناك نوعان من هذ! الوضع . الجنوت 
والجهل ء وكلمة امرض يجب أن تطلق عل حالة الرجل الذي يعان من أحدسها . 

ويرجم «أفلاطرن» في يعض الأحيان الجريمة إلى أسباب فيولوجية فيقول ولا يوجد 
إنسان عبرم باحتياره ولكن المجرم يصبح كذلك من جراء بعص العادات الحسمية اليئة أو 
نتيجة للتغذية غير الملائمة: ولكن إرجاع الجريمة إلى أسباب فسيولوجية على هذا النحو 
الواضح يجب أن يوازن وبضبط يكتابات أفلاطون الأخرى" . لانه يؤكد أن الجرئمة مرض 
في النفس يحنم السلوك الإجرامي وعقاب الدولة عل الحريمة يهب أن ينجه إلى شقاء المجرم 
من مرضه والدولة عند توقيع العقاب لا تقف إلى جانب حقوق الشخص المجني عليه أو إلى 
جانب مغطط النظام المعتدي عليه فحب بل إنها تناصر ذلك الجاتب الافضل من المجرم 
نقسه وإذا استمخدمنا عبارات عروسوه قإن الدولة بكره المجرم على التحرر من ربقة عبوديته 
إلى أسوأ عناصر نفسه » وإذا استعرنا لغة الفيلوف «كانتء قإن المجرم في هذه الحالة 
يعامل كغاية في ذاته لا كوسيلة لمع الآخرين من ارتكاب الجريمة وهكذا يبدو وأفلاطون؛ من 
أنصار الرأي القائل إت القصاص إصلاح للنفوس ويقرنه ينظرة عن الجريمة فحواها أن 
الجريمة نوع من المرض يصيب المجرم وهو يقول في هذا الشأن وإن القصاص الذي يرقم 
يمقتضي القانون لا يقصد به الأذى بل بهدف إلى [حدى نتيجتين إما تسين حال المعاقب أر 
جعله أقل سو ءا مما يكون لو بقي دون قصاصء والسبب في ذلك أنه ينظر إلى الجرية على 
أنها قدر وأمر لا اختيار قيه للإنسان . ولكنه مع ذلك لا ينكر مسكولية الفرد عن أعياله » 
فالجريمة هي نتيجة أهواء المجرم الخاصة وإذا كانت قوته العاقلة هي عامل اختياري فلا يد 
أن فيه شيئا يجب أن يتحمل المستولية على أساسه وقلا يوضم «أفلاطون» هذا الشيء وتلك 
ثغرة في عرضه للموضوع كما يقول «باركره وتكن هذه التقطة بالذات تؤكد أن «افلاطرن: لم 
يكن ليتصور اتعدام المسثولية فأقامها دون أن يبين لنا الأساس الذي تقام عليه ويجاول 
«أفلاطون» الخروج من الأزق فيفرق بين الجرية والأضرار تمهيداً للفصل بين الأقعال 
الاختيارية وغير الاختيارية . فالجريمة عنده تتوقف على اليل الطبيعي وهي فاد داخبلٍ في 
النفس ليس فيه اختيار مطلقاً أما الاضرار فهي فعل موضوع يترتب عليه نقص مادي في 
مركز الشخص الذي يقم عليه الضرر أو في ممتلكاته » وقد يكون متعمدا أو غير متعمد » 


(20) أنظر ۽ أرنست باركر ء المرجع السابق , صن 318 . ج 2 من المامش . 
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وتفريق أفلاطون هنا بين الجريمة والأقصرار ليس أسانه الفرق بين طرق رفع الدعوى التي 
تبع في الحالتين بل أماسه الفرق بين الناحية الذاتية وميل المجرم > والناحية الموضوعية 
وهي الأشرار المادية 1" , 

والجريية عند أفلاطون مسألة تستلزم العلاج أما الأضرار قهر مسألة تستوجيه 
التعويض وهذا التعويض ذو شقين شق ترد به الخسارة وشق يعاقب به المجرم لحمله على 
الطاعة والأضرار لا يستلزم بالضرورة وقوع الجريمة بل هو شيء مستقل عنها وقد يدث 
دون ارتكاب الجرية ويجب أن يعامل بمعزل عنها . والأضرار ما دامت تلقسم إلى أضرار 
متعمذة وأضرار غير متعمدة فإن الجرائم يكن تقسيمها إلى جرائم اختيارية وجرائم غير 
اختيارية هذا ما يقوله «انلاطرنه وهو منطق غير مفهوم . والحق أن هذا القول يوقم 
«أقلاطرن» في تناقض ظاهر ولیس تناقضاً ظاهرياً كما یری «أرنست ياركره» 55 
المتعمدة مع وجود ميل اجرامي هو جريمة على طول الخط . أما الجريمة ذاتها فهي شيء غير 
إخباري دائياً . هذا ما يقوله وأفلاطون» وهو مالم يستطع تربره منطقياً ولا تطبيقه عملياً 
عندما أراد أن يشرع قاتونه الجنائي , بل إن «أفلاطون» في تشريعه يصل بالحريمة الاختيارية 
إلى أبعد مدى ويرى أن تعمد القتل هو جريمة من الناحية النظرية ويب أن يعاقب بنفس 
عقوبة جريمة القتل حت إذا لم يحدث القتل فعلاً ء وهذا الذي يقوله أفلاطون يؤكد ما ذكر 
من أته لا يفرق بين الأخلاق والقانون والدين ‏ ذلك لان تعمد القتل وإن مثل غغخالفة 
أخلاقية ٠‏ فإت القانون لا يعاقب على جرد الات وهذا الخلط التي نراء في تفكير 
دأفلاطرنء لا ير إلا إذا قلنا إنه في فلفته كان ناقداً لقوانين عصره ‏ أما في تشريعه ققد 
كان يتبنى أغلب المفاهيم القائمة في القانون المعاصر له 

ولو أردنا أن تبط وجهة نظر «أفلاطون: قي المسترلية لبدأ وكأنه واحد من أتصار 
المدرسة الوضعية الحديثة فأساس المسئولية عنده ‏ وإن لم يصرح ‏ هو الدفاع الاجتراعي 
الذي يستوعب الدولة ونظامها والمجني عليه والجاني ذائه باعتباره عضر! عل الدولة أن تحرره 
من مرضي الجريمة . والعقوبة عنده جرد علاج لمرض وينبغي تنفيذها عل هذا الأماس وإن 
كان «أفلاطون» لا يتحدث عن عرض الجسم وإتما عن مرض الروج . 

ولقد قادت هذه الغكرة عن المسئولية «أفلاطون» إلى تمريم الخطورة ذاتها . وهر 
ححظور وقم فيه أصحاب المدرسة الوضعية المحدثون «فأفلاطونه يقرر أن انتواء القتل عو 
جرية من الناحية النظرية ويه أن يعاقب بنفس عقوية جريمة القتل ء ولا عجب بعد ذلك 


(21) انظر ماركر . المرجع السابق » عن 323 . 
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أن ترى «أفلاطون» لا يقرق في المسثرلية بين الرجل والطفل وبين الإنسان وغير الإنسان بل 
إنه يرففى المساواة في المستولية وني العقاب بين العيد والأحرار وهو يرفضي قول 
«أوطبقررت» الذي لا يقرق بين قتل عبد أو غريب أو فتل حر أو قريب » ويقول قولاً كان 
يمكن أن يكوت جديراً «بأفلاطون» نفه ‏ ورهتاك شىء واحد يهب الالتفات إليه ألا وهو 
إن كان القاتل قد فثل ظلا أو عد . ١‏ 
المطلب الثالث : التشريع اليوناني وفكرة المسئولية والجزاء . 

القوانين عند اليونان الأقدمين عادات مقدسة أوحت با الآلهة مثل كل القوانين في 
العصور القديمة وإن كان قي مرحلة تالية من مراحل تاريخ التشريع اليونائي أصبح المشرعون 
يجمعون أوامر الآلمة وينسقون بينها وصدرت قوانين يكن الغول إنها من وضع الإنان » 
وفي هذه التب القانونية تحرر القانون من سيطرة الدين وإزدادت على توالي الأيام صبفته 
الدنيوية وأصبححت نة الفاعل ذات تأثير كبر قي الحكم على فعله وحلت المتولية الفردية 
مل الالتزامات العائلية واستبدل بالانتقام القردي العقاب القانوتي على يد الدولة" _ 


وظهور نية الفاعل كان لها أثرها في التفرقة بين الجرائم العمدية وغير العمدية 
ويقول جاكان «إن هذه التفرقة كانت مستقرة في تقاليد الإغريق القدماء بإعتبارها قاعدة 
تمليها الفلفة الأخلاقية المزدهرة في تراثهم العلمي الرائع** , والتشريع الأثيني لا يفرق 
بين القانون المدني والقانون ال باثي والطايع الديني فيه واضح ٠‏ فجرية القتل على سيل 
الخال تعد خطيئة دينية وجرية قانونية في وقت واحد والخوف من الانتقام يظل قائيا إذا عجز 
القاتون عن الانتقام من القاتل . وكانت هتاك ثلاث مماكم للنظر في جرائم القتل تختلف 
باختلاف طبقة القتيل وأصله , وباختلاف نوع الحرمة وهل متعمدة أو غير متعمدة ء وهل 
هي نما جوز التسامح فيه أو لا يجوز وكانت ممكمة رابعة تنعقد في «فريتس» على الساحل 
لتحاكم الذين نقوا من قبل لارتكابهم جرية القتل الخطأ ثم اتبموا بعد ذلك بجرية القتل 
العمد ذلك أخم وقد دنسوا بارتكاب الجريمة الأولى لا يسمح لحم بان تطا أقدامهم أرض 
دأيكاء ولهذا يدافم عنيم الداقعون وهم في قارب بجوار البحرا“ ء ولعل ذلك مصدره 
عقيدة راسخة في ديانة اليونان القدية تقول بأن أهة الانتقام يمل غضبها على المجرم وأهل 


(22) انظر مماكمة سقراط ١‏ ترجمة د . عزت قربي » سنة 1973 صن 4 . 

(23) ول ديورانت » قصة الحضارة ء حياة البونان , ترجمة محمد بدران » ط 1953 , ج 2 , من 78 28 
27 . 

(24) انظر عبد المهيمن بكر ء القصد الجنائي , 1959 ۽ صن 13 . 

(25) انظر ول ديورانت ء المرجم السابق » عن 29 
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بيته ومدينته . وإلى ذلك يرجع السبب في أن المجرمين كانوا في الغائب الاعم يبعدون عن 
مجتمعهم بالاعدام أو النفي مدي الحا" . ول يکن الداع إلى ذلك الغفي تلا خلاق 
بقدر ما كان الرغة في الوفاية من نوع العدوى وهر الدافم ذاته الذي يمدو بنا إلى عزل 
المصابين عرض معد . وإذا ها تيسر للمجرم التخلص من ذلك الدنس الذي اجتمع فيه 
الاثم وسوء الطالع قفي وسعه أن يعود مرة أخرق إلى حظيرة المجتمع الإناني . ولا شك 
أن مثل هذه العقائد سوف تدفع التشريع إلى تقرير مسثولية عر اللإنان وهو ما حدث فقسلا 
فلم يتورع «أغلاطون» ولا القانون الائد في عصره عن تقرير مستولية الحيوان والجاد . 

فقد نص أفلاطون على هذا المبدأ في كتابه «القوانين» إذ يقول «إذا قتل حيوان إنساناً 
كان لأسرة القيل الحق في إقامة دعوى عليه وعلى الحيوان أمام القضاء وفي حالة بوت 
الحريمة على الحيوان جب قتله قصاصا وإلقاء جنه حارج حدود البلاد ويستثنى من ذلك 
حالة القتل الناشيء عن مبارزة اللإنسان والحيوات في مسرح الألعاب العمومية غإن هذا لا 
يترئب عليه أي إجراء قضائى وإذا سقط حماد على إنان فقتله سواء أكان سقوطه ناشئا عن 
عامل طبيعي أو عن عمل إنساني اختار أقرب الناس إلى القيل قاضياً من جيرانه ليحكم 
عل الجياد بالبذ خارج الحدود ويستثنى من ذلك الأشياء التي تقذف بها النيازك والصواعق 
وما إليها فإذا تسببت هذه الأشياء في قتل إنسان قلا يترتب على أعرالما أي إجراء قضائي» . 

وواضم أن هذه الإستئناءات لاعتبار المبارزة عملا مشروعاً > ولان النيازك 
والصواعق يستحيل إحضاعها لإجراءات التقافي والحكم عليها بالعقاب . «وأفلاطون» 
هنا ينقل عن قوانين عصره فقد أنثا قدماء اليونان محكمة متقلة بأثينا كان يطلق عليها 
اسم البريتانيون اناتوم وهو اسم المكان الذي تعقد فيه جلساتها وكانت مهمتها محاكمة 
الحيوان والسياد الذي تسب في هلاك إنسان” , وقد احتفظ تشريع Direon «jj‏ 
هذه المحكمة . ولإ يدخل أي تعديل جوعري على نظمها أو وظائفها . 

وقد ذكر «دوستين» 0606510606 الخطيب اللوناني الأشهر في القرن الرابع قبل 
الميلاد عبارة تدل على وجرد هذه المحكمة في عصره إذ يقول «إذا سقطت صشرة أو قطعة 
حديد أو خشب على شخص فقتلته وجب أن تفام عليها الدعوى أمام غكمة 
والريتانيون» . 

ووم تكن مستولية الحيوان عند قدماء اليونان مقصررة عل الحالات التي يؤدي فيها 


(20) قارن مذولائد . ماديء علم الإجرام . ترذ د . حن المرصناري > القاهرة 1968 . صن 341 
Fauconne1 op . cit ,P - hf . {27}‏ 
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عمله إلى قتل إنسان بل كانت تقع هذه المثولية كذلك قي جرائم أخرى فقد ذكر بلوتارك 
ع۲ا قانونا من عوانين د ولون» المترع الأثيني الشهير ا64 - 558 قبل الميلاد ۽ 
يتضمن مسئولبة الكلب. إذا عض إنساناً ويقضي على صاحب الكلب في هله الخالة بتسليم 
كله إلي المجني عليه مکموماً ومشدوداً ف الوثاق وتشتمل قوانين جورتين : عل تنمآ يها 
ما0 على مادة تتضمن كذلك مسئولية الحيران في حالة قتله لحيوان آخر إذ تدع لمالك 
الحيوان القتيل الخيار في أن يستبدل به الحيوان المعتدي قيتتازل كلا المالكين للآخر عن 
حيواته الحي أو اميت أو يطالب مالكه بالغرم المقرر » ويعلق الدكتور علي عبد الواحد وان 
على هذا بقوله وليس اتغرض من تسليم الحيران المعتدي في هذين القانونين ‏ قانون صرلون 
وقانون جورتين - تحقيق عوضس مالي للمجني عليه وإنما الفرض تمكين المجني عليه من 
هرتكب الجرم ليتخذ حياله ما يشاء ويطلق مؤرنحو القانرن على هذا الإجراء اسم 
والخل» » فنحن إذن بصدد مكولية وجزاء جنائين يتحملههما الحيوان نفحه وينشآن عبا 
أحدثه من ضر وا 3 

وواضح من هذا الاستعراض مدى اتاج الاعباه الموضوعي في فكرة المثرلية عند 
قدماء اليونان بل إن بعض الأفكار الآساسية في فكرة المكرتية مثل الخطا والاهمال لا كنا 
التعرف عل المقصود ما عند اليونان الأقدمين والحق أن من يستعرض شرائع اليونات 
الأقدمين يقول مع ول ديورانت «إن الشرائع الأثيية لم تبلغ ما كنا نتوقعه ها من الاستنارة 
وهي لا نسمو كثيرا على قوانين راء" . 

المبحث الثاني 
المسثولية الحتائة عند الرومان 

قيل كثيراً عن عظمة القانون الروماي فهو عند البعض أعظم تراث أورثه العام 
القديم للعالم الحديد . يقرل أهرنج herin‏ لقد أصبح القانون الرومافي عضرا من عتاصر 
مدينتنا الحديثة ويمضي دوالتون» إلى أبعد مدى حين يعلن وأنه ليس هناك كتا بعد الإنجيل 
اثر في المديتة ذلك التأثير الذي كان لمدونه وجستنيان»ا"" , 

أما «يلوتشلي» فقد كتب يقول دلقد ساهم الرومان أك من أي شعب آخر من 
شعوب العام القديم في عبقرية الدولة والقانون""* . 
(2#) المسثولية والحزاء د . علي عبد الواحد وافي 1963 ط 3 ص 23 . 
(29) قصة الخقارة > المرجعي الاين ٠١‏ صن 34 . 
(30) د . عمد عبد النعم بدر . عبد انعم الدراري ١‏ مبادىء القانون الروماني ل آول سنة 19 مس 3 
(31) أعمد وقين . علم الدولة ج ؟ سنة 1934 مس 223 . 
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هذا ما قبل . وهو قول عل جاتب من الغلو كيا أنه خاطىء إلى حد ما وإذا ما 
دخلنا إلى جال النظرية العامة في القانوت الجتائي فوف يبدو البون شاسعاً بين ما بلغته 
الحضارة المصرية القديمة من تقدم وبين الفانون الروماني الذي أ بعدها بزمن طويل » 
وعندما نضح في اعبارنا الإرادة كأماس للمسئولية الجنائية فإن كل تثريع يجاكم 
العجياوات والأطفال والمجانين ‏ كيا هو الحال في القانون الروماني ‏ يظل تشريعا متخلفا 
مهيا وصفه أعله بالعظمة والتقدم . فلقد كان العام الروماني على البرغم من قتوحاته 
العسكرية تابعا هزيا للفكر اليرناني في المجال الفلسفي . أما تقدمه القاتوي فقد تمثل في 
الصياغة والتقنين بينيا ظل جوهر القانرن ‏ وخاصة في المجال الجنائي - قريباً مما كان عليه 
الحال في قواتين وحموراي» . 

وسوقف نتناول الممكولية الجنائية عند الرومان في مطلبين ‏ 

المطلب الأول : الفكر الر وماني والمسثولية الحتائية . 

المطلب الثاني : القانوت الروماني والمسئولية الجنائية . 
المطلب الأول : الفكر الر وماني والمستولية اللبنائية : 


لقد كان الرومان عيالاً في الفلسفة عل اليرنان وخاصة الفكر الرواقي وظهرت 
الاخعلاق الرواقية في بعضس ما تبتاه الرومان من اقكار مثل فكرة القانون الطبيعي وقاثون 
الشعوب » ونجد ميلا «دأوليان» معاترانا وهو من مشر عي الفرن الثاني يطلى عل التشريع 
نفس التعريفات التي كان يطلقها الرواقيون على الفلسفة . 

ونرى مجموعة النظم الي صنفها الاميراطور وجستنيان» 532 م قد فسرت مبادىء 
القانون الطبيحي وقانون الشعوب مسترشدة بمبادىء الروائيين ناعجة منهجهم في صوغ 
العبارات ء وقد كان أثرهم واضصحا في القانون المدني الروماني الذي أكد ضرورة احترام 
الملكية وحرمة العقود , وفي هذا الصدد يقول دأرتست رينان» في مؤلفه عن الاميراطور 
الروماني «مارك أوريل» لقد كان في مزج الرواقية بالتشريع الروماني اتتصاراً بالغ للروم 
اليرنائية عل الروح اللاتينية وإيثار لفكرة الإنصاف عل تزمت القاتون وشدته وتفرق 
لاماليب اللين عل أساليب العنت والسنف 2 , 

والفلسفة الرواقية فلسفة ضرورة حاولت أن تحدث نوعاً من الوقاق بين الحرية 
والخدمية فسقطت في ضرورة لافكاك هنبا عل النحو الذي انتهى إليه «الأشعري» وفكرته 





(32)د . ممطفى الشاب علم الاجتباع وبدارسه . الكتاب الأول عل 1977 مس 86 وقارن أيفاً 
برنتونء أفكار ورجال » ترعمة ممرد مود ط 168 - 159 , 
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عن والكنب» كيا مترى » ولقد ذهبت الرواقية إلى أن الكون يمخضع لضرورة لا مناص 
منها وأ الإنسان لا يستطيع عمل شيء غير مقدر له » ومع ذلك فقد انتهت إلى أن الشر من 
عمل الإنسان ومسثول عته » والحق أن الفلسقة الرواقية كانت أكثر اهتياماً باللوك الخلقى 
ولم يحاول الرواقيون اكتشاف ما يكون عليه نظام العام » ولحذا فإنهم كبا يقول #م . تيلوره 
م يقدموا نظرية للكون متفقة مع تقاليدهم الخلقية” , ولكن هناك فكرة أساسية كان لها 
تأثيرها عل عدد من الفقهاء وهي اعتام الرواقية بالنية قبل كل شيء ء ففي ألنية وحدها 
تكمن خيرية الأفعال وشريتها ء والغلفة الرواقية لا يعنيها العمل بقدر عا تعنيها النية وهذا 
عادفع المشرعين الرومان إلى القول بأنه ويتحتم النظر عند الفصل في اإبرائم إلى النية لا إلى 
النتيجة . والعبارة ينبغي أن تفر على أعمية النظر إلى الركن المعنوي في الجرية إلى جاتب 
الركن المادي ١‏ وقد ظن المؤرخ «م . ب . تشارلزو ورثه أن فكرة التية إبتكار جديد 
ابتدعه المشرعون الرومان! وهي - في الحقيقة ‏ صدى للفكر الرواقي وتمتد جذورها إلى 
الفلفة الخلقية عند المصريين القدماء » وقيمة فكرة النية في جال الممثولية تأي من أن 
الفعل جردا عن الثية لا يصدق عليه أنه فعل أخلاقي كفعل النائم مثلا . 

وييدو أن هذه لم يكن صداها كرأ على القائون الروماني وم تتجاوز كثيراً دائرة الفكر 
الفلفي . وقد ظل القاتون الروماني حتى آخر مراحل تطرره ممل الإرادة حتى في القائرن 
المد «فلم تكن الإرادة بذاتها تكفي لإنشاء التصرقات القانونية » وهي بذاتها عاجرزة عن 
تحدید شروطها وآثارها . . . . والشكلية ليست صورة للتعبير عن الإرادة بل هي العنصر 
الوحيد الذي يعني به القانوت ويرتب عليه الأثر . والالتزام لا يتولد عن واقعة التراضي أو 
عن العقد بمفهومه الحديث باعتبارها مصدرا للالتزام وإنما ترئد من التلفظ بألفاظ معيئة 
حددها القانون*5© ونحن نعلم أن المستولية الجنائية والمدنية كاتتا غير منفصلتين ويقومان معاً 
على الضرر لا عل الخطأ , حقأ لقد عنى الفقيه «أولبيان» بفكرة الئية وفرق بين العمد 
وا خطا ورتب النتيجة الطبيعية عل ذلك فوقع عقوبة تخففة في حالة الخطأ » وليس معتى 
ذلك أن الإرادة الآثمة أصبحت أساس المسئولية أو حتى كانت ملصوظة عد قيامها » 
فالذي يستعرضس أحكام القانون الروماني يد أن المستولية فيه تتناول غير الإنسان ححتى فيا 


(33) م تبلورء الفلسغة البرنانية ترجمة عبد المجيد إبراهيم ط 1958 عمس [15 - 152 ولدراسة الرواقية . 
يراجم ]د . عشيان أمين الرواقية القاهرة سئة 1971 ط3 . 
ب - برترائد رسل ١‏ تاريخ الفلمقة الغربية المرجع الابق ص 442 وفيه تمليل عميق لفكرة الإرادة 
عند الرواقيين ريراجع الفصل 28 كله ففيه تلل عميق لذعيبهم . 
رم . ب . تشارلزوورث ء الأمبراطورية الرومانية ترجة عله جرج ط 1۹1 س 31 . 
(35) د . صرق أبو طالب , أبحاث في مدأ سلطا الإرادة في القانرن الروماني ط 1954 ص 35 . 
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بعذ عهد الجمهورية وقد ذكر ومومسن» أن النزعة المادية كانت لا تزال قائمة في عهد قانرن 
الالواح الإثني عشرا*' , والح أنه حتى يمكننا التقدير السليم لفكرة المسكولية عند الرومان 
يجب أن نقول إن التشريع ل يكن يعبر دائيا عما وصل إليه الفكر الفلسفي والفقه القاتوني من 
تقدم في فكرة ما » إن التعسف والامتداد يفرضان بصياتهها على التشريم ويبقيات النزعة 
المادية على الرغم من تجاوزها فلفيا وفقهيا . وهو أمر عرفته التشريعات الأوروبية حتى 
القرن الثامن عشرء ويمكن القول إن الفقيه «أولبيان» أدرك أن المكولية تكمن في الإرادة 
والإرادة الأثمة بالذات » ولكنه كان في واد والتشريع في واد آخرء ولا شك أن القاتون 
الجنائي يعبر عن التطور الخلقي للمجتمع » وعن الأيديولوجية السياسية السائدة . إن 
القانون الخنائي في المجتمعات القائمة عا هو إلا كتانب رسي للاخلاق . وعم دجلينك» - 
على حده في تعبيره - عن هذه الحقيقة عندما قال وإن القانون الجنائي كتاب يصور أحقر 
أنواع الأخلاق في المجمم" , 


وقد عير دوروسكوباوند ص7 #دعدمظ عن هذا الانفصال بين الواقع القانون وفكر 
الفلامقة والققهاء » بقوله «وبينا لم يفرق الفقهاء القانرن عن الأخلاق عندما نظروا 
للقانون كمال أعلى إلا أجم لم ينقطعوا عن التقيد بحرفية القاتون الصارم عتدما كان قايلل 
لا بير ا 


ونستطيع أن نوجز فنقول إن الفكر الروماني ذا الطابع الرواقي لم يؤثر كثيرا على تطور 
القانون الروماني نحو الاخذ بفكرة الخطأ في المسثولية الجنائية ويمكن أن نلحظ التأثير 
الأرسطي في التشر يع "2 ققد كانتعناية الرومان بفكرة الإنصاف تعبيراً عن مفهوم العدالة 
عند . . وأرسطوء وهذا هو السر في غياب فكرة الحرية والإرادة «لان الاختيار الارسطي 
يتحدث عن العقوبة أكثر نما يتحدث عن الحرية وكلمة الحرية التي يتخدمها «أرسطو 
يعطيها في الواقع معنى سياسياً ذلك أن الحرية الأرسطية تعتى بصفة الاستقلال ٠‏ فهي ححالة 
ذلك الشخمى التي يكون ستقلاً عن غيره سياسياً واحتاعياً ٠»‏ وهذه الحالة عي الثل 
الأعلى للدبمقراطية كما يقول «أرسطوه نفه أي أن فكرة الحرية ؛لتى ينظر إليها الآن على أنا 
شيء سام جداً من التاحية السيكلوجية ومن الناحية المبتافزيقية لم تكن عند وأرسطوه سوى 


(6) د جلال تروت » الحريمة المتسدية الفصد , رسالة سمنة 195 صن 17 و١1‏ , 

(37) د . عبد العزيز عزت في الاجتاع الأخلاتي ط 3 مة 1954 صن 27 . 

اق المرجم الابق مدضل إلى قلفة القاترن ص 22 . 

(39) دشري باتيقول» وة القانون . ترجمة سموسي فرق العادة بيروت 1972 , ص 55. 36 وفيه عرض 
لهذا التاثير . 
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فكرة سياسية أو اجتماعية") 
المطلب الثاني : القانون الر وماني والمسئولية الجبالية 


عرضنا فيا سلف أثر الفكر الإغريقي والغلفة الرواقية بوجه خاص عل العاف 
الروماتي » وبدا ذلك الاثر واضصحاً فيا تخلفه لنا فلاسفة الرومان أمثال دمارك أوريل» 
و«سنیکا» و«وابکتیتسوس» من كتابات ورسائل ٠‏ وقد دار حوار قلسفي ازعج السلطة 
الياسية فأصدر بعض أباطرة الرومان ‏ كا فعل «دمنيانوس» عام 91 ميلادية - أوامرهم 
بطرد الفلاسفة من ررما . 

ولو تساء نا من هو المسثول جنائياً في تشر يعات الرومان لاعطتنا تشريعاتهم إجابات 
واضحة تشير إلى مسئولية الحيوان والطفل والمجنون والبرىء » فكل عؤلاء كانوا مسئولين في 
مراحل محدودة وتشر يعات معينة وهو ما يؤكد النرّعة المادية التي خلعها الأباطرة الر ومان على 
أحكام القاتوت الروماني . 

فالتشريم اسوب إلى وترماير يليرس كناتم سم Namo‏ 7147 671 م) يتضمن 
مادة تقضي بعقوبة الإعدام عل الثور وصاحبه اللذين يتسبان في أثناء عملية الحرث في نقل 
اليد الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له رعو نص يلم بأهلة الحيوان 
للمئولية وما يترتب عليها من جراء”" . 

وقد أفرت شريعة الالواح الإثني عشر مسئولية الحيران في حالتين إحداهما إذا تسيب 
في إتلاف أو ضرر وثانيها إذا رعى عثبا غير ملوك لصاحبه . وكانت السئولية في هذه 
الصدد تتجه إلى الحيوان نفسه وتتعقبه في أي بد تتملكه ‏ 


أما مسقولية المجنون عن أفعاله عند الرومات فيؤكدها الآمر الذي أصدره الأمبراطور 
الر ومان «مارك أوريل» عاسم Ma‏ لي أواخخر القرن الثاني بعد الميلاد حيث قرر حظر 
عقاب من تحقق جنونه في صررة قاطعة وعلل ذلك بأن الجتون في ذاته عقوبة يصاب بها 
الإنسان فلا يصح أن تضاف إليها عقوبة أخرى ١‏ وهذا الآمر يدل دلالة ضمنية على أن 
محاكم روما كانت من قبل تعاقب المجانين المحقق جنوتهم في بعض الحرائم على الأقل2 , 
أما مسكولية الأطفال ققد قررت شريعة الألواح الاثثي عشر بعض -عقبات بدئية على 
(40) وجئون» الفلفة الميسية . مرجع السابق ص 292 . 
(41) د . علي عبد الواحد واقي . المسثولة والجزاء ء المرجع الابق ص 24 - 27 رأبفا . 
(42) علي عبد الواحد وافي ١‏ المرجعي السابق . عن اله . 


hl 


الأطفال في بعص المرائم وخاصة في حالة السرقة التي يقبفى عل صاحبها في حالة تلبس 
وكذلك في حالة السطرغل محصولات الزراعة وسرقتها من الحقول مم اشتراط ظرف مشيده 
وهو حدوث ذلك ليلا . 

والشيء الغري أن شرائع الرومان استمرت فيها ملامح هذه المكولية الشاذة حى 
أواخر القرن السادس اليلادي على الرغم من الدور الذي قامت به المسيحية في تهذيب 
قكرة المثولية وتخفيف الشدة في تقرير العقاب وتنقيده » وعلى سبيل المثال أصدر 
الامراطور وأرکادیرس» Aradius‏ ل آواخر القرت الرابع الميلادي قانوناً بصند جرية 
اللنيائة الوطنية احتقظ به الأمراطور «جستنيات» امبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ستة 
57 565 م . وقد قرر هذا القانون «العدالة المطلقة نقضي بان يصيب أبناء المقترف حر ية 
الخيانة الوطنية العقاب نفه الذي يصيب والدهم ولكن الاميراطور لما له من سلطة مطلقة 
يرى الإبقاء عل حاتم على أن مجرموا من الميراث والملك وول بينهم وبين مواطن الشرف 
ومظانه ولا يمح لهم بالاشتراك في الطقوس الدينية » وهكذ! يعيشون عيشة المبوذين في 
فقر مدقع وبؤس مقيم”*' وقد سبق منذ زمن بعيد آن رفض الفقيه وأوليان» هذه المولية 
الجباعية التي يعاقب فيها البريء وقال : «لا يهب أن تدفع بطفل بريء تحت طائلة القاتون 
ونوقإعليه أقبى الجزاءات لتريمة ارئكبها أبوه من الأفضل في حالة كهذء آن تترك الجريمة يلا 
جزاء يدلا من أن تلحقها يشخص برىء بعيد عتها كل البعد . إن العقل لا يغ أن 
يلحق الأذى بشخص غريب عن الجرية وتجعله بتحمل وزر ما اقترفته يد أنيم وإذا كان 
الغرض من توقيع الالام هر إصلاع أنخلاقية الأقراد فالاقرب إلى المنطق أن تصب الالام 
عل مقترق الجرائم ولا تلحق بسواهم» ‏ 

ولكن صوت العقل الذي كان يثله دأولبيان: كان يضيع تحت نير السلطة المطلقة الي 
يملكها الأباطرة الرومان بل إن تلك الدعرة بأن تصيب الجريمة المجرم فحسب ظلت بلا 
صدى عل مستوی التشريع حتى عصر «جستیان» . 

وواضح أن أهلية الكائن الإناني للمسئولية عند الرومان لم تكن تتوقف عل إرادة 
آثمة وإنما كثيرا ما كان العقاب مجرد رد فعل يصيب الانان والحيوان والعاقل والمجنون 
والطفل والرشيد » وقد ظل القانون الروماني حى آخر مراحله يحتفظ ذه الصورة الشاذة 
للمئولية ليس باعتبارها شرا لا بد منه بل انها نظام اجتراعي مقيول وها القبول هو الذي 
وصم قوانين الرومان بالنزعة المادية وعقوباتيم بالشدة فهذا «ديورانت» بصف مجمورعة 


(43) على عبد الواحد وافي . المرجع السابق صن 71 . 


62 


القوائين التي توما الالواج الاثنا عثر بأنها من أشد القرانين التي عرفها التاريخ ٠‏ : 
ويقرر بحق الشارع الألماتي الكبير عددعد3 وأن تلك الأنظمة القانونية الرومانية كانت دليلا 
عل سيطرة روج الانتقام الأعمى حتى عل قواعد القانون إذ كان عدف هذه القراعد إل 
ذلك الجن - هو مواجهة الفعل برد قعل من نفس مادته فقد كان يقابل الضرر يأ كان 
مصدره بضر ر مثابه بل أشد ولو كان مصدر الضرر حيواناً غير عاقل أو ادا » وكانت 
عناية القانون منصبة كلها عل مادة الفعل وعل أثره المادي وضرره الواقعي دون التفات إلى 
شخص الفاعل وظلث هذه النزعة سائدة في القاتون الروماني حت في عهوده اللاحقة أي في 
العهد الجمهوري والعهد الإمبراطوري" . 

ومن أهم ما عكسته هذه النظرية على القاتون عدم الماواة أمام القانون الجناتي » 
فقد كانت العقوبات تختلف بين العبد والمر والمواطن الروماني وغيره من سكان 
الاميراطورية ‏ فلم يكن الجناة عل انختلاف طبقاتهم سواء أمام العقوبة » لقد كان هناك 
تيز بين الأحرار والعبيد . وبين الاشراف المنوسطين من الشعب وطبقة الدهياء!** وقد رأى 
العض* أن عدم الماواة هذه كانت تسفر في بعض الأحيان عن معاقبة أهل المراتب العليا 
بائد العقوبات . قعل سبيل المثال إذا أزال شخص حداً حجرياً عن عمد فيجب أن 
يتناسب العقاب مع مرتبة الجا ودرجة ذكائه فقد يحكم عل الثري أو النيل بالنقي بينها 
يحكم بالجلذ أوبالحبس الجنائي ستتين عل من هم ادل مرتبة وأقل شان » وهذا الرأى ليس 
سلا وخطؤه في تصوره أن عقوبة النفي أعل في سام العقوبات من عقوبة الجلد والس أو 
الأشغال الشاقة والعكس هو الصحيح كا يقرل ذات المؤلف صاحب الرأي المتقد فإنه عند 
استعراضص العقريات يصرح «وقد تنطوي بعض العقربات وخاصة بالة للطبقات الدنيا 
عل شيء كبير من الصرامة والقسوة فإذا صدر الحكم بإدانة واحد من ذوي المكائة الرفيعة 
فقد كم عليه يالنفي أو الإبعاد عن البلاد أما أفراد الطبقة الدنيا فعقربتهم آدهى وأعظم 
فقد تكون عقوبة من تثبت إدانته منهم الد أو الأشفال الشاقة التي يقضوعا في الاجم 
والمحاجر بل قد يصلب ابض . 


ونم يعرف القانون الروماني أيضاً مبدا الشرعية وإن كانت قد ظهرت بعض تطبيقاته 


(44) قصة الحضارة . الجرء الأول من المجلد الثالث من ط 1955 مس 70 . 

(45) انظرد . رميس بينام ١‏ النظرية العامة للقانرن الجائي ط 1948 ص 125 - 128 . 
(46) د . عبد الفتاح الصيفي . الجراء الجنائي . بيروت سنة 1972 صن 76, 77 . 

(47) م . ب «تشارلر وورثء الاميراطورية الرومائية » المرجع السابق صن 71 . 

(48) م . ب «تشارلز وورثء ء المرجع الابق صن 31. 32. 33 
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في العصر الجسهوري إلا أن الأمر قد إنتهى إلى حيث ساد الظلم والتحكم وعدم الماواة فى 
عهد الامبراطورية السقل"*' وبدأ واضحاً أثر ذلك فيا أوجزناه من قراعد السكولية 
والعقاب , 


ولبسى معبى ذلك أننا نيغي أن نسلب القانون الروماني تقدمه ونؤكد تخلفه . فقد كان 
له بلا شك دور في دفم التقدم القانوني إلى الأمام . رفي محال العقاب فقد تحدث بعض 
إلفقهاء عند الضرورة النظر إلى النية عند الفصل في الجرائم وأهمية المساواة أمام القانون » 
ويرجع الفضل إلى مدونة «وجتبان» في إلغاء القاعدة السابق أن قررها قانون «كورنيليا» 
والقاضية بمعاقية الإفصاح عن الإرادة الإجرامية دناءم»ت يما بذات عقربة الجرعة ىا لو 
كانت قد وفعت إذ قررت المدونة على العكس البدأ الساري إلى وقتنا الحاضر والقاضي بعدم 
المعاقة عل جرد النيات""! . 


ونستطيع أن نرجز فنقول إن مسكولية غير الإنسان كانت واضحة في أحكام القانون 
الروماتي » وإن رجاله لإ يعطوا أهمية لدور الخطأ في القانون الجنائي "وسن البائفة الرعم 
بأن فكرة الخطا ذاتها قد تبذورت في أجل معلوم من تاريخ القانون الروماني ١‏ والاستاذان أن 
«مازوء يؤكدان أنها ظلت مائعة في بناء المسثولية!ل*! ونعم لقد فرق الرومات بين العمذ والخطأ 
وانعكس ذلك عل المستولية والعقاب , ولكن الإرادة ل تأخذ مكانها أبداً باعتيارها آساس 
المسئولية والعقاب . ولعل الطابم الديتي للقواتين القديية عموما جعل فكرة الخطيئة 
والدنس أكثر وضوحاً من فكرة الخطأ الإرادي . أما انعدام الماواة في العقاب فيمكن أن 
نجد تفسيراً له في ملاحظة عميقة أبداهاوالفريد نورث وأيتهد» الفيلسوف الريافي المعاصر 
في مؤلفه دمقاعرة الأفكار» وهو يتحدث عن حضارة اليونان والرومان عتدما أكد أن العبودية 
كانت أساساً تقوم عليه حضارة المدينة , وكانت من الافتراضات المعترف بها في جميع أنحاء 
العام على حيز التطييق ء وفي نطاق النظرية » ولم تتحول النظرية الاجتاعية من فرضية 
البودية إلى فريضة الحرية إلا بعد ذلك بقرون وقد وصلت العبودية في ذروة الأمبراطورية 





(49) انظر د . عيد الاحد حال الدين ددرومى في المبادىء الرئيسية للقانون الحنائي القسم العام ط 1975 
وقارن د . عمد سليم العرا . «عبدأ الشرعية في القانون الحنائي المقارن مقال بمجلة قضايا المكرمة 
حي # صنة 1977 . 

زاك د . رمس بينام امرجم الابق صن 1298 . 

(ا5) ميشلية فيلية ومماضرات في فلقة القانون الحنائي لطلبة دبلوم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين 
شمى 1977 هی 31 . 

(52)د . جلال ثروت , المرجع الابق عي 18 . 
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الرومانية إلى منتهى ما يمكن أن تصل إليه سواء أكان ذلك بالنسبة إلى ضرورتها أو لعدد 
البيد , أو للإرهاب الذي كان منصباً عليهم أو بالنسبة للمسخاطر التي كانت تميق 


{S3 


(53) مخامرة الأفكار . ترحمة أئيس زكي حن بغداد . منة 1950 » من 34-35 , 


که 


الفصل الثالث 


المسئولية الحنائية 
في العهد القديم والحديد 


ف الصفحات السابقة كنا نعالج الفكر الفلسفي باعتباره مدخلا إلى عا القوانين 
وكان الأمر طبيعياً فلاا - الفكر والقانون ‏ نتاج بشرى . أها ونحن تولجه كتاباً سياوياً 
فإن الآمر جد مختلف لآن المصدر الإهي للكتاب عل الفكر تابعاً للشريعة وئيس موجهاً » 
والشريعة ذاتها هي المثالية التي يرنو إليها الفكر وبالتالي فهو يعمل في إطارها ولا يعمل 
لتجاوزها . وقد نظرت في أسفار العهد القديم وإصصاحات العهد الحديد وي ذهني أن 
مواقف الأديان الثلاثة إزاء الألوهية والكون والانسان لا تختلف فالمصدرواحد وشريعة الله 
واحدة ورمل الله حتى الرمالة الخاتقة يكمل كل منهم بناء الأحر . والخلاف ليس قي 
النصوص ذاتها بل توئيق النص في بعضها والفهم الإنساتي له في البعض الآخر » نعم ليس 
هناك فكر ديني واحد بل فكر ديني نوعي فهناك فکر مبودي وهناك فكر مسيحي وهناك فكر 
إسلامي على ها يقرر علباء تاريخ الأديان ء ولكن ليس صحيحا ما انتهى إليه البعض !"من 
أنه ليس هتاك معطى دين وأن جوهر اليهردية تالف وهر المسيحية وكلاهما تخالف وهر 
الإملام . إن هذا الرأي خاطىء تام وهو يخلط بين الفكر الديني الذي أمامه القهم 
البشري لتعرص الكتاب وبين الاين داته باعتباره موصي به من الله سيحانه . ومنذث 
اتصلت السماء بالأرض في دين سهاوي أثيرت قضايا جديدة على مستوى الفكر لم تعرف من 
قبل وعل رأسها قضية الت ر بين الدين والفلفة في المسيحية . وقضية الترفيق ودرء 
التعارض بين العقل والنقل في الإملام . 

وقد قيل الكثير حول مصادر الفكر والتشريع في العهد القديم وأدى التتاقض بين 
بعض الاسقار إلى أن نغات عتد الغريين حركة النقد التاريخي تلكتب المقدسة التي وضع 
(1) د . حن في ء قضايا معاصرة ط 1 ج 1 ص 74 وما بعدها وهر يذاقع عن هذا الرأي بإصرار 7 
2) أنظر العام الشوكاني : إرشاد الثقاة إلى إتفاق الشرائع ٠‏ تمقيق د . إبراهيم هلال . القاهرة سنة 

٠ 5‏ والمصفر في الأديان السياوية الثلائة وهر يثبت وجهة نظره بدراسة التوراة والإنجيل. 


دنا 


أمسها «اسبينوز!» بكتابه رسالة في «اللاهوت والسياسة» مفى معه قي الطريق ريشار 
ميمرن ثم روج لها دفوتتيره ولا شك أن التصوير الغريب الذي قالت به التوراة للانبياء يثير 
العجب وير الشك في صحة الأسفار. كيا أن أية قراءة فاحمة ها تؤكد التناقض الصارخ 
بين قصتي حل الإنسان في كل من الإاصحاحين الأول والثاتي من مغر التكوين , وهذا 
جرد مثال وعلى كل تلك قضايا على أ"ميتها لا جال للتعرض ها فقد بذل هذا المجهود 
فلاسفة وعلياء أنتروبولوجيا ورجال لاهوت* . وإنما اشرت إلى ذلك لتاصيل بعض 
أحكام المتولية في العهدين وتعليل بعض التناقض في الأحكام والقسوة في العقوبات 
وإقرار أنواع عدة من المستولية الشائة تسفر عن إدانة البرىء وهو أمر ينبغي ألا تبه 
للتشريع السباوي ٠‏ ومن المهم أن ألفت النظر إلى أنني أتعامل مع التصوص كيا هي دون 
محاولة لنقدها أو توثيقها ولكني حرصت على أن أتعرف عل ملامح وسيات المسئولية قيها عل 
ضوء ما خلفته الأمم السابقة من تراث قانرني . 

وسنتناول موضوعنا في مين : 

الجبحث الاول : المستولية المنائية في العهد القديم . 

البحث الثاني : المثولية المنائية في العهد الجديد والفكر الكتسي . 

المببحث الأول 
المستولية الجتائية في العهد القديم 

يدا العهد القديم باسغار موسي الخمسة وأول هذه الأسفار هو مغر التكرين يحدثا 
عن أصل العام والبشر ويتبع تاريخ الإنسان حتى تكون نواة الشعب العبري بإبراهيم 
الخليل عليه السلام ,أسرته > والفر الثاني هو سفر الخروج ويمكي قصة الفرار من مصر 
وإعلان الشريعة من جبل سيناء والفران التالان مغر اللاويين وسفر العدد يحتويان عل 
مزيد من أحكام الشريعة وأغلبها مما يمت إلى الطقوس ٠‏ ويواصلات حكاية التجوال في 
الصحراء أو ق البيئة وآخر الاسقار الخمسة هو سفر التثنية يورد أحكاماً أخرى للشريعة عل 
اها آخر ما فرضه موسي قبل موته . هذه هي هي الصورة التي وصلت بها الأسفار إلينا وهذم 
الأسغار هي القاعدة الأساسية للعهد القديم والدين العبري بأسره ولكنها تنطري عل أخطر 
المشاكل النقدية » وتفسير أقدم تاريخ سيامي ديني للعبريين يعتمد كله عل تاريخ م تاليفها 
وتحديد مصادرها والقيمة التي تعلق عليها. فلا عجب إذا كانت موضوع حدل معقد 





(3) انظر على سيل المثال (أ) رمالة في اللاهرت واليامة ولا مسينوزاء ترحمة د . سحن حلفي سنة 1971 
إب) الفقلوكلرر لي العهد القديم «جيمى فربزره ترجمة د . نيبلة إبراهيم سنة 1972 + 
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طويل!*! والمشاكل المتعلقة بتأليف بقية أسفار العهد القديم هي عامة أقل خطورة من 
المشاكل المتعلقة بالأسفار الخمسة . 

ولو نظرنا إلى النظم القائونية الجنائية التي تحويها هذه الأمقار ليدأ واضحاً مدى 
امتزاج القانون الدنيوي بالقانون الديني فهها معا متمذات مباشرة من الوحي الآفي وکا 
بقول البعضى إن الحياة الدينية والحياة الخلقية والحياة القانوتية كانت كلها شيا واحداً » 
وبوضوح لمح وجوه شبه كثيرة بقواثين بابل وآشور والحيثيين ولا سيا قانرن وحموراي» . 
ما يؤيد إلى حد ما وجهة النظر التي ترجع تشريعات الأسفار إلى هذا القانون ٠‏ ولكن لا 
ريب في أن القوانين العيرية ها تطورها المتقل . . المرتبط أساماً بأحوال الحياة العبرية التي 
كانت شديدة الاختلاف عن ظروف الحياة لي أرصي الرافدين" » كيا أن التطور الخلي 
كان بختلف كيرا وكانت الاعتبارات الديية تتغلغل قي جوانب القانون جيعاً » ونؤكد 
الدراسات الحديئة أن صياغة القوانين كتابة قد سبقتها في كثير من الأحيان رواية شفوية- 
طويلة ولا بد آن هذه كانت الحال مع أشهر تجموعة من القوانين اليهردية أي الوصايا العشر 
التي نجدها في صورتين في سقر الخروج ج 20 : 17-1 وسفر التثنية 5 : 6 : 21 وهي ترجع 
قطعا إلى زمن موغل في القدم , 

وأول ما يواجهنا من تطور حاص هر التميز في القانون العيري بين الأشراف والعامة 
وهو ما كان واضحاً في متمم الرافدين وعكه قانون وحمورايه في جال التجريم 
والعقاب . كيا أن التقدم الخلقي قد أيرز الممثولية الشخصية على نحو ما ولكن الآمر لم 
يصل إلى المدى الذي رآه البعض حين قال المسثولية أصبحت شخصية تماما من عهد التبي 
وحزقيال:”'ء ففى القانون الحنائي العيري كانت صور القصاص الخاصة مائدة إلى حد 
كير ويتص كتاب العهد على قانون القصاص صراحة عل أنه المبدأ الأساسي لقانون 
العقربات ونراء هنا بالصورة التىكان عليها في قانون «حمورابي» وهو مرتبط بالمكولية الجماعية 
حيث ترى اشتراك الجياعة أو العشيرة كلها في الثأر للفرد منها , ركان العقاب يلحق بذرية 
المذتب » وفي سفر العدد والعثتية صور من العقاب كثيرة تؤكد ذلك 


(4) انظر الممضارات الامية القديمة , المرجع الاق ص ذا! . 158 وانظر أيضاً الدكور عبد الرحعن 
الكيالي تشريع «حمررايء الرجع الاب ص 188 الغصل الخلمس . حيث يعرضي القضية كلها تمت 
عنوان قواتين موسي وعلاقتها بشريعة وخبرراية وينتهي إل تفضل شريعة «خرراي» عل القائرن 
الهردي . 

(5) المرجع المابق عى 1655 , 

(6) امرجم الابق من 166 . 

(7) انظرد . صرق ابو طالب » تاريخ التظم الفانونية والاجتباعية ط 1977 ص 366 . 
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كا أقرت أسفار اليهود مسئولية الحيوان وعقابه في حالتين تتعلق إحداهما بأن يسيب 
الحيوان في قعل إنسان وقد تص عليها سفر الخروج إذ يقول ٠‏ إذا نطح ثور رجلا أو إمراة 
وأنضى ذلك إلى مرت النطيح وجب رجم الثور ورم أكل ممه ولا بعة ة عل مالكه إذا م 
يكن الثور معتاداً النطح فإن كان ذلك من عادته وأنثر الناس صاحيه فلم يعبا بإنذارهم 
وأعمل رقابته حتى تسبب قي هلاك رجل أو إمرأة كان جزاء الثور الرجم وجزاء صاحيه 
الإعداي . 


وتتعلق الالة الثائية بالاتصال الجني بين إنان وبهيمة وقد نص عليها سفر 
اللاويين إذ يقرل «إن قرب رجل جيمة حكم عل كلها بالموت وإن قربت إمرأة حيواناً 
وجب قتل المرأة والححيوان» . 

وتلك نصوص صريحة في مسئولية احيوان . والرجم والأعدام كلاهما من العقوبات 
المنصرص عليها في الثوراة » فنحن هنا نرى الحيوان أهلا للمسئولية الجنائية ورجمه يمثل 
جزاء بالمعنى القانوتي الدقيق لكلمة الجزاء . ولا ضير بعد ذلك أن يكون وراء هذا العقاب 
اعتبارات دينية أو عادات شاثعة ء وعل الرغم من أن أسقار العهد الفديم كانت ترز فكرة 
المستولية الشخصية إلا أنها أقاعت المستولية في بعض الأحيات على تجرد الضرر دون أن تعني 
بالركن المعنوي عمداً أو إهمالاً » ويضرب سفر التثنية مثالا بصديقين ذهبا يحتطبان فهوى 
أحدهما بفأسه عل شجرة يمتها فأفلتت حديدة الفأس من مقيضها وأصابت الآخر فقتلته 
دقإن القاتل في هذه الأحوال إما أن يلجا إلى هى ارج المدينة أو في الأماكن المقدمة وكأنه 
يعاقب بالنفي أو يكون لأولياء الدم تله وهو الأمر الذي نص عل صراحة سقر والمددع 
وعل الجياعة أن تفصل فيا إذا كان القثل عمداً أو عن غير عمد" , 

ولكن أسغار العهد القديم تخقف من العقاب » عل سبيل المثال قإن العقويات على 
أتهاك حى الملكية خفيفة عل تحو ملحوظ لا سيا إذا قارناها بعقوية الوت الي كانت 
تفرض في كثير من الأحيان على هذا النوع من اراتم في قانون دحمورابي؟ . 

وكان الرجم وسيلة الإعدام الشائعة ولكن عقربة الإعدام ذاتها كانت أقل بكثير عا 
هو معروف في شريعة وحموراي» وقد عرف ال لد بالسياط ولكن سفر التغنية حدده بأربعين 
حلدة . 

ونستطيع آن نوجز فتقول إن أسفار العهد القديم التغتت إلى القصد وعرقت المسعولية 


(8) انظر د . علي عبد الواحد وافي ١‏ المرجع الاق عن 16-15 . 
(9) انظر المرجع السايق مس % . وانظر أيضاً الحضارات السامية القدية ار جع السابق صن 171 . 
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الشخصية . ولكن الأمور فيها لم تصل إل مداها فلا زالت . . الأسفار تمتفظ مترعية مادية 
تراها واضحة في اعتبار الحيران ها للمسئولية الجنائية ولي تقرير بعض صور المسثولية 
الجياعية . أما فكرة الماواة أمام الله والشريعة فقد ظلت عند العبرانيين تجرد مثالية دينية لم 
تعرفها أحكام القانون ول تمتد إلى العيد والأجانب ونصرصهم وأسفارهم تنطق يذلك ولا 
حاجة مم وضوع النص إلى دليلى . 
ال مبحث الثاني 
المستولية الجنائية في العهد الحديد والفكر الكتسى 
العهد الحديد هو قصة حياة السيد اليح عبليه السلام وبعثه وقصة المشاق والصعاب 
التي لاقتها الاجيال الأولى من المثرين بالايمان بالدين الحديد الذي يمي المسيحية 
ويعتقد ايحي في المصدر السباوي هذه القصة"'' وأن صدقها لا مخضع للتفسير 
التاريخي . ويغير الدخرل في التغاصيل فإن هذه العقيدة شقت طريقها في العالم القديم 
الإغريقي والروماني على الرغم من أن القانون الروماني منذ أيام «نيرون» كان يعد الجهر 
بالمسيحية جريمة يعاقب عليها بالإعدام » ويدأ الانتشار الرسمي للميحية منذ اعتنقها 
الامبراطور وقسطنظين» بغض النظر عن أهدافه من وراء اعتناقها ولكن أثر المسيحية في 
تطوير القانون الروماني الوثني لم يكن واضحاً ربا لان الكنيسة ذاتها كانت اقضعة للسلطة 
الزمنية » «فجستنيان» صاحب مجموعة القوانين الشهيرة أعلن ملطة الأمواطور على 
الكنيسة وأكد ذاته كمصدر لجميم القوانين الكنسية والقوانين المدنبة . 
ولو أردنا أن نتعرف على ملامح المثولة الجنائية من العهد الجديد ذاته فسوقف 

تواجهنا عند التحليل صعوبة أماسية وهي أن المسيحية كدين تقوم أهم عقائدها- من راقم 
النصوص القائمة ‏ عل مئولية جماعية فهي تقرر أن أفراد النوع الإناني قد انتقلت إليهم 
جميعاً خطيثة أبيهم آدم لا أكل من الشجرة المحرمة وظلوا محتملين مسئوليتها حتى فداهم 
المسيح بدمه قفر الله هم" ولا يمكننا أن نفهم ماعية هذا الفداء ولا طبيعة ذلك الغفران 
وأثرء ومداء ولكنه ثل في الفككر الحناتي مسترلة عن فعل الغير يأخخذ مها العهد الجديد ولا 
سيل إلى إنكارها . حقيقة إن المسيحية تذهب إلى أبعد الحدود قي تفدير دور النية في يام 
(/1) ومع ذلك فإن الاين أخضعوا في الواقع نصرص العهد الجديد كا فعلرا بالعهد القديم لنفس نرع 

الدراسة التاريخية اللغوية الصارمة وطبقرا عليها مجم في نقد الكتب المقدمة . انظر وكرين برنتن» 

قصة الفكر الغري . ترحمة تحمود جممود ص ٠75‏ . 179 . 22 وانظر قصة المسيحية وانتثارها كتاب 

دول ديورانت: قفة النضارة الجرء الثالك من المجلد 3 قيصر والليم من اا2 - ال 
(!1) عبد الواحد وافي المرجع السايق ص 83 . 
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مستولية الإنسان بمعناها العام وتجعل لها مكاناً كيرا في تفسير خطأ الفرد وجزائه عن حسناته 
وسيئاته » حتى أنها نتقرر أن النية وحدها هي مناطق العقاب وأن العمل الخارجي إذا 
صحب هذه النية لا يكاد يغيرشيئاً ما استسقه المرء على نيته , بل إن العهد اجخديد برى أن 
جريمة الزنا نفسها يعتير الفرد مقترفا إياها جرد أن تول له نفه اقترافها وقي هذا يقرل 
إنجيل متى «إذا نظر رجل إلى إمرأة نظرة ة سوه وحدثه قليه بالرغبة فيها فإن حكمه حكم من 
ارتكب الفاحثة معهاء:2'؛ ولكن أليس العقاب عل مجرد النيات هو مرحلة متأخرة جداً في 
الفكر الجناتي مثل المستولية عن فعل الغير سواء بواء ولا شك أن فكرة الخطيئة المسيطرة 
على الإيمان الميحي تمل حرية الإرادة التي يتحدث عنها العهد الخديد غامفة إلى حد 
كير وحاول فلاسقة المسيحية أن ييددوا هذا الغموض ونستطيم أن نضرب مثالا عن 
رسالة بولى الرسول إلى أهل رومية حيث يقول «إننا نعلم أن الناموس روحي وما أنا 
فجسد تبيع للخطية لاني لست أعرف ما أريده بل ما انقضه فإياه أفعل فإن كنث أقعل ما 
لست أريده فإ أصادق الناموس قالآن لست أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في . فإني 
أعلم أنه لبس ماكناً في جسدي أي شبيء صالح . لآن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل 
الحسنى فلت أجد لآ لست أفعل الصالح الذي أربده بل الشر الذي لست أريده 
فإياء . . أفعل ,031 . وغموض النص إزاء حرية الإرادة واضم عا دفع آياء الكنيسة 
وفلاسفتها إلى غاولة التوفيق بين مسئولية الإنسان عن ان ا وإرادة الله الشاملة . 

حرية الإرادة في الفلقة المسيصية : 


لو يدأنا بالقديى داوغطين» Aie‏ (354 - 430 م) باعتاره أهم فلاسقة 
المسيحية في بدايات العصور الوسطى نراء يؤكد حرية الآرادة وبلون إرادة حرة فيا يرى 
«أوغسطين» يتتفي إمكان قيام الثواب والعقاب ويرى القديس «أوغسطين» شهادة واضحة 
هذه الإرادة الخرة قي نصوص الكتاب المقدس التي يوصينا الله فيها أو يمنمنا أن نفعل هذا 
الفعل أو ذاك©" لان أوامر الله ونواهيه تكون لغوا إذا لم نكن مسئولين عن افعالنا , إذ لا 
تكليف ولا تيعة بغير حرية . ويقدم «أوغطين, دليلا آخر على الحرية يتمثل في اختلاف 
الأفمال الانساتية في الظروف المتشاءبة عا يبين استقلال الأفعال عن الظروف . 


بل إن «أرغطين» يذهب إلى أن علم الله السابق بالافعال لا بتعارض مع القرل 
(12) علي عبد الواحد واي ۽ المرجع الايق من 91 . 
(13) نقلا عن روح الفلفة المبيدية في العصر الربط ء ء للرجع الاين عن لاله . اذلف , 


(14) الكرجع السابق ص 391 وانظر ایضاً يرسف کرم + تارييخ الفلفة الأوروبية في العصر الوسبط 
ص الى - 43 ط 9055 , 
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يحرية هذه الأفعال وذلك لآن الله يعلم الفعل حرا » صادرا عن اختيار الإإرادة وبالتالي لن 
يكون إلا حرأ ورغم فلك فنحن نعتقد أن وأوغسطين؛ متائراً بفكرة ة الخطيئة في العهد 
الجديد ل يبرا تماماً من التناقض . فهو يعرف الإرادة بأنها القدرة على قبول تصور ما أو 
رفضه » فهي إذن ليست القدرة عل الاختيار بين الخير والشر لأن اختبار الشر نقص عند 
«أوغطن» ولو كان شرطاً للحرية .الما كان الله حرا“ كا فرق دأوغسطين» بين الإرادة 
والقدرة على نيحو ما فعل «بوئى الرسولء في الرسالة الابق ذكرها ء وتكن هله التفرقة 
سوف تؤدي في الباية إلى حرية تخلو من الفاعلية » إن حرية الإرادة هي قدرة تجملها 
بامتمرار في موقف تريد الخير أو تريد الشراء وقد أدرك ذلك القديى رأنلم» بوضوحع 
عندما أشار إلى أن الإرادة التي تريد ولكيبا لا تستطيع ليست إرادة بلا فاعلية قحسب بل 
عي إرادة ناقصة ضعبفة , ولكن فلاسفة المسيحية تأثرا بقكرة الخطيتة يصرون عل أن قدرة 
الإنان عل الخطا ليست جزءا من حريته الحقيقية التي هي حرية عدم الوقوع في الخطيئة 
ولكن سلب القدرة عن الوقوع في الخطيثة من أن تكون عنصراً مكوناً للحرية سوف يغير 
بالضرورة ‏ كيا يقول «جلسون:" الوجه الفلسفي لشكلة حرية الإرادة ء وقد أنحطا 
«أوغسطين» ومعه القلفة الميحية كلها عندما أبعدوا الاختيار بين احير والشر من جوهر 
الخربة ٠‏ فإذا كانت الحرية هي أسامى الآخلاق فإن ذلك لا يعني أن ماهية الحرية تتضمن 
أي عنصر أخلاقي فيا دامت الإرادة تستطيع أن تختار الخير والش وحسن اختيارها أو سوءه 
لا يزثر على الاطلاق في حرية الفعل » فكل إختيار من حيث هر إختيار - هوفي آن معأ من 
الناحية السيكلوجية غير حتوم ومن الناحية الأخلاقية غير مكترث » ولقد كان من المستحيل 
تماما على المسيحيين ألا تموا بالكيف الأخلاقي للفعل الحر ولقد ترك هذا الاهتيام آثاره 
عل سيكولوجيا الحرية عندهم"" . 


وقد حاض القديس ترما الأكويني» غبار المشكلة وحاول أن يوجد لها حلا فذهب إلى 
أن أفعالنا تصدر عن إرادة إنسانية ولكن الله هو مصدر الأفعال ء وهذا الموقف يكشف أن 
الفلفة المسيصية حتى القرن الثالث عشر «القديس توما عاش في القترة من ل 1225 - 1274 مه 
لم تكن قد تغليت عل المشكلة التي واجهت فلاسقة القرن الرابع في أوروبا » وقد فرق 
القديس وتوماه بين ثلاث وجهات نظر عن الحرية غتلفة . الحرية منظوراً إليها كفعل وفيها 
نجد الإرادة حرة في أن تفعل هذا أولا تفعله » والحرية متظوراً إليها كغاية وهى ی هذه 





(15) يوسف كرم + المرجم السابق صن 41 . 
(17()15) انظر ء روح الفلفة المسبيحية , المرجم السابق صن 397. 01 . 
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الحالة تريد اخم أو الشرء والحرية في المنظور الثالث يتوقف أمامها «توما الأكويني» 
طوف يرى أن الاسان ا يخا له وإ كات لک ود أن يي من ليله ال ته بو 
يعمل الإنسان مكولية أفعاله أن الله يخلق الإرادة بحيث تكون في طبيعتها منجهة نحو ميل 
معين ثم يتركها تختار من تلقاء نفسها ٠‏ إن تحر يك الله للطبيعة لا يعني أن افعالها غير طبيعية 
وكذلك فإن تعلى الله للؤرادة ميول خاصة لا يتفي كون الأفمال حرة » هذا ما يقوله دتوما 
الأكويني» ونحن نقلل من عدى التوفيق الذي أصابه فإنه لم يحرز تجاحاً يذكر في عاولته 
حيث لا يتبغي الخلط بين الطيعة والإرادة وهو الأمر الذي أكذه ودائز كوت ه٠‏ أحد فلاسفة 
المسيحية قي العصر الوسيط عندما قرر أن نظام الطبائع عو نظام الضرورة بيتها نظام 
الإرادات عو نظام الخرية » والطبيعة اساسا محتومة أما الإرادة فهي اساسا غير وة , 


وعلل كل حال فإن الذي يعننا من فلاسفة المسيحية إحساسهم العام بأهمية الإرادة 
الخرة » وهو أمر تلمسه بوضوح في جهوداجم الفلسفية فيا خجلفه «أوغسطينء ودأتلم» 
وددائزسكوت» ووتوما الاكريني؛ وغيرهم من فلاسفة المسيحية في العصر الوميط ء ولقد 
جذب الانتباه المسيححي معنى يا جداً للمستولية الخلقية حول واقعة أن الذات التي تريد 
عي . . السيب الحقيقي لأفماها الخاصة إن ذلك هو وده الذي يبرر لا أن تتسب الأقمال 
إلى أصحابيا ولقد دفع عذا الاعتام بحرية الإرادة من جسائب قلاسفة المسيحية المؤرع 
الألماني لاء للفلسغة وماكس هورتن» لكي ينس عل أن وعلم المقيدة السيحية أو علم الكلام 
المسيحي في الشرق يؤكد قبل كل شيء على الاختيار الإنساني ومسئولية الإنسان الكاملة عن 
تصر فاته 1 
أساس المتولية في الققه الكسي : 

لا شك أن سلطان الكنية في أوائل العصور الوسطى قد خقف من بشاعة . 
العقويات وأدخل بعض الأفكار الخلقية في قوانين أوروبا المصور الوسطى فبعد أن كان 
العقاب الاجتياعي طابعه التشويف موزيةلأمنتهآ] والردع والانتقام Repression‏ حالف فكرة 
التكفير عن الذنب expiation‏ "ا عرفت الإرادة الخاطة ف عمال المتولية البتائية وكادث» 
تشتق أصلها من يمال الإثم والخطيثة » فعلى النفس أن تتطهر من آثامها طبقاً للقاثون 
الكسي » ولكن الإرادة لم تكن هي ممور المسئولية قي الفقه الكنسي فرجاله يستنبطون 
(15) امرجم الابق ص لاله د . يرسف كرم » ص 375 المرجم الابق . 
09 وجلوت؟» ٠‏ المرجع الابق صن 392 . 


(20) نقلا عن د . محمد اليهى ١‏ الحانب الأغمي لي الفكر السلا ص 126 عل 1966 . 
(21) انظرد ‏ كيال دسوقي رمائته. علم القى العقابي صن 28 ط 1961 . 
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الإرادة من الفعل أر كا يقول دعاانعادة5 قإن الفعل هر الذي مدد الإرادة فطييعتها طبيمته 
ودرجتها درجته وكليا زادت جسامة الفعل زادت جسامة الإراجة . قالمسكولية هنا مكومة 
بموضوعها كيا فيل وموضرعها هو الفعل الإجرامي . والحق أن المبدأ الكني الشهير الذي 
بقضي بأن من أراد الفعل غر المشروع فقد أراد التيجة لا مسل انفقه الكدي فقوا شما كم 
يفول بحق الآستاذ الدكتور «جلال ثروت» . . فالإرادة فيه تتجاوز الفعل رلا تقصر 

ويبدو هذا البدأ في ضوء التفسير العلمي الحديث تطبيقاً من تطبيقات المسثولية لموضوعية ل 
أكثرا”'' وأياً ما كان التقدم الذي أحرزته فكرة الممثولية في الفقه الكني فإن رجال الكنية 
في أوروبا تمولوا إلى رجال دنيا وراحوا كما أكد التاريخ . يتلكون الاقطاعيات ويقرل 
المؤرخون إن الكثيرين منبم انصرفوا إلي أمور اندلا أكثر من انصراقهم إلى الاستمرار في 
حاكمة الجرائم بروح إنسانية'”*' فظلت قسرة العقوبات على ما هي عليه . وصارت 
المسثولية الجنائية مادية النزعة موضوعية الأساس ويكفي لقيامها جرد الأمناد المادي ٠‏ وفي 
فرنسا على سبيل المثال أصبح الصغير والمكره مئولين جنائياً ٠‏ بل إن جشث الوق كانت 
تماكم باعتبارها مكونة جانا ٠‏ وأصدر الملك «قرانسوا الآول» 1494 - 1574 م ء أمراً يميز 
لنحيواتات أن تذهب إلى المحاكمة ومعها عام يدافع عنما ما يؤكد أهليتها للمسئولية الجنائية 
في ذلك العصر ولقد بلغ شذوذ المسثولية مداه عندما أصدر «جان مارتواء في فرنسا أمراً 
بتدمير جرس كليمة وبيرون» يسبب الخيانة إذ أنه حرض الواطين على التمرد" , فلا 
يمكن إذن تصور أثر للفقه الكنبي والدين المميحي على قوانه نين أوروبا قي العصور الرسطي 
وهي حت القرن الكامن عشر تنزل العقاب بالعجياوات والحادات وتحاكم الموتى والمجانين 
ولا تقرر ببراءة الأطغال ولا ترق المسكولية إل باعتارها الإسناد المادي تلفعل وتلك هي 
المسثولية الموضوعية في جوهرها ونقرأ عجباً لو قرأنا ما سجله تاريخ القضاء في أورويا خلال 


العصور الوسطى'* . 


L'individualisaturı Je la peine : Paris „1927p .3 . (22) 

(23) د . جلال ثروت الحريمة المتعدية القصد , المرجع الاين ص 348 - 349 . 

Pinatel : Prêris de droit Pênitentiare , 1954 ص‎ .M (23) 

وبرى د . نجيب حسني مع ذلك أن إهتيام المسيحية ينقس الحاني كان أماساً لنشوء نظرية الركن . 
الممنري > علم العقاب 173 صن 43 . 

A . متعصوط‎ . Histoire يل‎ droit Franc, كلق‎ . L925 33م‎ . (25) 

(26) انظر تفاصيل بعض المساكات قي عدد من الدول الأوروبية في كاب د . عبد الفاح الصيفي ٠‏ 
المرجع اسايق ص 24 - 20 ١‏ والمرجع السابي المشار إليه وهي كثيرة وخاصة كتابة العلامة الإيطالي . 
re : Diro Penale altan , 1952‏ يبدو أن العارة الشهيرة بأن الكنيسة تفزعها التماء 
كانت ممرد شعار . قارن المرجم الاب . 185 -184 . م op . cl.‏ , لم0 
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خلاصة القم التاريخي : 

وبعد لقد كانت رحلة شاقة في الزمان لم نتحمل أعباءها رغية في ترف فكري أو لمجرد 
متعة ذهنية أو مسايرة لتقليد جرت عليه الرسائل في كتابة مقدمة تاريخية ٠‏ بل لقد أردنا أن 
تدخل عام المسثولية من باب التاريخ وكنا بحث عن روح الإنسان ونظرته تجاه المسثولية عن 
أفعاله أمام الله والقانون » وفي اعتقادي أن هال روح الإنسان ‏ التي تكشف علها مسيرته 
خلال العصور ‏ ونحن بحث نظمه القانونية والاجتياعية . إن هذا الإهمال يققد الباحث 
بعض أدواته المهمة من أجل بحث علمي بتغيا التقويم الصحبح نا عرفته البشرية من نظم 
قانونية » وقي يمال المسئولية ال حنائية فنحن أحوج ها تكون لل دوم الإنان لا لان هذا 
النوع من المكولية هو أخطر . . المستوليات وأشدها تأثيرا في حياة الإنسان وعلاقته المتبادلة 
بالمجتمع فحسب ١‏ بل لأننا نعتبر مسئولية الإنان في جانبها اليتافيزيقي جزءا لا ينفصل 
عن ماعية الإتان الحقيقي . كثيرا ما فقد الانان حريته اليامية وكل ما يتصل بها عن 
حريات ولكن بقيت له حريته النفسية التي تكمن فيها مسكوليئه »> فحيث لا حرية لا 
مسئولية وحيث لا مسثولية لا حرية ولا يكن تترير ها يود حياتنا من قوانين إفية أو وضعية 
إلا على هذا الأساس . 
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القسم الثاني 
أساس المسئولية الجنائية في القانون الوضعي 


بمهيد : 


في القم السابق دخلنا إلى المستولية الحنائية من باب التاريخ ء وعرفتا أن يدابتها 
كانت رد فعل فردي واجتياعي إزاء حدث بيز كيان الفرد والمجتمم . وكلاهما في صيغة عامة 
1 يكن يعنيه شخص الفاعل أو حالة الجاتي » وإنما يصب عنايته عل الفعل وآثاره والحدث 
ونتائجه » وإزاء هذا الموقف لم يكن غريا أت يصيم الإنسان والحيوان وا مهاد عملا 
للمسئولية الجنائية . واعتقد أن امتداد المسئولية لتشمل ماعدا الإنسان لت شيئاً جوهرياً 
في نظام الحياة ۽ وانما كان إحدى ضرورات المرحلة التي يعيشها الإنان » فإذا رأينا في 
العصور الحديئة تكرارا هذه الأنوا من المسئولية فإتها علامة عل تخلف المجتمع وديل على 
عسف السلطة السيامية وجورها . 

ومن أهم ما يؤكده البعد التاريخي للمسئولية عامة والمستولية الجنائية بوجه خاص » 
آنا ظاهرة اجتياعية » وهي في حدها الأصيل تحمل لتبعة فعل . ورغم تعدد التعريفات 
وتياين وجهات النظر فإن العام لم يعرف بعد فائوتاً لا يعاقب ٠‏ لقد اتفق الجميع عل وجرد 
المستولية') واختلفت الاراء والمذاهب بعد ذلك حول تأصيلها وعل آي أساس تقوم » ومئذ 
البداية ارتبطت المسثولية بالجزاء وكانت الاجابة عن سرّال ء اذا عاقب ؟ بحا في المكولية 
وأساسها رتحديدا لأركاتها وعناصرها . 


واتقسم الرأي ‏ بشكل عام إل وجهتين ار اتجاهين نب كل متها أساساً منتلفاً 
للمسئولية . 

الاتجاه الأول : يرى المستولية صفة في الإنان لا تتفمصل عن ماعيته . . قرامها 
إرادته وأساسها قدرته عل الاختيار بين الخير والشر » فال متولية هنا ترتبط بالإرادة في 
Garraud ,op cit p . 184 - 185 ¢1)‏ . 1 
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«الوجوده و«المدمه . ووالإمكان» ووالضرورة: هما الصفتان اللثان تككونات جال المسئولية 
وعدم المسئولية . 

الإتجاه الثاني : يرى المسئولية ضر ورة اجتباعية أسامها دفاع المجتمع عن وجوده 
ودقاع الإنسان عن حقه في البقاء . فإذا كانت الجريمة قدرا لا فكاك منه ‏ فالدفاع ضدها 
ضرورة لا يستقيم بدونما آمر المجتمع . وذلك بغض النظر عن الإرادة ومداها ء والمسئولية 
في الاتجاه الأول أسامها الخطأ والاثم . والمسئولية في الإتباه الثاني آسامها الخنطورة الكامنة 
في الفعل والفاعل ‏ 


أهمية البحث في أساس المستولية : 


كيرا ما يبيب رجل القانون عن اتسؤال القائل : متى يأل الشخصى جتائياً ؟ ولكنه 
لا يعنى إلا قليلا بالاجابة عن السؤال القائل : للاذا يسأل الشخص جنائياً ؟ على الرغم من 
أنه سؤال أولي وأساسي . ويغير الإجابة عن هذا السوّال المهم تظل الكثرة من الأبحاث 
القانونية وخاصة في المجال الحنائي تسير في طريق مدود لا تخرج مله إلا بتبينها عددا من 
الحلول السبلية الوقتية , وقد تصور الاتماد الدوفي لقانون العقوبات الذي تم تكوينه عام 
٠١#‏ عل يد عدد عن كبار الققهاء مهم وأدولف برنس» الأستاذ بجامعة بروكسل «وفون 
ليست» الأستاذ بجامعة برلين «وفان هاميل» الأستاذ بجامعة أمستردام . تصور هذا الاتماد 
أنه خرح من المأزق عندما اعتنق مدأ الحاد في الصراع الفلفي الدائر بين المدرسة 
النقليدية . وبين الانجاهات الوضعية . حول الحتم والحرية في ميدان المشولة 
الاجتماعية . والحق أن ببان الاتماد والمؤمرات الدولية التي عقدت من خلاله تؤكد انحيازه 
إلى الاتباهات الوضعية في القانون الجناثي عل الرغم من حياده المعلل . وموقف الاتحاد 
الدولي لقانون العقوبات في حد ذانه يكشف مدى أهمية البحث في الاماس الفلشفى 
لللمستولية الخنائية . حقا إن اللرصوع . . شائك كا أن دراسته العملية بعترضها الكثير من 
العقبات العلمية . ولكن متقا القاتون اغناني مرهون في الحقيفة بالتائج التي يكن 
الوصول إليها قي مجال أساس المسئولية . انه الببحث الوحيد الذي نستطيه من خلاله أن 
تتعرف على ذاتية الشاعدة الحبائية وعلل ماتيا وملامحها . كي أنه كغيل لوصول إلى حلول 
ععئولة قي فضايا معلقة كثرة مثل مسئولية الشخص العري جنائيا وأ الخنون والخاللات 
العقلية الأخرى والكر وعم ذلك على المسلولية الجنالية . ويك الوصول أيضا إلى تعليل 
معقول لالات الإعفاء من العقاب الجنائي بأسباما المختلفة . بل إن الوصول إلى تمديد 
واضح لأساس المسئولية الجنائية سوف مجعل الأبحاث في ميدان الجرية والعقاب تسير على 
أرض صلبة رتصل إلى نتائج حاسمة . ويبكن الاستفادة من كل النظم المستحدثة في يمال 
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العقوبات الجبنائية وكا أن تحديد أساس الممئولية مقدمة لا غنى عنما لبيان شر وطها وتحديد 
حالات انتقائهاا . 
معنى المسئولية : 

المكولية لغة تعني المطلوب الوفاء يه وتعني المحاسب عنه وفي المعنى الأول يقول 
القرآن الكريم في سورة الإسراء «وأونوا بالمهد إن المهد كان مسثولاً”'» أي مطلوباً 
الوفاء به أما المعنى الثاني فعبر بعنه قوله تعالى إن المع واليصر والفؤاد كل أولتك كان 
عنه مسئولاً» أي مسئولاً عنه صاحبه وعاسباً عليه وهي عند الاق اسم مفعول منوب 
إليه مأخوذ من سأل يسال سؤالاً وإ اسم الفاعل من سأل سائل وهم مائلون واسم المقسول 
مسئول وهم مسئولون" . وعدا ٣‏ اتصرف ومائله فإن المنى اللوي ليس بعيداً عن 
جوهر المسئولية بل هو يؤكد الصلة بين أقكار ثلاث هي الإلزام والمستولة والجزاء «والواقع 
أن هذه الأفكار الثلاثة بأخذ بعضها بحجز بعض ولا تفيل الانفصام فإذا ما وجدت الأول 
تتابعت. الأخريات عل أثرها . وإذا اختفت ذهبنا على الفور في أعقابيا . قالإلزام بلا 
مئولية يعني القرل بوجود إلرام بلا فرد مارم + وليس بأقل استسالة من ذلك أن تقترضص 
كاثنا ملزماً وسو بدون أن تيد هذه الصفات ترجمتها وتحققها في وجزاء» مناسب فإن 
معناه تعرية الكليات من معانيهاا"' » وينبغي أن نعترف منذ البداية أن تعريف المئولية أمر 
عضي , فهي ظاهرة معقدة ومشتركة بون عدد من فروع المعرفة الاجتماءعية . والبحث في 
أماسها هو تحاولة للوصول إلى التعريف الملائم ء وعليه فلن نصادر عل المطلوب بلى ترسم 
تجرد إطار لمعت المسثولية التي تفرد بها التوع الإنسان . 
السثوية هي تحمل التبعة : 

الممثولية تحمل للتبعة. هذا حق ١‏ ولكنه وجه واحد للمئولة . فالتحليل الدقيق 
للقكرة العامة للمسئولية يؤكد أا تنطوي عل علاقة مزدوجة من ناحية الفرد الممكول ٠‏ 
علاقته بأعاله وعلاقته بن يحكمون على قبمة هذه الأعبال والعلاقة الأرلى تضعنا وجهأ 
لوجه أمام أكثر المشاكل الفلسفية إثارة للمناعب وهي مشكلة الخبر والاختيار . ولا بد لفهم 
هذه العلاقة من وجهة نظر الممكولية ‏ في جانيها العام وفي معناها القانوني ‏ من الوصول إلى 
راي في مالة ختلق الإنان لافعاله وكيفية اتنايا إليه وهو ما نعرض له عند معالحة 





(2) د . نجيب حسفي ب شرح قانون العقربات 77 / ص 527 . 

(3) سورة الإسراء الآية رقم 34 , 

(4) انظر لمات العرب لابن منظور بيروت 195 ج 13 من 11# , 

(5) دستور الاخلاق د . ميد عبد الله دراز بيروت سنة 1973 صر 135 الطبعة العريية . 
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الأساس الفلسفي للمدارس الحنائية . 

«وللمسئولية بوجه عام مفهومان فهي أما مسثولية بالقوة أو بالفعل والمفهوم الأول 
تجرد وأما المفهوم الثاني فواقعي , ويراد بالمفهرم الأول صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة 
ملوكه . والمئولية بهذا المعنى «صفةه في الشخص أو «حالة» تلازمه سواء وقم مله ما 
يقتضي الماءلة أو لم يقع منه شيء بعد . أما المفهرم الثاني فيراد به تحمل الشخص تبعة 
ملوك صدر منه حقيقة . والمثولية بهذا المعبى ليست عحرد صفة أو حالة قائمة بالشخص 
ولكبا نفلا عن ذلك «جزاء» والمفهرم الثاني يستغرق الأول أو يفترضه بحكم اللزوم 
العفلٍ لأنه لا يتصور ‏ تحميل شخص تبعة سلوك أثاه ‏ إلا إذا كان أعلا لتحمل التبعةءا"" , 
ولا شك في صححة هذا التحليل , فالمئولية بالقوة ضرورة لصحة المتولية بالفعل ءلأن 
انتساب الفعل إلى فاعله على وجه الحقيقة ومسئوليته عن نتائجه أمور تترتب على حال 
الفاعل حين يفعل 6 وهنا تبرز الفوارق بين مفهومي المتولية بالقوة والمثولية بالفعل ء 
فالأوللى استطاعة والثانية واجب . الأول نتجه نصو المستقبل والثانية ترتد إل الماضى وفيها 
نكون مسثولين لا باعتبارنا قادرين على العمل بل باعتبارنا مرتكبي فعل » أي أن المسثولية 
تصبح تحمل لنتائج الفعل » وهنا لا بد من ملاحظة ضرورة تعاصر السئولية بالفعل مع 
المئولية بالقوة حتى يتصور قيام فعل يتحمل الفاعل تبعته , والحق أن هناك ميزة مهمةفي 
التحليل الذي يقدمه الذكتور عوض عمد ء. فهو يلملم عناصر المتولية التي يظنبا البعضص 
متباعدة كبا أنه في الوقت ذاته يدفم إلى القول بأنه يرى المئولية في معناها الدقيق ۽ 
مسئولية الإنسان أمام الإنسانء وهو ما يغيب عن باحث الفلفة ودارص الاخلاق حيث 
يرتب المكولية في سلم تنازلي يبدأ بالمتولبة أمام الله ثم أمام الضمير وأخيرا أمام المجتمع . 
يعبر عن ذلك ود . مقداد يالجن: في تعريفه للمسئولية بأتها هي « تحمل الشخص نئيجة 
التزاماته وقرارته . . واختيارانه العملية من التاحية الإيجابية والناحية السلبية أمام الله في 
الذرجة الأولى وأمام مره في الدرجة الثانية وأمام المجتمع في الذرجة الثالثة" . والحق 
أن اتاع معنى ا مئولية حى تستوعب المتولية في المعنى ا متافريقي سوف يريد مسئولية 
الإنان أمام المجتمع تعقيداً + ثم إن المسئولية أمام الله تشمل كل ما تلق الله من 


(6) د . عوض محمد قانون العقوبات القم العام الاسكتدرية ال1 من 415 6ا1 . 
(7)د. سامي نصر لطف ء الحرية المسثولة في الفكر الفلقي الاسلامي القاهرة سنة 1977 صن لاة 
(8) د . مقداد ياين ء الابام الأخلاقي في الإسلام . القاهرة 1973 صن 237 ونحن لا تلفي المسئثرلية أمام 
الله ولكئتها مسئولية لا تعرف كنيها الحقيقي ء فهي مستولية يشهد فيها على الإنان الماد والحيوان 
والحوارح > بالإضافة إل الملالكة . ولو تصورنا جوارح الإنان نطقت بار تخاب اليريية أمام القاضي 
في الحياة الدنيا ء فإنا ستكون آمراً خارقاً للعادة لا يكفي لتقرم به المسثرلية الجنائية 8 


باينا 


کاثنات ۽ رهي هذا ال معني جهولة الفحوى للمقل البشثري القاصر . 
أنواع المكولية : 

المستولية بممناها العام متنوعة ء والذي يفصل ينها ليس وجود إلزام عن عدعه وإئما 
مصدر الالتزام ووجهته . 

المكولية الدينية : هي التزام الفرد بواجباته نحر الله بص الفعل فيها حلالاً أو 
حرام . 

المتولية الخلقية : هي العزام الفرد بواجباته أمام نفسه وضميره والفعل فيها إما حير 
آوشر ۔ 

المسئولية القانوية : وهي التزام القرد بواجاته أمام المجتمم والفعل فيها إما مشر وغ 
اجتهاعياً لا جزاء قبه أو غير مشروع", وقد رحد البعض أن المسئولية القانونية نوعان مسئولية 
عدنية وصسلولية جنائية"" » وإذا صح هذا التقسيم في القديم حيث كانت الأنظمة القانونية 
لا تعرف إلا هذين النوعين من المسئولية فإن هذا التقيم يفقد صلاحيته بعد أن تعددت 
فروع القانون . بل إن القانون المدني ذاته تعددت فروعه . والرأي عندي أن المئولية 
تتعدد بتعدد أقرع القانون فهي دولية في القانون الدول ء وإدارية في القانون الإداري 
وهكذا وهي مسئوليات تتفق في أمور وتختلف في أمور'" والسؤال المطروح . هل يكن 
البحث عن أساس واحد ينتظم هذه المثوليات جميعا . هذا ما حاوله البعض عند تأصيل 
كل من المكولية الحنائية والمدنية وكانوا فريقين : 

الفريق الأول : يرى أن الئولية الجنائية نتميز عن المسئولية المدنية سواء في أساسها 
أو في طابعها العام أو قي عناصرها المكرنة ها . 

الفريق الثاني : يرى أن هناك أساساً واحداً للمسئولية المانية والمثولية الجنائية وهذا 
الأساس هو فتكرة الخطاً . وإذا كان القانون الجنائي يبي تمواعده على أساس ألا جريمة يغعر 
تحط فإن االمعولية المدنية لا تقوم إلا على خطا ثابت أو مفترض 1 

وهذا الخلاف بين الفريقين له نتائج عملية في مدان العقاب الجنائي وقي سمال 
الحراء للدي . 

أتواع ال مسكولة القانونية : كا سبق القول تنعده الممئوليات القانونية وفق الفروء 
(9) راجع الكتب العامة في ادحل لدراسة القانون . 
(10) د . عوضى مممداء المرجع الاب من 416 . 
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المختلفة للقاتون يكفي الإشارة إلى نرعين. هما: المسئولية المدنية والمسكولية الحتائية" . 
المسئولية المدثية : تقوم المئولية المدنية عل ضرر يصيب الفرد ‏ والجزاء فيها هر 
إلزام المتول يتعويض المضرور وهي نوعان : 
(bh‏ مولي عقدية وقوامها العزام تعاقدي ولا بد لتوافرها من شرطين ٠‏ اويا : قيام 
عقد صحيح ينليء إلتزاماً بين المسكول والمضرور , وثانيهما: أن يكون الضرر تاش عن 
الإخلال بذلك الإلتزام . 


(ب) مسئولية تقصبرية : وتؤسس عل خط ثابت أو مفترض ينثىء التزاماً غير 
إرادي بين المسثول والمضرور هوالالتزام بالتعويض , وتتوعبه المادة 163 من القانون المدني 
التي تحدث عن المتولية المدتية وعن الغعل الضار بقوها وكل خطا سبب ضير را للقمر يلزم 
من ارنكبه بالتعويض؛ . وتفرع إلى صور ثلاث : المدولية عن الأعبال الشخصية 
والمسئولية عن الغير » والمتولية عن الاشياء . 

المسئولية الحنائية : «يقصد بالمكولية الجنائية صلاحية الشخص لتحمل الحزاء 
الجنائي عا يرتكبه من جرائم'”' . فارتكاب شخص لفعل يحظره القانون الجنائي يثير فكرة 
المثولية الجثائية » وتوقيم الجزاء الجنائي عل هذا الشخص بمقتضى حكم قضائي يعني أنه 
«مسئول» مسئولية جنائية ۽ وليس معبى هذا أن ال مكولية وليدة الجزاء » إن الجزاء الجنائى 
لا يخلق المستولية ولكته يحصرها . ٠‏ 

ولل تكن المسثولية الجنائية دائي] نوع منفصال عن اللستولية المدنية فانفصاهيا كان ثمرة 
تطور قانوي طويل . فقي المجتمعات القدية كانت فكرة التعويض «المثولية المدنية» 
وفكرة العقات «المسكولية الجنائيةن مختلطتين » فقد كان جزاء القعل الضار هو الثار م 
حلت الدية عيبل الثار ء فكان الجانٍ يشتري حق الثأر بدفع مبلغ من الال » وكانت الدية 
أول الأمر اتحتيارية تتوقف على اتفاق الطرفين ثم أصبحت إجبارية . وكانت الدية مثلها قي 
ذلك مثل الثآر الذي . . حلت عله تحمل معنى عقاب الجاي وتعريض المجني عليه فيالوقت 
نفه ء ول بظهر التميز بين المكولية المدنية والمثوية الجنائية إلا عندما بدأت اللطة 
العامة في الجراعة «الدولة» ترى أن . . هناك أفعال لا يقتصر خطرها عل الفرد أو الأفراد 
الذين تقع . . عليهم مباشرة ٠‏ بل جاوزهم إلى المجتمع قي مجموعة . فلا يكفي فيها أداء 
الدية للمضر ور بل يجب أن تفرض عل مرتكبها عقوبة باسم المجتمع » وقد أدى ظهور حق 





(11) انظر الكجابات العامة في النظرية العامة للإلترام . 
2[ د . عرض سل امرجم السابق ص 315 . 
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الدولة في العقاب إلى النظر إلى حق المضرور في الدية باعتباره تعويفاً عن الضرر الذي 
أصابه أكثر منه عقاباً للمسبب في الضرر » ويظهر ذلك واضصاً في القانون الروماتي » 
فقانون . . الألواح الإئني عشر يتمثل فيه الانتقال من مرحلة الدية الاختيارية فهو يتضمن 
النص على حالات نحددة على سبيل الحصر » بجر فيها المجني عليه على الاقتصار عل الدية 
دون الالتجاء إلى الثار. وقد بقيث الدية في القانون الروماني ينظر إليها عل أا عقوية 
خاصة وتعويض في ذات الوقت . فلم يصل القانون الروماني إلى إقامة تمييز كامل بين 
المكولية المدنية والمكراية الحنائية' . وحتى بعد هذه المرحلة ظلت المثولية الخئائية 
والمانية تجمعها ملامم مشتركة وعقويات موحدة » ولم يعرف الفكر القاتوني في العالم الغربي 
حصاتص مميزة للمسئولية الحتائية إلا في بدايات , . القرت الثامن عثر . وريا تأخمر 
انعكاسها عل التص القائري بعد هذا التاريخ . 

الخصائص الحديثة للمتولية الجنائية : بعد رحلة طويلة في الزمان عرفت بعض 
الخصائص التي تميز المثولية الجناية »> وهي حصائص يقوم عليها صرح القانون الجحتائي 
التقليدي وقد تعرضت للنقد اللاذع من الاتماهات الوضعية في الفقه الجنائي ولكنها ظلت 
باقية في كل  .‏ التشريعات المعاصرة . 


١‏ المتولة الجنائية ملئولية إنسائية : في القديم ‏ كيا أوضم القسم التاريخي من 
الرمالة ‏ كان الإنان والحيوان والجياد محلا للمساءلة الحنائية » ولكن الفكر القاتون 
الحديث قرر بصورة حاسمة أن الانسان وحده هو محل المثولة الجدائية . 

2 المسئولية الحنائية شخصية : في التشريعات القديمة بوجه عام رأينا صوراً عديدة 
للمسئولية الجياعية . فلم يكن هبدأ شخصية المسثولية وششخصية العقوبة قد ظهرا بعد » 
اللهم إلا في القانون المصري القديم . أماقي الفكر القانوي الحديث فإن المثرلية الجنائية 
شخصة ولا يتحملها إلا من اكتملت في سلوكه وإرادته أركان الجريمة » قواء كان المسثرل 
فاع أو شريكاً فإن مسكوليته تقوم على أساس فعله هو وحتى تلك الاسسخناء؛ت التي ترد 
عل هذا المبد! فإن يعض الشراح يبل إلى إقامتها عل خطأ شخصي . ومنذ آمن الكلاسيون 
بضرورة قيام المكولية عل الإرادة الحرة » ساد في الففه والتشريع مبدا المسشولية 
الشخصية » وظل الحال كذلك حتى جاءت المدرسة الوضعية قأنكرت الإرادة الحرة 
واستبعدت المستولية الشخصية بناء على أن الحرية عي نتاج أسباب معينة بعضها داخلي 
يكمن في الإنسان ذاته ووتكوينه اليولوجي وحالته النفية » والآخر خارجي بتصل 


(13)د . إساإعيل غانم . النظرية العامة للالتزام القاعرة سنة 1966 ج 2 ص 108 - 109 , 
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بالوسط الاجتياعي الذي يعيش فيه . وجاءت المارسة الإيطالية الثالئة فايرت المدرسة 
الوضعية في إنكار مبدا حرية الاختيار وتبعتها مدرسة «جراماتيكاه في الدقاع الاجتباعي 
فأنكرت أصلا فكرة المشولة الجنائية الشخصية واستعاضت عنتها بفكرة الانسراف 
الاجتاعي . وجاءت بعد ذلك نظرية «مارك إنسلء في الدفاع الاجتراعي الحديد فأكدت 
مبدأ المسئولية الشخصية التي تقوم على الإرادة الحرةا"" . 
وسوف نعرض في مرحلة تالية للمدارسر المختلفة في المسئولية ٠‏ وننظر في أمر يعض 
الامتشاءات من هبدأ شخصية المسئولية مثل المشرلية المنترضة والمسشولة الجنائية 
للاشخاص المعنوية . وأياما كان الأمر . وبعيدا عم جدل الفته . فإن التشريعات الحنائية 
المعاصرة تصوخ قواعدها وفقاأ لدأ المستولية الشخصبة وتعتره ضيالا لحقوق الانان في 
التجريم والعقاب”'' . رقي كل الأحوال فإن أي اسشاء على مدأ شخصية المسئولية 
الجنائية لا يجوز التوسع فيه قياساً أو تفسيرا . 
: - المسئولية الجنائية تقوم على النطأ : ركن الخطأ سواء كان عمداً أو إغمالاً ملم 
أسامي في السثولة اتان لدی كل التشريعات الخدية , هی لا ترد 9 اء عل ع 
شخصى ٠‏ وهي خصيصة تعد نتيجة طبيعية لاعتماد الل رادة أساسا للسكولية » وعل 
المكى من ذلك فإن الاتهاهات الوضعية في القانون ا لاني تستبعد الخنظأ من مال 
المستولية . ووجدوا البديل عنه في العردة إلى المسئولية الموضوعية . وعناك عمل مماثل عند 
فقهاء القانون ا مدني عندما طرح بعضهم فكرة تحمل التبعة لتكون بديلا للخطأ تقوم عليه 
المسكولية . 
الأهلية والمنشولية : ييل بعض الباحثين إلى التفرقة بين الأهلية والمئولية > فمنهم 
من يرى أن الأهلية عي ما بسعى في الشريعة وعند فقهاء القانرن الماني بأهلية الوجوب » 
با المتولية عي أهلية الأداء . فالأهلية عندهم «صغة لاصقة بالشخص ينظر فيها 
لصلاحية الشخص للقيام بالعمل ولو قل وقوعه . أما المسئولية فلا عمل للبحث عن توفرهاً 
في الشخص أو عدم ترفرها إلا إذا وقع معه العمل فعلاب" . 
ويطلق الذكتور مأمرن سلامة تعبير الأهلية الجنائية على جموعة العوامل النفية 
اللازم توافرها في الشخص لكي يكن نة الواقعة إليه بصفته فاعلها . ربعبارة أخرى 
ر4١‏ د . أحد حي مرور , أصول قائرن العقربات ۽ القاهرة , 1970 صن 436 - 497 , 
(5) انظر المادة 85 من التثر بع الإبطالي والمادة 62 من قانون العقربات المصري . 
(16) انظر رسالة الدكترر حسين النوري » عوارض الأهلية القاهرة سنة 1953 ص 52 . وعل الرغم من أن 
هذا الفقبه بتحدث عن المئولية المدنية إلا أن تفرقته تلك تنسسحب لى المثولية بإطلاق . 
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1 نقول أن الأعلية الجنائية عي أهلية الإإسناد”* . والحقيقة أن صاحب هذا الرأي لا يقدم 
تمليلا واضحا للأهلية الجنائية . فيا هي عنده أهلية الإسناد أي ما يطلق عليه أهلية 
الأداء . نراه في موضم آخر يتحدث عتبا وكأنها أعلية الوجوسب . وذلك عتدما يقرل إن 
«قدرة الشخص عل الاختيار شيء والاخنيار الفعل شيء آخر . فالأول مناطه الجنائية 
والثاني مناطه المتولية عن فعل معين"" . 

ولا شك أن أصحاب التفرقة بين الأعلية والمسثولية لم يقدموا لنا إلا فوارق لفظية » 
وقد أخطأوا في تصور أن بين الاهلية والمسئولية ‏ كيا صوروهما ‏ حواجز لا يمكن عبورها . 
والحق أننا في كلتا الحالتين أمام المستولية . ولكن بالنظر إليها من زاويتين غتلفتين 
فائرلية ٠‏ كيا قيل بحق «مفهرمان فهي إما مئولية بالقرة أو بالفعل . والمفهوم الأول 
جرد . أما الثاني فواقعي » ويراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة 
سلوكه . والمئولية بهذا المعنى «صفة في الشخص أو حالة» تلازمه سواء وقم منه ما يقتفي 
المساءلة أو لم يقع منه شيء بعد ١‏ أما المفهرم الثاني فيراد منه تحميل الشخص تبعة سلرك 
صدر عنه حقيقةء والمكولية بهذا المعبي ليست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص ولكنها 
فضلا عن ذلك دجراء» والمفهوم الثاني يستغرقه الأول أو يفترضه ‏ بحكم اللزوم العقلي 
دلأنه لا بتصور ‏ تحميل شخص تبعة سلوك أتاه إلا إذا كان أهلا لتحمل هذه التبعةو""" ‏ 

ولقد تعارف الفقه الجنائي على دراسة المكرلية الجنائية ‏ بالتظر إلى أسامها من 
خلال موقفين » الأول يقيمها على إرادة آئمة والثاني يرفعها على فعل خطر حيث إن الإرادة 
معدومة أو مكبلة . وسوف نعالج أساس المكولية الجنائية في قصلين . 

القصل الأرل : المتولية الاجتياعية : وهو يعرض الاتماهات التي تجعل أساس 
المتولية حطورة في الفعل والفاعل تمتم الدفاع الاجتياعي قد فمل لا بلك فاعله غيره ٠»‏ 
فهى كلها اتاصات تؤمن بحتمية السلوك الإجرامي »> وسوف تكون دراستنا هله 
الاتهاهات قلفية وففهية . 


الفصل الثاني : المئولية الآدبية : رهي تقوم على إرادة حرة اختارت الجريمة . 


(17) قائرت العقوبات , ط منة 1976 من 2488 وما بعدها . 
(18) مأمون سلامة . المرجم السابق ص 248 , 
(19) د . عرض عمد »۽ المرجع السابق حس 415 - 415 . 
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الفصل الأول 
المسئولية الاجتماعية 


تحديد وتعريف 

كل مثولية جنائية هي رد فعل المجتمع إزاء فعل الجريمة ‏ «واجتاعية» هذه ا مئولية 
أمر طبيهي يلتصق بكيانها القانون . حيث إن من أهم خصائص القاعدة القانونية أتها 
قاعدة اجتياعية تللوك . ولككن ليس هذا ما نعنيه بالمسئولية الاججتياعية . إن المصطلح في 
هذا الفصل ينصرف إلى اتجاهات في الفقه الجنائي تؤمس المئولية الحنائية على الخطررة 
دون المخطأ وتقيم العقرية على فكرة الدقاع الاجتاعي بمعناها الحديث . 

والمستولية هنا «مسئولية حتمية بكل من يثبت إسناد الواقعة الإجرامية إليه ماديا » 
بخض النظر عن «الإسناد المعنوي» الذي جوهره مبدأ والاخخيار وفكرة الذنب»ء"! . 

والمثولية الاجتاعية تستبعد الفكرة الأخلاقية أو فلغة القيم من مال التجريم 
والعقاب » وتبحث عن أسباب للجرية بعيدة عن إرادة الجاني » وإنما مصدرها وراثة 
مريضة أو بيئة معتلة » وهذه الاتجاهات في الغكر الجنائي الحديث لم تنش من فراغ وإغا 
وراءها رصيد ضخم من النتاج الفلسفي الذي يعتمد الإدراك الحسي وسبلة وحيدة للمعرقة 
ولا يمن إلا بالعجربة مذهباً يفضي إلى الحقيقة + وكل ما في الكون من أحداث وليد أسباب 
سبقته وإذا عرفناها كان التنؤ بالمستقبل العام للكون أمرأ بالغ البساطة والدقة . 

فالا تجاهات الحديثة في يمال الجريمة نجد السند لا في التطور العلمي للقرن التاسع 
عشر ٠‏ حيث انتصر منبج العلم الطبيعي وأصبح منبجا يحتذى حتى في العلوم الاجتياعية 
التي ظنت أن آمالها في التقدم سوف تتحقق على يديه . 

وسوف نتناول الثولية الحنائية هنا في ثلاثة مباحث , 

اليح الأول : الأساس الفلسفي للمسئكولة الاجتاعية , 





(1) د . علي راشد, القاتون الجناتي » القاغرة ط 1974 عن 44 , 
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المبحث الثاني : المدارس الجنائية في المتولية الاجتاعية . 
المبحث الثالث : الصدى التشريعي للمئولة الحتائية . 


بحت الأول 
الأساس الفلسفي للمسئولية الاجتماعية 


القرن التاسع عشر : 

المبدأ الحتمي بكل فروضه ونتائجه هو الند العلمي للمدارس الوضعية في العلم 
الجنائي . وسوف تظل الدراسة هذه المدارس مغلقة وناقصة عا لم يسيقها بحث في أمامها 
الفلسفي الذي أقيمت عليه » وهذه الاتجاهات كلها كانت صدى لفتوحات العلم الحديث 
في القرن التاسع عشر بل لاتتصاراته المتوالية منذ القرن السابع عشر » حيث اكتشفت 
القوانين العلمية وأمكن تفسير الحركات المادية لللأشياء والمعرفة العلمية لما تحت الأرض عن 
طاقات وما يملا الفضاء من كراكب وأجرام رنظر إلى الكرن في عصر ونوتنء عل أنه آلة 
ضخمة أو ساعة دقيقة بسير كل شيء فيها وفقا لقانون صارم » لكن الإنسان ظل خارج 
نطاق السببية أو كانت الطبيعة البشرية لا تزال منعرلة عن الطبيعة بمعناها العام أعني أنها 
كانت مستقلة عن الجيرية الائدة في الطبيعة (وهو ما عبرت عنه النظرية الثنائية عند 
«ديكارت» حين وضعت حاجراً بين الطبيعة الفيزيائية والطبيعة البشرية" . ثم جاء 
داروين ووكشف عن العملة المنظمة الخائلة التي تنحكم في أشكال الحياة ذاتها . وهنا بدأ 
وكأن الزحف المستمر للحتمية ولسيادة ميدأ السببية قد بلغ أقصى مداه > وبدأ الاؤل عن 
إمكان ضوع الافعال البشرية نفها للفوانين الطبيعية . وتولى علم البيولوجيا تدعيم 
المذهب الحبري حين درس الورالة والبيئة وأثرهما عل شخصية الإنان"" . 


وهكذا بلغ التطور قمته في الفرن التاسع عثر ووصل الإيمان بالداً انمي غايته 
وأصبح نطاقه يكاد يكون شاملا ء وقد ظل الانان منذ فجر التاريخ وحتى هذا القرن 
عصيا عل مدأ الحتمية التي تود الأشياء فكان ينظر إليه على أنه اسثناء كا يقول هتر 
ميد“ . وجاء القرن التاسع عشر ليلغي هذا الاستناء حيث لم يعد بمكناً في نظر رجاله أن 


(2) ويقترب من ذلك دكانتءه عندما يفرق بين عالمين عام الظواهر . وعالم الأشياء قي ذاتها , والعالم الأول 
عالم زمني نضح للضرورة والعالم الثاني لا يتزمن بزمان إنه عالم لا مي تسوده المرية . 
(3) انظر . د . إمام عبد الفتاح إمام » مقدعة الترجمة العربية لرسالة الحم الذاتي للذكتور زكي نجيب » 
القاهرة نة 1973 ص 10 . 
وانظر أيضا د . نجيب حسني ١‏ شرح قانون المقريات «القاهرة 1977 ص 524 . 
(4) هسترميد ء القلسفة أنواعها ومشكلاتا الترجمة العربية د . فؤاد زكريا . منة 1989 ص 312 . 
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توجد المعرفة العلمية بغير الحتم أو كا يقول «اميل بربيه» إن مدأ الحتمية هو شرط لكل 
معرفة ممكنة : شرط لاإمكانية اك رية وإلا فلن تكون هناك سوى المعميات؟ , 
المطلب الأول : الجدأ الحتمى 


والبحث في هذا المطلب ينقسم إلى ثلاثة فروع . 

الفرع الأول : الحتمية ومداها . 

الفرع الثاني : أركان المذهب الحتمي . 

الفرع الثالث : بدأ الحتمية والعلوم الانسانية . 

الفرع الأول : الحتمية ومداها 

تعريف الحتمية : الحتمية تعني ‏ عند البعض ثلاثة معان ختلفة وإن كان كل منما 
يعتمد على الآخر اعتادا كبيرا ٠»‏ فهي تعني : 

(أ) أنه من التحيل على الثيء أن يكون خلاف ما هو عليه . 

رب) أن مدا السببية هو المبدأ السائد في الطبيعة ‏ 

زج أن كل شيء يمكن التبؤ به إذا توافرت معطبات معيتة") . وهذا التحديد 
يتضمن المحمية وأركانها معا . 


والححمية عتد البعض الآخر هي البدأ القائل بخضوع الأشياء موضوعياً ليدأ العلية 
وللقوانين الضرورية + ولقد كان علياء القرن التاسع عشر يعتقدون أن - جميع الظواهر 
الطبيعية تخضع لبد الحتمية لطلقة سوا كانت تلك الظراهر واضحة أو یي 3 وعل ذلك 
كانوا يفسرون الكون وظواهره العضرية أو غير العمضوية تشيراً حركاً بحت دون أن 
يفسحوا جال للصدفة أو للاحتال أو للاختيار » وثم صياغة شهيرة مدأ الحتمية وضعها رلا 
بلاس» وانتهى إلى القول بأننا ينبغي أن ننظر إلى حالة الكون اللحاضرة على أنها نتيجة لحالة 
متقدمة سبقتها وعلى آنجا سيب للحالة قادمة تتلوها ٠‏ ولو أنه أتيج لعقل ما في لحظة من 
اللحظات أن يتعرف عل سائر القوى المتشرة في الطبيعة وموقف كل موجود من الموجودات 
التي تركب منها ٠‏ وإذا كان هذا العقل فضلا عن ذلك من العة ب بحيث يستطيع أن يخضع 
هذه الوقائم للتحيل فإنه لا بد أن يكون قادرا على التعبير في صيغة واحدة عن حركات 
أضخم الأجسام في الكون وأضأل ذرة فيه , وعندئذ لن يكون ثمة شيء مجهول لديه بل 
Brahier : Transftrmalion de la Philnaphie Francaise . Famarien . Par 14%1 - Pt)‏ علتمع 

1 
(6) د . زكي نجيب محمود , الحبر الذاتي . المرجم الابق . ص 161 
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سيكون المستقيل كا الماضبي ‏ معاصراً أمام عينيها" . 
وتعريقف الحتمية عل أتها هي الضرورة الموضوعية يقترب من البحث الفلفي 


الدقين ١‏ أما اختية في الملم فهى تم يعرنه ا لالانده في مج الفلفي ويأنبا التنيؤ 
بالحاتة المتقبلة للعالم الطبيعي بالاستاد إلى الحالة الحاضرة»"" 


ونحن غيل إلى الاخذ بتعريف للحتمية بالغ الوضوح والدلالة عبر عنه وكلرد برناره 
في مؤلفه «مدخمل إل انطب التجريبي» وقد صاغه على النصو التالي «قي الكاثنات الحية وقي 
أجسام امياد على سواء تحدد شر رط وجود كل ظاهرة تحديد مطلقأء" . 

وهذا يعني أن المتقبل خلق في الماضي دولا يمكن كيا هو واضح أن نتصور مع هذه 
النظرة الحتمية صورة لحرية الإرادة لا من جاتب الإنان ولا من جاتب خالق الإنسان » فيا 
دام اليوم الأول من الخلق قد حدد شكل البوم الأخير تحديداً لا تعديل فيه ولا تبديل قأين 
تدخل الإرادة الحرة التى تغير الصغائر أو الكبائر فتغير محري الحساب الأخيرة ؟ وسهكذا 
وعدت في فلسقة العلوم فكرة الحتمية الأخلاقية وظل العلياء مزمنين ببذه النظرية 

صبح العالم في نظرهم آلة ضخمة. الإنسان فيها مار صغير مغلرب على أمره 
ف في الخركة والسكرن . وهذا هو ما عر عنه «علمولتز» في القرن التاسع عشر بقوله وإنْ 
الحدف الأخير من العلم الطبيعي بأكمله هو أن يتحلل كلية في الآلية الميكانيكية: وعو ما 
صرح به اللورد دكلفن» من أنه ولا بستطيع أن يفهم شيئ إذا تعذر عليه ان يصنع له نموذجأاً 
آلا ميكائيكا""! ول 

وربا تغير مضعرن هذه الحنمية بعض الثيء عند أنصار المادية الجيلية فهم لم يلموا 
بالحتمية الميكانيكية كا أبرزها «نيرتن» ودولابلاس» على الرغم من أتهم قالوا بأن الطبيعة 
والمجتمع الإتساني ٠‏ عبارة عن مجموعة من الاشياء والعمليات التي تتحكم فيها السبية 
الموضوعية » وييرها نظام من القوانين الحتمية ء وليسست هي وليدة الاتفاق أو التحكم ٠‏ 
فالقوانين حفيفة موضوعية موجودة في الخارج كوجود الظواهر نها ولها وجودها 
المستقل عن وحود الانسان وإدراكه ومواصفاته ومصطلصساته . وتعارض المادية الجدلية بهذا 


(7) المرجع السابق » صن ۲۸۸8 . 

(0) «زكريا إبراهيم . متكلة الحرية , القاهرة طط سنة الا( . صن ١‏ . 

(9) أنظر كلودبرنار . اللاخل إلى الطب التجرييي ؛ ط عرية ء ترجمة د . يوسف هراد سنة 1944 ء 
ص 71 . وأنظر أيضاً . بول موى . المنطق وفلسفة العلوم . ترجة عربية للدكتور ‏ فاد زكريا . سنة 
2 طس 71 . 

زاااع امد هاشم الشريف . الحتم والحرية في القانون اتعلمي . القاهرة سنة 1971 » هن لا - ال 
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الموقف دعواث الذاتية و «اللاإدرية» في الفلسقة عند «کاتت» وهيوم «وماخ» ۽ والبي تنکر 
موضوعية قوانين الطبيعة وتقول بان الإتسان هر الذي يفترمن نظاماً من القوانين في 
الطبيعة ء وإنه يصور عاللاً هو في حد ذاته غير موجورد ولا يمكن ال به أو التعرف عليه" , 

ولا شك أنه مع التسليم بوجود الفوارق بين وجهة النظر في الحتمية كيا تمئلها المادية 
الجدلية وعند كل من نيوئن دولا بلاس» جميعاً يتغفون على شروط معينة . 

. أن كل الظواهر محتمة بالضرورة عن طريق عل شروط معينة‎ - ١ 

2 أن الضرورة العامة للظواهر مرتيطة بمسألة مادية العالم ‏ وتعنى أن جميع الأشياء 
في العالم هي المادة ومنتجاتها وأن كل ما يحدث قي العالم المادي يحدث عن طريق الشروط 
الواقعية للعالم الملدي . 

- أن صورة وجرد المادة هي المكان والزمان وكل الاشياء تحدث منهيا » وهي أجزاء 
عضرية ومستمرة للعمليات التي حدثت في الزمان الأولى وما الضر ورة العامة إلا تعبير عن 
هذه الوحدة الرّمنية والاستمرار الزمي على أماس الحتمية . 

4 أن هذا البحث يتح منطقياً عن عمومية «القانون العلمي؛ الذي يسير جنا إلى 
جنب مع ضر ورة الظواعر وحتميتهاا"" . 

الحيرية والحتمية : الحتمية في معناها السابق تختلف عن الججبرية صو لاست الي تنسب 
الفعل إلى وجود أعلى . وترى أن الحوادث عحددة أو مكتوبة سلفا من حيث وقت حدوثها 
ومكانها وطريق وقوعها . وال حر یون کيا يقول «جان فال» يعتقدون في وجود علية كلية تحقق 
إرادتها مستقلة عن الإنان . أما الحتسيون فإنهم يرون أن كل فعل إنساني يخضع خضوعاً 
حتمياً لأحداث معينة »> وهذه الاحداث قد تكون فيولوجة أو سيكلوجية . وأتصار 
الحدمية قد يستتدون في براهينهم على بيانات مستمدة من الفيزياء كقانون المحافظة على 
الطاقة أو متمئة من الفسيولوجيا كالبدأ القائل بأن كل ثيء في الإنان لا يفسر إلا 
ارتکازاً غل معطيات خارجية . أو مستمداً من الاقتصاد کیا فعل «كارل ماركس» أو من 


(!!) تعمد فرحات عير . طعة القانون العلمي القاهرة سنة ١۳#‏ . ص 43 حيث يذكر ما يرام 
«كارول بيرسوتء في كتايه هواعد العلم See‏ آنه he Grammar‏ أن الانان هر صانم والق 
القانون الطيعي وان الإنان هو الذي ينح الطيعة هذه الفوانين كبا يرى عتري بوانكاريه في كتابه 
قيمة العلم +دمعنمة ينا بل اة 1.1 الذي صدر في مارس سنة 1905 أن قوانين الطبيعة هي عبارة عن 
رموز كلدوطهمر؟ وام طلاحات عرقية . 

(12) د . عمد مهران . مشكلة الحتمية في العلوم الطبيععية مجلة الجمعية الفلفية العرية ١‏ عدد مايوسية 
7 من 39 - ال _ 
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الاإيديولوجية كا فعل «أوجست كونت» عندما قال إن الأفكار هي التي ترجه العا" . 
فالحتم إذن يعني علاقة شرطية بين اليب والمسبب ء أما الجبر فتعني أمرأ مفروضاً 


من أعل ومخضع لإرادة لا راد لقضائها » وهنا يصيح ما قاله ١‏ بول مري» ون الحتمية لا 
تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما كانت سوابقه بل هي تؤكد أن هذا الحادث يتحدد 
ضرورة وعن طريق» سوابقه ‏ فالجيري يرى أن الفعل هو الضروري أما المؤمن بالحدمية 
فتهمه العلاقة بين الحادث وشررطه » فالضرورة التي تؤكدها الحتمية صرورة 
مشر وطة و٠‏ 3 
الفرع الثاني : أركان المذعب المشمي 
(1) فكرة اليية 

أهمية الية : العلية أو السببية هي الفكرة القائلة بأن آي شيء ‏ يمكن أن يدث 
دون سبب . وأن أي حادث في الكرن تحكمه علاقة العلة والمعلول . ومبدأ الحتمية يقوم 
على سيادة السببية «في الطبيعة ودعاة المذهب الحتمي لا يقصرون محال نظريتهم على العام 
المادي فحب بل يدون نطاقه ليشمل كل وجود في هذا الكون » وهو ما جعل «هاكل» 
يقول «إننا لسنا سوى حلقات في سلسلة عظيمة الااسباب و ائ ولف ي نصال لا ينقطع 
ما هر كائن وما قد کان وما سيكوت» . 

والسببية هنا تطلب منا الاعتقاد بأن جميع حركات الأجسام البشرية با فيها تلك 
الحركات التى تعزي عادة إلى الإرادة يمكن تفسيرها تفيرا تاما بالأسباب الفيزيقية » «فإذا 
ما وجدنا أن الإرادة يعقبها عادة الحركة المرادة , فيبغي ألا نفهم من ذلك أن الإرادة هي 
سبب الحركة . أما تفر هذه الواقعة فهو أن عوامل فيزيقية معينة يشملها البب الإجمالي 
للحركة الجسمية ها آثار ذهنية كبا أن ها آثارا فيزيقية سواء بسواء ء والحركة الحسمية المشار 
إليها هنا ما كان لا أن تحدث مالم تسبقها حالة معينة من الحالات الفيريائية » وهذه الحالة 
الفيزيائية لا يمكن أن تحدث دون أن يصاحبها رغة في هذه الحركة الجسمية ٠‏ وتبعا ذه 
النظرية فإن جميع ألوان الإرادة هي مصاحبات ضرورية لحالات فيزيائية معينة » ومن ثم 
فإنها لا بد أن تكون محددة تمديدا ناما مثل الحالات الفيزيائية ذائهاواة"! . 

وجارل الفيلوف الحتمي أن يتخطى في هذا الصدد اعتراضاً أساسه أن عموم 
البية هذا يتفي المئولية الخلقية . فيقرل إن حرية الإرادة وليس الحتم هر الذي يتعارضص 
(11) طريق الفيلسرف . ترجا عربية للدكور أحمد جمدي ععمود ‏ القاهرة نة 1907 , صن 207 - 208 
(14) بول موي ٠.‏ امرحم الابق ص ۸0 - 841 
(15) د . زكي نجيب عممرد ء المرجم الابق ص 224 , 
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مع ال مثولية «غإذا كان من الممكن أن يعاقب الإنسان أخلانياً ٠‏ أعني إذا ما كان مو 
بسب ذلك يرجع إلى أن فعله الا ء هو ممصلة طيعه ۽ أي تتحكم فيه الظروف 
وأعظم هذه الظروف أهمية يكمن في تكوينه الذهني , لأننا يمكن أن نامل بطريقة معقولة أن 
يعر العقاب من طيعته إل أحسن""01 . ويؤكد ذلك عالم النفس دماكد وجل» بقوله «ولو 
صحت وجهة النظر العارضة أعني لو كانت أفعال الإنسان الإرادية لا تتحكم فيها أسأساً 
ظروف يتضعنها نسق تكوينه الذهني فإن الأساس الوحيد لعقابه لا بد أن يكون في هذه 
الحالة انفعال من اتفعالات الغل Resentment‏ أو الانتقام'”'' معممم . فيينا برى 
اللاحتمي أن الإرادة متي كانت تكتومة فليس هناك ما يبرر العقاب فإن أنصار المذهب 
الحتمي يقولون «إن هذه الحجة اللاحتمية ترتكز عل فهم عتيق عفا عليه الزمان لمعنى 
العقوبة القانونية إذ هي نفترض أن الغرامة والسجن . . . الخ ها مقصد التقامي أي أن 
المججمع يلجأ إليها لكي يثأر من المحرم . إن هذه الفكرة الحميجية لا مكان لحا في قلسفة 
العقوبة الحديثة المتثيرة التي تجعل للعقوبات مقصدين ء الأول حماية المجتمع عن طريق 
الحذ من خطررة المجرم لا سينا إن كان من معتادي الاجرام وهذا يعني عادة نوعا من 
اجس . الثاني إصلاح مرتكب الجريمة عن طريق إعطائه مجموعة جديدة من الدوافع قد 
تكون مثلاً عاياً اجتياعية أعلى قيمة إذ اتضح أنه غير ر قابل للتأثر بهذا المثل > أو عن طريق 
الخوف النائج عن تجريته الراهنة مع القانون ٠‏ وهذا المدف الثاني للعقاب أعنى إعادة 
التكييف هو الذي يئل أهية متايدة في فلسفة المقوبات الحديثة » ومن الواضح أن مثل 
هذا ادف یترصن التسليم بالحتمية إذ أن السلوك البغري برجم إل عوامل معينة هي 
دوافعه . والقانون يتدخل لتغيرر دوافم المجرم ولو كان هذا كله وقتأ ضائعاً أي لو كان 
اللاحتمي على حق وكان في استطاعة المجرم أن يلك بطربقة اعتباطبة دون نظر إلى 
العوامل المتحكمة ‏ فكيف تفر عندئذ ارتفاع نبة المجرمين السابقين الذين يصلحون 
وتستقيم أحواهم*" . ففكرة البية تمعل الفليوف الحتمي يرى أن العقاب والمكافاة 
يحددان اللوك المقبل للشاعل تمديدا مببياً . 


(2) إمكان البو 
إمكان التنؤ يعني أن الكون كله أي حركة الاشياء وسلوك الإنسان - تسير في طریق 
واحد ولس هناك احتال أو كيا يقول «اسبينوزاه الثيء لا مس احتيائياً إلا لعدم معرفتنا 





(16) امرجم الابن . صن 22¥ . 

(17) المرجع السابق » ص 229 . 

(18) هريد ١‏ ال مرجع الابق ص 323 . وواضح من طريقة عرفه للمشكلة تعاطقه مع المذهب 
الحتمي حيٺ ير ی أن علم النفس سرف يودي إل توية مشكلة حرية الإرادة » اللرجع الاين س58 . 
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به" . فكل شيء کن التنبؤ به لو توافرت لدينا معلومات كافية . وهذا يعتي أن حالة 
الكون الحاضرة تتقرر قاماً على ما حدث في لحظة ماضية ‏ وكل حدث يحدث بالضرورة » 
وليس ثم بدائل ممكنة تعلق بمستقبل سير الحوادث بل هناك طريق واحد مفتوح هو التتابع 
الضروري بالفعل وخطة الكون كله من أضال التفصيلات موضرعة مقدما وضعا تامأ , 
فلا شىء جديد ولا يمكن أن نتوقع شيثاً جدبدأ » وإمكان التنبؤ هذا هو ما جعل عالم الطبيعة 
الذي عاش في بداية القرن العشرين «بروفيوره دأدنجتون» يقول إن المذهب الحتمي 
الذي كان يأخطذ به عالم الطبيعة قي الماضبي كان نوعاً خاصاً هر ما أسميه بإمكان التنبؤ وهو 
يفترض أن هناك نسقاً منظياً من القوانين بحيث لو أعطيت لنا وقائع كاملة عن حالة العالم 
خلال اللحظة الأول من عام 1600 مثلا فإننا نستطيع أن نتتبأ بالمعطيات الكاملة عن حالة 
العام لأي تاريخ لاحق . وكذلك طبقاً لاي تاريخ ماضر""' . وهذا ينطبق على السلوك 
الإنسان بالطيع » فصاحب المذهب الحتمي يعتقد أن موقفه هو أساس كل ملوك ء كا 
يتضح من أن كل جنمع مبني على الثقة المتبادئة بين أعضائه بعضهم البعض , فنحن نتوقع من 
الناس أن يسلكوا بطرق معينة لأننا اكتشفنا منبهات أو عللا معينة تؤدي إلى استجابات أو 
معلولات محددة . وعندما يب الناس أملنا بكرن ذلك دائيا استثناء على الطابم العام 
لسلوكهم ولولا هذه النسبة من القابلة للتنبؤلما كان الاتصال الاجتاعي العادي عشوائيا 
فحب بل لما وجدت علوم كعلم النفس أو علم الاجتاع"'' ٠‏ ولو كانت أعيال الإنان لا 
تتبع قرانين لا تتغير لكان من المستحيل أن نتطور بالتنبؤ عن السلوك الإنساني والتحكم فيه 
عن طريق زيادة معرفتنا بالإنمان ا" , 

الفرع الثالث : مدأ الحتمية والعلوم الإثسائية 


أسفر انتصار العلم في القرن التاسع عشر عن تعميم مبدأ الحتمية ثم جاءت الغلسفة 
الوضعية عل بد الفرنسي «أوجيست كونت» لتخضع المعرقة الإنانية ليج جديد في 
البحث والتفكير عقيدته الأساسية کا يقول اطدع8 وها هو المبدا الحتمي ء فجميع الظواهر 
تخضع لبعض القوانين وهذا هو المجد الأسمى للعلم والغلفة الوضعية . وقي دروسه 
الفلفية الوضعية صاع «كونت» مذهبه على النحو التالي «إن جميع الظواهر سواء أكانت 
عضوية أم غير عضوية طبيعية أم خحلقية فردية أم اجتاعية تخضع على نحو مستمر لقوانين لا 





(19) بول مري ء المرجع الابق ص فلا , 

() «مبداً اللاحتمية والمذهب اللاحتمي» تقلا عن د. زكي نجيب ممعود المرجم الاق ٠‏ ص 238 , 
(21) سترعيد /, امرجم الابق . من 322 . 

(22) ول ديورانت . عباهج الفلفة , ترجية أحمد فؤاد الأهواني ‏ القاهرة سنة 1942 : سن 103 . 
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تقبل التغيير ملع2 : 


ووفقاً لهذا اليج عاد الاعتراف ببدا الححمية في عيادين العلوم الاجتياعية واتجه 
علياؤها إلى اعتبار حثمية السلوك اللإناني إحدى المسليات . وأحدث ذلك ثورة في هذه 
العلوم تشير إلى بعض ما . 


في علم الأخلاق :”' أنكرت الفلفة الوضعية كل اتهام هدف إلى القرل برضع 
أسس نظرية تمكم السلوك الإناني » واستبعدت عن جال عملها الملل الأولى والتفكير 
الميتافزيقي » وقصرت بسنها على دراسة المحسوس من خلال منيج يرفض كل ما لا يبت 
بالتجرية ٠‏ وعلى هذا أصبحت الأخلاق علا وضعياً يبحث فيا هر كائن بالفعل دون أن 
يعنى جا ينبضي أن يكون ١‏ أي أنه لم يعد فلسفة قيم وإغا جرد عادات أخخلاقية كيا سياه «ليفي 
بريل» الذي انتهى إلى نفي النصور المثالي لعلم الأخلاق باعتباره علي معيارياً . والتأكيد 
عل أنه ليس سوى وصف للأفعال الخلقية . وتتميز الأخلاق الوضعية بأنها نسبية ولت 
مطلقة . وتخضع لظروف المجتمع وأحراله الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ولقد تأكد 
هذا الاعياء الوضعي في دراسة الاخلاق عل يد أتباع المنطقية الوضعية المعاصرة وانتهى 
موقفهم باستبعاد الأخلاق والعلوم المعيارية عامة من جال الببحث العلمي 297 , 


في الادب والفن : انعكس المذهب الوضعي عل الأدب والمن وكان من آثار نبضة 
العلوم الطبيعية في القرن الماضي - کا يقول «د , شرقي ضيف أن سيطرت مناهجها 
وقرانينها على البحوث الأدبية سيطرة أدت إلى ظهور ما يكن أن نسميه «بالتاريخ الطبيعي 
للآدب» عند طائفة من النقاد ومؤرخي الآداب في مقدمتهم «سانت بيف» «تين» ردبر ونتييرة 
فقد مضوا يتكرون التذوق الشخمي وكل ما يتصل بالذوق وأحكامه وأخخذوا يحاولون في قوة 
وضع قوانين ثابئة للأدب لاثبات قوانين العلوم الطبيعية . قوانين تطبق على كل الادباء كما 
تطبق قوانين الطبيعة عل كل المزئيات وكل الكاثنات + وفي رأي أصحاب هذا الاتهاه أن 
من أشد الأعور خطا أن يقال إن كل أديب كيان مستقل بذاته ۽ فضا عن أن يقال ذلك في 





(23) ليفي برعل قلق أوجت كونث ء ثرجية د. مود قاسم ٠‏ القاهرة ط 2 صن 47 ل 

(24) والحق أن ليف بريل يمال أهم مقكد يي علم الأعبلاق الرضعي وكان مهتي بشكرة المسثولية ء وقي عام 
عغاادططه حم مسلط Le‏ : 84 ثم ظل يراصل العمل لتدعيم مذهيه في علم العادات الأ خخلا'قية 
سی وفاقه . 

انظر في ذلك مقدمة نرجمة لكل عن كاي أوجست كونت وعلم العادات الأخعلافية حيث بقدم 
بود فامم تمليلا مدعب لبغي بريل وأيقاً انظر الفصل الخاص عن وعلم العادات الأخلاقية في 
اكتاب د . محمد السيد بدوي الأخعلاق ‏ القاهرة 1967 مي 232 . 
(25) د محمد السييد الجليند ۽ مشككلة الخير والشر في الفكر الاملامي . القاهرة ط 1977 من 42.41 . 
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أثر من آثاره قصيدة أو قصة أو مسرحية . إنما الأديب وكل آثاره وأعباله ثمرة قوانين حتميه 
عملت في القديم وتعمل في الحاضر وتظل تعمل في المستقبل . وهو يصدر عنها صدوراً 
حتميا لا مقر منه ولا خلاص إذ تشكله وتكيقه حسب مها وحب ما تحمل في 
تضاعيفها من جير وإلرام"”' . هذا ما فعله ‏ «سانت بيف» في مؤلفه : «أحاديث الاثنين» 
وتلميذه هتين في «تاريخ الادب الإنجليري» أما ثالث الثلاثة في هذا الاتجاه القائم على 
منيج العلوم الطيعية وقوانينها الحتمية وهو «بر ونتيير» فقد حاول مثليا فعل «لوسيروزوه في 
ظاهرة الإجرام ‏ أن يطن ما كتبه «دارون: عن علم الأحياء في كتابه : «أصل الأنواع؛ وما 
رسمه فيه من نظرنه في التطور أو نظرية في النشوء والارتقاء حاولا أن بد هذه النظرية في 
الأدب وأنواعه فأصدر في عام 19 مؤلفه «تطور الأنواع الأدبية» حيث يطبن عل تلف 
الأجناس الأدبية القانون الأسامي للتطور عند كل من «داررن» وده ربرت سره" 


في علم التفس وعلم الاجتماع : لقد كان أد ثر ادأ الحتمي على علمي الف 
والاجتباع واضحاً وطبيعياً > فهي علوم ناشئة لم تتكمل بعد أدواتها . ولأا تريد أن تؤكد 
ذاتها كعم , وكان المدأ الائد دلا علم يدون حتمية؛ وترتب على هذه الق ا للا 
تقل الجدل في نظر الحطق العلمي المسلم بالحتمية هي خضوع كافة الظواهر 
والاجتاعية للقوانين التي لا تعرف الاستناء بإعتبار أن كل ظاعرة تقود إلى اا 
ترتيب التتائج مألة حتمية لا جدال فيها ولا اسخاء:*0. ومن هنا أصبحت هذه العلرم 
أسرة ابي الطبيعي ٠‏ فظهرت في علم النفى على سيل المثال المدرسة السلوكية حيث 
وضع «واطسون» الأميركي أسس هذه المدرسة معتمدا على ما وصل إليه الرومي «بافلوف» 
في تجاربه على اتمكاس اللعاب عند الكلام وهي تيارب أمقرت عنما أسياه علماء التقفن 
بالفعل المنعمكس الشرطي ء وهكذا خضع الوك الإنسان عندهم إلى حتمية لا فكاك 
متها , أما الإرادة أو حريتها فليست إلا وما أو كا بقول : «آيزنك» : من المشكوك فيه أن 
تكون لعبارة حرية الإرادة أي معنى”* . 


أما علم الاجتماع فلم يكن أمامه إلا هذا الطريق - الطريق الحتمي - قعلباؤه الأوائل 


(20) شوقي ضيفاء البحث الأدي . القاهرة . عة 1977 ط 3 صن 85 - 85 
(27) المرجع الابق . ص 44 وأيضاً يروي . التيارات المعاصرة في الفلفة ترجمة عبد الرعن بدوي , 
ستة 1962 ط اهن 34 . 
وانظر أيضاً نفس المرجع حديثاً عن تين ص ۱9 - 25 
(28) انظر د. عيد المنعم عبد الرحيم العرضي «مقدمة في أصول الدراسة العلمية للاجرامه . س 1978 
ط 245 . صن 441 - 445 , 
(29) ه . ج . ايزنك , الحقيقة والوهم في علم التقى ١‏ ترجمة رؤوف نظمي سنة يبهذا ص 284 . 


مله 


هم أبتاء «كرتت» مؤسس الفلسفة الوضعية » وحتى لو تجاهلنا وكونت» واعتيرنا وسان 
سيمون» هو موس علم الاججتياع فإن ومان سيمون» ذاته يؤكد ضرورة بحث الظاهرة 
الاجتاعية حسب المج الذي تبناه العلوم الطبيعية الأخرى . وقد شند عل ذلك في 
مؤلفه : «مذكرات عن علم الإنسان» الصادر سنة 1813 والذي بحث فيه هذه النقطة نحت 
عنوان دنصو تظام علمي جدید و : أماوكوتت» فقد أعلن بصراحة هذه الحتمية حيث 
قال : دإن جميع الظراعرسواء أكانت عضوية أوغير عضوية طبيعية أم خلقية فردية آم 
اجتياعية + تفضع عل نحو مستمر لقوانين لا تقبل التغير مطلقا'''' . وعلى هذا الأساس يقيم 
الفرني «دور كايم» مذهه بعد ذلك ع حيث يبين في مقدمة كتابه «قواعد المنبج في علم 
الا جتياع» أن عرضه الرئيسي هو أن نطبق على السلوك الإناني المذهب العقلي العلمي بان 
تبين أنه إذا نظر إليه في الماضي فإنه يمكن إرجاعه إلى علاقات وعلة ومعلولع!”'' ء وقد 
استمرت هذه النظرة في صلم الاجتياعي رغم كل التغيرات التي أحدثها القرن العشر وت + بل 
إن الفلسفة الماركية قامت بتلفيح الفكر الاجتياعي باتجاهات جديدة للمعرفة رجا مها وعلم 
اجتماع المعرفة» والذي يقوم بدراسة العلاقات بين البيئة أو الوجود الاجتماعي والمعرفة 
الإنسانية ومماولة التعرف عل تأثير هذا الوجود في موضوعة المعرفة أو حياد الفكر الإنساقي » 
وقد امتتخدم بعض رجال القانون هذا الاتجاه الاجتاعي الجديد في تدعيم بعض المذاهب 
المعاصرة في الفكر القانون بوجه عام" . 

هذه بعض آثار المبد] الحتمي عل العلوم الإنانية » ويمكن بسهولة ثلمس آثاره 
الأغرى عل الاقتصاد وفلسفة التاريخ وخاصة في إلاتجاه المادي الارکې » وجنا هذا 
دليلا على الو الفكري الذي خلفه انتصار اليد الحتمي . وم يكن بدعا أن يتاثر القانون 
المناتي والعلوم الحنائية بالا تجاه السائد مثل غيره من العلوم الإنسانية , 
الحتمية في المجال الجحنائي : 


استولت موجة الإيمان بالحتمية علل كل فروع المعرفة > وبدأ الحث عن اباب 


(30) انظر أرمان كوفليه , المدخل إلى علم الاجتماع . ترحمة نيه صقر » ببروت سنة 1900 . ص 34 وأيفاً 
الفصل الرابع الخاص بالحتمية في علم الاجتماع . ص 134 - 156 . انظر أيفاً د. طلعت عيبي . 
سان سرن ط | عة 1959 حيث يورد صن 113 النص الفرئبي هذه الفقرة منقولا عن كتانب وسان 
سمولا . ١‏ 

(31) ليقي بريل «أوجست كرنت» المرجع السابق ١‏ صن 97 . قواعد ا منهج في علم الاجا ١‏ ترجمة عدمود 
قاسم » ستة 1961 ص 18 . 

(32) قواعد المتيج في علم الاجتاع ١‏ ترجة مود قاسم سمنة 1901 من 1 

(33) يعد كارل ماايم ١‏ رائد هذا الاتجاء وكثابه ء «الايديولوجيا والطوباوية» خم تعير عن هذا العلم . 
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الظاهرة الإجرامية في ضوء الاعتقاد بالحدمية » وهو اعتقاد بعل السلرك الإجرامي ذا 
سبب «باعتبار أن تلك الحتمية كمسلمة افتراضية معناها رجود أسباب وعلل وراء كل 
الظواهر الطبيعية والاجتباعية والتفسية » ومن هذا المنطلق كان البحث وراء أسباب 
الإجرام ولم تكن المدارس الوضعية في الفكر الحنائي إلا عدى للحتمية في الجال غير 
الجائي “1 . وإذا كانت الدرامات القائونية آخر من تتلقى أصداء الفلسقة وتطورات 
العلم حيث إن رجل القانون لا يفضل الانقلابات الفكرية التشريعية . إلا أن خطورة هذا 
التخلف تتجلى عندما يتجاوز القكر العلمي تلك المرحلة التي بدأت أصداؤها تتردد في 
اليدان القانون نفه في مازق شديد ٠ ٠.‏ 

وقد اليه بعض علاء الاجتياع وعلى رأسهم «جورجفتش» وبعض علاء القانون رفي 
مقدمتهم «هوريوة إلى مماولة التقريب بين الحقيقة التشريعية والقانونية من جهة والحقيقة 
الاجتباعية من جهة آحرى' . ومثل هذا الاتهاه سوف ينع المساحة الزمنية التي قد لا تعير 
بين عا يصل إليه العلم واتفلفة . وبين صدى ذلك في دنيا القانون , 


المطلب الثاني : نقد القلسغة الحتمية 


عرضتنا فیا سبق للميدأ المي باعتباره الأساس الفلسفي للمسئولية الاجتماعية 
والتزمنا الحياد في تقديم أفكاره كا عبر عنها دعاته ورجاله . فالموضوعية في هذا الصدد أمر 
مهم . ومن المخطر دائياً بالسبة لوضوح أي عرض مذهبي وبالنبة لفهم اجزائه فهياً عميقاً 
أن تقاطعه لحظة بعد أخرى با تسوقه من اعتراضات . لقد أحجمنا أثناء العرض في توجيه 
أية ملاحظات نقدية . ولا شك أن اليدأ الحتمي كان مرآة عاكسة لكل مافي القرن التامع 
عشر من تقدم علمي ء وأيضاً من تخلف روحي وأنه لامر غربب حقأ أن يصبح الإنسان 
تجرد شيء ممكوم لا يملك أمر وجوده'"* ولا صنم قراره في حياته اليومية وهو في ذاته الوقت 
محور الكون حيث إن الفلقة الائدة لم تكن لتمترف بوجود الكائن الأعل . لقد كان 
«غياب اللهه أو إنكاره سمة أو ملمحاً رئيسيا في نظرة الحضارة الغربية ‏ وخاصة في القرن 
التاسع عشر ‏ لتحياة والكون والإنسان . وسوف تدون هنا ملاحظاتنا النقدية عل أركان 


(34) د. عبد المنمم العرضي . المرجم الابق ‏ يراجع الفصل الثالث كله وعنرانه وحقيقة الوضع لمألة 
البحث عبن أسباب الاجرام عل ضوه من فكرة الصراع بين الحتمية واللاحتميةة وهو عرض مفصل 
وغير موق لي بابه , من 214 وما بعدها . 

(35) جان لاك وا » نظرة شاملة عل الفلسفة الفرئية ء ترحة د. جمى هريدي ء القاهرة . منة 1975 ٠‏ 
ص 228 ل 

ر36 انظر جان غال . امرجم الابن ء صن 183 ١‏ الفصل الخاصي بالعلبة . 


ل 


المذهب الحتمي في فرع أول ثم نعرض أزمنه في القرن العشرين في فرع ثان . 
الفرع الأول : ملاحظات على المذهب المي 
1 نقد فكرة السبية : 


يقدم أنصار الحرية أكثر من دليل على حرية الإرادة الإنسانية ويتكرون الأسس التي 
يقوم عليها المذهب الحتمي » بل إنهم يروت أنه لا يقوم قي المجال الإنساني على أسس 
علمية » وأول أفكار الحتمية وأكثرها انتقاداً فكرة السببية التي شغلت بال الفلاسفة والعلياء 
ولا زالت مهدر حيرة وقلق قي جال القانون ‏ 


ولن نستعرض هنا فكرة السبية كا ظهرت في تاريخ الفلسفة'" . ولكن تاريخها 
يؤكد أنها فكرة غير حددة وغير مؤكدة ء وقد انقسمت عند «جاليلير» إلى فكرئين تدل الأول 
عل التعاقب في الزمن وتدل الثانية على الضرورة العقلية » نجدها كتعاقب زمني عند 
فيلسوف تجريبي مثل «هويزه ونجدها كضرورة عقلية عند واسبينوزا» «وديكارت» وغيرههما 
من المثالين ‏ 

وقد وجه الفيلوف الانجليزي «هيوم» تقد عميقاً إلى فكرة السببية ۽ فقد اعتقد أن 
تأثير خيالنا وحده هو الذي يبعلنا نعتقد أن في العلة قوة هي التي أحدثت المعلول . مُعندما 
تصطدم إحدى كرات «البلياردوه بكرة أخرى فلا يعني هذا وجود قوة ما في إحدى الكرتين 
قد خولت ها الحق في أن تسمي علة حركة الاخرى » فليس هناك أي ضرورة » كل ما 
هناك هر التساقب والتعاقب فقط . فليس علمنا بالرابطة البية في أي حالة من حالاتها 
علا «قبليأ مستقلاً عن مصادر الخيرة الحسية في إثبات صدقه""' والخبرة تقدم لنا الشيئين 
أحدهما قبل الأخر ونحن نظن أن أسبقية أحدهما تجعله علة للآخخر بينها ليس هناك سرى 
التعاقب بحيث لا ندري شيئاً عن مامي الشيء أو سوابقه ‏ 

«والواقع أن لقظ السببية أسيء استخدامه بكثرة حتى إن العلياء قد قاموا أخيراً 
محاولة جادة تفه تمما من مصط ل حاتهم يقول أحد هؤلاء العلياء إني لأمل أن يستخني 
العلم في المستقبل عن فكرة اليب والنتيجة بوصفها فكرة غامضة . وبقول «رسل» في 
ا معنى نفسه ء أود , . أت أذكر أن كلمة السبب قد ارتبطت بشكل معقد بارتباطات سيكة 


(37) بيردوكاس .. اذاهب الفلفة الكرى . الطبعة العربية . ترجة جورج يوسن بمروت سلة 1960 ۽ 
من 275 . حيث يقرل هلي تباية القرت التاسع عشر تومل العقل الاتقادي الذي حل عن أعداقه 
الاجتياعية واثفاله العاطفية إلى إنكار ذاته بذاته وذلك يتكرائه الحرية الانسانية . 

(38) زکي نجيب محموداء د. ديفيد هوم ١‏ القاهرة 1958 . مس (7 وأيضا جنان فال ء المرجم السابق 
عن 179 . 


پازا 


الفهم ما جعل حذفها التام ي مصطلحات الفلسفة أمرأمرغوباً فيه ء ويقول الكاتب تفه 

إن ما جعل علم الطبيعة يقلع عن اليحث وراء الأسباب هو أنه لا وجرد لمثل هذه الأمور في 

الراقع** . 

هذ! هو موقف علم الطبيعة المعاصرة من فكرة السبية » وهي حى عند المتمسكين 
بها لست إلا الاطراد الذي نلاحظه في تسلسل الاحداث وتتابعها , ولو أثنا فهمنا من اللفظ 
شيا أعمق من ذلك فإننا في هذه الحالة تستخدمه ليعير عن مثلنا اوعل أكثر ما نستخدعه 
كتجيل للواقع کہا يقرل الدكور زكي تيب محمود . وعند ذلك سوف يصدق ما يقوله 
عنه دوليم جيمس» ني إرادة الاعتقاد» إنه فارخ يمفي فحسب مطل لنا عر أن تلل 
الأحداث وتتايعها سوف يظهر يوما ما توعاً أعمق من الارتباط بين شيء وشيء آخو أكثر من 
محرد الترابط الاعتباطي الذي تبدو عليه الظواهر الآن . وهذا هو الثيء الذي دفع «جون 
ديري» إلى أن يعلن قانون السببية ليس سوى تجاز"! . فالمببية وسيلة لربط الحوادث في 
تاريخ متصل وليت تعني علة ومعلولا . فهي حكم وصفي ليس إلاء فحادثة دخول 
الرصاصة في القلب ‏ كما يقول ديوي ‏ إنما غي مقرم من المقومات التي تتألف مها حادثة 
مفردة هي حادثة الموت وليت هي بالحادثة التي سبقت الموت . فالمذعب القائل بان 
السسببية قرامها علاقة بين حادئة سابقة وحوادث لاحقة هو إذن مذهب نشا عن خلط مهرش 
لفكرتين من طرازين لفون" , وهذا يعني أن فكرة الب في العلوم الطبيعية غير 
محددة . وني هيدان العلوم الاجتاعية يصعب الأخذ بفكرة البب طيقا لمفهومها 
الطبيعي '2*؛ وأصبح القول بوجود علاقة علة ومعلول في السلوك الإنساني بعناها الطبيعي 
تجرد إدعاء لا دليل عليه . ذلك أن الخاصية الجوهرية للسببية الظاعرية (أو سببية الظراه 
عي النظام الزمني الموضوعي طيقاً لقانون عام . لكن الخاصية الأساسية للسببية النيومائية 
أو السيبية الخاصة بالافعال البشرية > هي الادرة الذاتية طالما أنها أي السببية النيومائية ‏ 
تدخل بحرية تلك «الحلقات في ملسلة الطبيعة ذاتها فأنها لا يكن أن تكون جزءا من النظام 
الزمني + إن أفعال» مثل هذه الأسياب النيومائية . ليست «حوادث» دو ناية في الأحداث 

(389) زكي جيب مود ا مرجع السابق , من 12¥ - ال۳ . 

الك النطق ١‏ ترجمة د. زكي نجيب مممود ا. القاهرة . ط 2 سنة 149 ۽ ص 684 ٠‏ وانظر أبضا المثال الذي 

يقدمه ص ”الم 

واه المرجع الاب . صن اللا . 

(42) بل أن فككرة القانون في مدان العلوم الطيعية ضعت لع..ة تطررات انظر رسالة محمرد فرحات 
عمر » طبيعة القانون العلمي . القاهرة سنة 166 وخاصة المقدمة من من 13 - 21 ء وقد امح 
القانون العلمي في أخر تطرراته كا يري وبيرسون» حالة ممتصرة عن كيفية التطورات وأصبحت 
القوانين احترالية احصائية لا حتمية . 


UKP 


التي سبقتها في العملة الزمنية ء إنها بالأحري «متوسطات تظهر في عملية الير هذه وتكون 
تطورها التالي » ومن هنا فإن كلمة «ينبغي» يكون لا معنى بالإشارة إليها . وإليها 
وحدها » لأننا كا يقول بحق وكانت» ولو نظرنا إلى محري الطيعة وحده لوجدنا أن كلمة 
ينبغي ليمر. لها أي معنى كان ۽ فهي تعر عن فعل مكن لا يمكن أن يكون أساسه شيعا آخر 
غير تصوري فمحسب «أي أا لا يمكن أن تكون ظاهرة » وهذا التصور هو تصور غائي لا 
هو قيم ولا هو خير ء وبذلك فإن عالم الغاياث الذي تحصل فيه لا يزال يتميز عن عالم 
الطبيعة الذي تكون فيه بغير معنى . ففي أحد هتين العالمين تظهر الحوادث متحدة مع 
الحوادث التي سبقتها وقي العام الآخر تبدأ الأفعال في تحقيق غايات مقبلةلة . 

(2) تقد أمكان التب : 


لا شك أن صيغة ولا بلاس» المشهورة تؤكد أن المعرفة الكاملة للكون ‏ كا هر 
موجود في أية حظة معينة ‏ لا بد أن تعطينا معرفة كامثة عا يحدث من الآن قصاعداً ولل 
الأبد » ولا شلك أن هذه انصيغة البارعة ليس لها مكان في الحقيقة . فعل الرغم من تزايد 
المعرفة العلمية فإنها تكشف اناع المجهول أمام العقل البشري ١‏ كا أن الموادث ليس لها 
طريق واحد مفتوح كا يقول الحتميون . بل هناك بدائل ممكنة تعلق بسير الحوادث في 
المستقبل ول يعد العلم المعاصر يعتمد على هذا اليقين الخرافي + بل المبدأ الائد في العلم 
الآن لم يعد يبحث عن اليقين لكئه يبحث عن الاحتيال المرجح في وقوع حادثة ما» أو أن 
قانوناً من قواتين الطبيعة قاتون صحيم . وهذا يعني أن جميم قضاياه ها طابع إحصائي : 
لوك الوحدات الذي يعزي إل الإحصائيات هو سلوك غير حتمي والنتائج الأحصائية لا 
تعطبتا إلا نتائج احتيالية ترجيحية فحسب» » ويقذم عدد كبير من العلاء والفلاسقة عدة 
اعتراضات تؤكد عدم إمكان التنبؤ في ميدان العلم الطبيعي من أهمها أن حدرد قنرتنا في 
التحليل لا يمكنبها أن تقدم لنا المعطبات التي تكفل التي ولذلك سرف يكون من اللغو أن 
نقول وإننا إذا ها قدمت لنا المعطيات الدقيقة في لحظة معينة فسوف يمكن التتبؤ بالظروف في 
لحظة لاحقةا**) لان المعطيات في لحظة معيتة لا يمكن أن تعطي بدقة وذلك طبقاً لنظرية 
التسية . 

بل إن يعض فلاسفة العلم يرى أن إمكانية التنبؤ هذه ليس له صلة بالجدأ الحتمي 
حتى على قرض وجوده يقول وجون كيمتي: إن مشكلة التكهن هذه لا علاقة لها البتة عا إذا 


(43) زکی نجيب محمود . رسالة الحبر الذاق . ص 206 . 
(44) !. س ‏ ادتجتون ‏ مدا اللاحتمية والمذهب الحتمي «تحاضر التمعية الأرسطة» , المجلد العاشر 
اص 155 تقلا عن د. زكي نجيب عممود رمالة اليم الذاي ا صن 243 . 


101 


كان الكون محتوماً يشكل غامض من الأشكال بل إا تتعلق بطاقتنا اليشرية على تفهم 
الكون ان تقدير مدى التكهن بالمتقبل ودكته بوسائلنا المحددة هو مشكلة علمية في كل 
عرحفة من مراحل التفهم . وطالما أن العلم لا يقدم لنا إلا القوانين وصفية فسوف تبقى 
قدرثه على التنبؤ اليقيني عل نحوما برى الفيلسوف الحنمي ‏ معدومة ‏ وهنا يصدق ما يقوله 
«ادتجتون» ۽ لا بد لي أن أوضح آن النظرة العلمية للمذهب اللاحتمي لا تعبي أن هناك 
أحيانا امتثناءات من المذهب الحتمى . لكا تعنى أن كل ظاهرة هي لا حتمية بدرجة كبيرة 
أو صغيرة'"*' . وهذا ما أكده العلم امعاصر وثلك أزمة الحتمية في القرن العشرين . 
الفرع الثاني : هبدأ الحتمية في القرن العشرين 

. أدى التقدم العلمي في تام القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى تجاوز 
الحتمية في العام المادي . فقد أنحذ الشك يتزايد حول صحة هذا المبد! ولم تسفر أبحاث 
العلباء إلا عن نتائج معاكسة لما يؤكده الحتميون ووهكذا نشا مبدأ لا حتمي نجم عن 
اكتشاف الظواهر الكمبة 008000 رانتشرت بين علياء الفزياء الحديدة أو «الميكر وفزياء» 
وعي نزعة احتيالية مؤداها أن ليس في عالم المادة سوى قواتين احصائية + فالقوانين الطبيعية 
لا تختلف عن القوانين الاجتماعية في أا لا تسمح لتا بآن نتيا بالظواهر الممتقيلة إلا على 
شرط أن ناخذ أكر عدد تمكن من الحالات . ومعنى هذا بعيارة أخرى أن الحتمية الى 
نشاهدها في مستوانا ليست إلا نتيجة لما يكن تسمته بقانون الأعداد الكبيرة » فهي إذن 
وليدة قوانين احتمالية أولية وليست وليدة عملية حتمية صارمة”* , فالتتائح إذن احتهاللات 
رهذا تأكيد على أن تقدم العلم لم يكن في صائح المبدأ الحتمي يقول في ذلك عل سما 
عناوه:8 «إن معظم علاء الفزياء العملية في الوقت الحاضر يذهبون إلى أن قيمة الظواهر 
المرئية بالعين المجردة ليست سوى وهم منشؤه حساب المتوسطات فهي جرد مظهر إحصائي 
صرف" , 
مظاهر الآزمة : لقد كات نظرية النسبية وما قدمته من نسبية كل من الزمان والمكان 
وتغيرهما حسب الادة من أهم الأسباب إلى تفي اليقين في العالم المادي وظهور فكرة الاحتيال 
في القانون العلمي أما اكتشاف العام هيز برج وتعددعجنم11 لا أسباه «مبدأ اللا تعين: أو عدم 
التحديد , فهو يقضي عل مقولة ولا بلاس» مؤكداً استحالة التنبؤ جا سيحدث حتى لو 
(45) جون كيمني الفيلرف الملم . ترجمة د. أمين الشريف » بيروت » نة 1965 ص 277 
رضم امرجم الايق عاص 162 . 
47 د . زكريا ابراهيم ١‏ المرجع الابق . ص 96 . 
زفق المرجع الابق . م 97 . 
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«تيحت لنا معرفة جيم الشروط ء وسبب ذلك کیا قول وعبنزترج» أنه لا يمكن محرفة جميع 
الشروط إذ إن نصف هذه الشروط لا يوجذ إلا بعد وجود الظاهرة ٠+‏ وتأكيدا لوجهة النظر 
هذه أثبت العالم نقسه واستحالة قباس وضع أي جسيم وسرعته في وقت واحد قياساً دقيقا 
عا ذلك لأنه كلما كان قياس الوضع دقيقاً كأ كان تحديد الحركة بعيداً عن الدقة 
والعكس بالعكر ‏ . 
قزمكان التنبؤ وهو العمود الفقري للميدا الحتمي أمر غير حتمي ويمكن القول مم 
وجان فاله وإن المستقبل لا كن الو به وخطأ المذهب الحتمي كله إما يرجم إلى تصوره 
ا مستقبل على غرار الماضي » ونحن إذا رجعنا إلى الوراء سيبدو لنا كل شيء مخاضعاً 
للحتمية » ولكن إذا نظرنا إلى الأمام ‏ تنبئياً كا قال جيمس - في هذه الحالة لا يبدو أمامنا 
غير ال مستقبل جظهره اعد كل البعذ عن الحتمية"" . 
المبحث الثال 
المدارس الحنائية في المستولية الاجتراعية 


مهيل 

لا مندوحة أمام الباحث المعاصر وهويدرس إشكالبة المستولية الجنائية من أن يغلت من 
إسار النص القانوني ويتطلق في آفاق المعرفة الرحبة , قالمدارس النائية المعاصرة يكل 
أفكارها الجامحة والكابحة ليست وليدة المشرع بقدر ما هي من عنم التطررات الاجتياعية 
أو صنى لفتوحات العلم الحديث . ول يكن الإصرار على بحث الاساس الفلفي 
للمستولية الاجتماعية إلا اقتناعا شخصياً بسلامة هذا المنبج في تناول المادة الجنائية حيث 
يصدق لدى ما قاله «أوجست كونت» إن كل دراسة منعزلة لمختلف العناصر الاجتاعية هي 
بألضرورة غير رشيدة وعقيمة . 

وستتاول موضوغنتا هذا في مطلبين : 

المطلب الأول : المدرسة الوضعية الإيطالية . 

المطلب الثاني : اتجاهات الدفاع الاجتاعي . 
المطلب الأول : المدرسة الوضعية الايطالية : 


من الصعب تقدير المدرسة الوضعية دون العودة إلى جذورها فهي وليدة التقدم 


497 امرجم الابق ۽ ص 97 . 
(50) طريق القيلوف . المرجع الابق ؛ ص 219 . 
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العلمي في القرن التاسم عشر وانعكاس لبد الحتمية في تطيقه على اللوك الإثاني بصفة 
عامة والسلوك الإجرامي عل وجه الخصرص » حامل لوائها في البداية ليس رجل قانون 
عرفا بل ليس رجل قانون على الإطلاق وإغا هو طبيب إيطائي استهوته القتوحات العلمية 
في عصرء فدخخل بها عام القاتون في الوقت الذي اعتزت فيه أمسها العلمية . وسوف تتناول 
الموضوع هنا من خمسة فروع . . 

الفرع الأول : المصادر الفكرية للمدرمة الإيطاالية . 

الفرع الثاني : أفكار الوضعية . 

الفرع الثالك : نقد أعلام المدرسة الوضعية . 

الفرع الرابع : نقد أفكار المدرسة الوضعية . 

الفرع النامس : نقد المدرسة الوضعية كلمة آخيرة . 
الفرع الأول : المصادر الفكرية للمدرمة الإيطالية : 

القرن التاسع عشر بكل تياراته عو المصدر الأصيل للمدرسة الإيطالية ويمكن الإشارة 
إلى أههم الشخصيات التي تعد مصادر مباشرة لأفكار هذه المدرمة , 
اول : أوجت كونت'"ا 


وهر يلوف الوضعية الكبير وأيا كان الراي حول مدي أهالته , فإن أهم عا يعنينا 
فكره الذي ترى فيه مصدرا لما انتهى إليه الفكر الجنائي لدى المدرسة الإيطالة . 
أولا - ميدأ الحعمية : حدد كونت صيقة هذا البدا على النحو التالي : وإن جميع 
الظواهر سواء أكانت عضوية أم غير عضوية طبيعية أو خلقية فردية أو اجتاعية تخضع على 
نحومتمر لقوانين لا تقبل التغيبر إطلاقاً وهذا المبدأ هو العقيدة الأساسية الأول في الفلسمة 
الوضعية بأسرها عل حد تعبير اضاء8 واا ٠#‏ . وهذا يعني أن الطبيعة والإنسان ظاهرتان 
كونيتان محكمها قانون واحد هو الحتمية ‏ 
ثانياً - الإنسان مجرد حيوات : كان السائد قبل المذهب الوضعي أن الخلاف بين 
الحيوان والإنان اختلاف في الطيعة وليس احلاقاً في الدرجة ء «ولا تعترف الطريقة 


را5 لدراسة حياة أرجت كردت ومؤلفاته يراجم مايل : 
| لقي بريل : أوجمت كرنت ء ترجمة د. محمود قاسم . الفاهرة بدون تاريخ وهو من وجهة 
نظرنا أهم المؤلفات عن كونت ‏ 
ب -د. معطفى الخشاب . أوجت كونت ء القاهرة 1950 . 
(52) لفي بريل : أوجست كونت . ترجة د. مود اسم ط 2 القاهرة بدون تاريخ . ص 99 . 
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الوضعية بهذا المد ولا بالنتائج التي تسحبط منه » ويوجه المذهب الوضعي النقد إلى فكرة 
الإنان المتميز بالطبيعة ويرى أنها عض خال . والمذهب الوضعي لان يعنيه الفكرة التي 
يكوا الإنسان عن نفسه وعن علاقاته بالكائنات الحية الآخرى . فهذه الفكرة تدخل فيها 
عناصر من أصل ديني وميتافزيقي ‏ ووجود هذه العناصر تفره أسباب تاريفية: وإنغا تعتنى 
هذه الطريقة بملاحظة طبيعة الإنان في علاقائه الحقيقية بالكائنات الأخرى وسرعان ما 
يحتل الإنسان الذي ننظر إليه هذه النظرة مكانه في اللم الحيواني» '*7‏ ذلك أهم ما يعنينا 
2 فلفة كونت» وهي قلسفقة «أثرت وحددت - إلى مدى كبير سير الفتسقة وتطورها في 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر . . . . ويس من شك في أنه لا يمور التحدث عن 
سيادة الوضعية سيادة مطلقة لآنه قبلها وفي عصرها انبثقت تيارات إخرى وفي نفس القوة + 
لكن من الصحيح أن قكر «كونت» يشل ينوعاً عميقاً بعض الاتجاهات الميزة في كل 
عيادين الحياة* ۔ 

ثائياً : تشارلز دارون 


حيوانية الاثان أو أصله الحيواني جزء مهم في النظرية الدارونية ولم تكن قكرة 
التطور إبداعاً داروينياً حيث كان القرن اناسع عشر مهيأ فكرياً لا ء بل إن العلوم 
الفيزيائية » كانت قد اتخذت بالفعل اتياهاً تطورياً في نظرا للاشياء بل إن فكرة التطور 
اتا لما تاريخ قديم بده الفيلسوف البريطان «راسل»"“ إلى «أنا كيمندرء الفيلسرف 
اليوناني كيا أن ها تارا يدأ بعد «دارون» لدی دسبنر وهکلی» وه قرائى جالتون ٠‏ 
و«جورج رومانز في بريطانيا وجري رايت» في الولايات المتحدة الأميركية ء وأهمية دارون 
محددها برضوح أحد كار علياء الانثربولوجيا الأميركيين وهر الأنتاذ وكروير) عه × 
0 حيثه يقول بأن هناك «نوعاً من عدم التناسب بين الإسهام المحدود الذي أسهم به 
«داروين» في العلم والذي يتحصر في وضع وتجسيد مدأ الانتخاب الطبيعي ء وبين كل 
هذا التأثير المائل الذي تركه تأسيس هذا البدأ البيولوجي على العلم الكلىو”'. وهذا 
يعني أن فكرة الأصل الحيواني تلإنسان ليست أمراً ذا قيمة لدى العلياء المعاصر ين بل وحتى 


(53) امرجم السابق » ص 205 . 

ج بتروي » وعصادر وتيارات الغلسفة المعاصرة في فرناء ترجمة د. عبد الرحمن بدوي ١‏ القاهرة + 
194 ۽ ج 1ء ص 16 . 

(55) برنراند رامل » تاريخ الغلغة الغربية . ج 3 + ترحمة الدكتور عمد قنحي الشيطي . الفاهرة 
7 مس 313 وعن حياة دارون يراجم مقدعة الترجمة العربية لكتاب أصل الاتراع للاستاذ اسياعيل 
مظهر . ط 1973 » ص 10١-1‏ , 

و د, أحيد أير زيد ١‏ النشوء والارتقاء . المدد السابق ء صن 3 . 
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الانتخاب الطبيعي الذي ينده العلياء إلى «دارونء ليس إلا فكرة أحذها عن ومالتس» في 
مقاله عن السكان كا يقول «رسل؛ والحق أت نظرية دارون كا يقول الدكتور عز الدين 
عيسي عا تزال حتى الآن جرد نظرية ول تصل إلى مرتية الحقيقة العلمية”” . 
ثالا : كلود برئار 

«كلود برنار» أحد العلياء الفرنيين الذي بدأ أثره واضحاً من بداية النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . فقد توي أستاذية علم الفسيولوجيا بكلية العلوم يجامعة باريس 
خلال فثرة امتدت أربعة عشر عاما من 1854 1868 كبا شغل كرسي العلوم الطية في 
الكوليج دي فرانس بالإضافة إلى عضويته في أكاديمية ية العنوم وقي الأكاديمية الفرنسية بل عين 
في عام 1869 عضواً في مجلس الشيرخ الفرنبي » وهو صاحب عدد من الدرامات الطبية 
للمهمة من بينبادراسته في فلفة العلوم والتي اسياها والمدخل إلى دراسة العلم التجريي» 
وهي مؤلف أصدره عام 1865 وفيه أكد أن جميع الظراهر الحيوية تخضع ابد الحتمية العلمية 
كا تخضم له سائر الظواهر الطبيعية وعذه الفكرة كانت كيا يقول الدكتور يوسف عراد 
والذي أصدر الترجمة العربية هذا المؤلف عام 1944 هي القضية الكبرى التي دافم عنما 
«كلود برنار» في دروسه ومؤلفاته بكل قوة وإخلاص يحبا بالأدلة التجريبية على الحجج 
والتاوبلات التي كان بؤمن بها أنصار المذهب الحيوي . وكان من البديبي في نظر «كلود 
برنار» أنه لا بد من التسليم بحتمية جميع الظواهر الطبيعية بما فيها الظواهر الحيوية للتمكن 
عن إنشاء العلوم . وأن القضية الآساسية التي تقوم عليها جي العلوم الطبيعية هي أن جميع 
الظواهر تحاضعة لقوانين ثابتة في إمكان المجرب كشقها"' , والمعرفة في نظره أسامها 
التجرية فهي وحدها التي تعلمتا على حد تعيير وكلود برتاره نفسه. خلاصة القول عند 
«برنار» ‏ كيا دد هو أن ظواهر الأجسام الحية مثل ظواهر الأجسام الخخامدة تسودها حتمية 
ضرورية . 
الفرع الثاني : أفكار المدرسة الوضعية : 

إن أهم ما يعنينا في أفكار المدرسة الوضعية ‏ من جهة نظر المسئولية ‏ أنها طرحت 
مبدأ وحرية الاختيار» معلنة في صراحة حتمية اللوك الإجرامي . وومبدأ الحتمية في تحليل 


7) د. يوسف عر الدين عيبي . الدارونية في الميزان . عملة عالم الفكر علد ل ميلد ٠١‏ نة 181 , 

(58) د يوسفب سراد » مقدمة والمدخيل إل الطب التجربي» القاهرة ط 1944 . وعن هذا الكتاب يقول 
برجهورب ء «الماخل إل الطب التجرييي ١‏ كان بالسبة للعلوم الطلية العملية ما كان «مقال في المج 
«لديكارت» بالنبة للعلوم المحردة ٠‏ انظر بنوري مصائر وئيارات الفلسفة المعاصرة في قرا امرجم 
الابق » عن 274 , 
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أسباب الظاهرة الإإجرامية» خصيب في نتائجه » فإذا كان المجرم متقاداً إلى الجرجة فلا وجه 
لاسباغ اللوم على مسلكه ولا عمل لإسناد المثولية إلى أمسى أخخلافية » وإنما يأل مولي 
اجتاعة باعتباره مصدر خطورة إجرامية عل المجتمع ويتغرع من ذلك أمران : 

أوفيا : أن يتجرد التدبير الذي يشخ قبله من كل مهاني اللوم والجزاء » تيعدو جرد 
وسيلة دفاع اجتاعي ببدف ترقي الخطورة الإجرامية أي عرد تدبير احترازي دعل Mere‏ 
عاسو قيلها . 

ثانيهها : ألا يكون الموانع المستولية» ل » فكل جرم - ولو كان مجنرناً - هو مصدر 
عطورة ولا بد من تدبير يذ في مواجهتها!"؟ . 

فالمتولية هنا قانونية «ومن ثم فكل التقسيرات التي تتعلق بالقصد الحنائي والجنوت 
والمئولية المقيدة » والعمد والخطأ غير العمدي تصبح لا جدوى منهاء"" » وهذا التحول 
في النظرة إلى المئولية ليس جديداً كل الجلة » بل هو نتاج طبيعي للتركيز عل شخص 
المجرم أي للعتاية بفاعل الحرية دون العناية بفعل الجريمة ذاته وهر اتباء في البحث تمتد 
أصوله في ظهور ما بسمى بعلم الفراسة والذي يمكم عل أنملاق الإنسان بناء على قسيات 
وجهه . بل ظهر في هذا العلم فرع يسمى «فراسة الدماغ» وهر يسعى إلى معرفة قوى 
اللفس عن طريق دراسة الحمجمة وأشكاها , وربا كانت أول درامة منظمة للميحث 
الأول عي تلك التي نشرها #عاضصها . :1 (1741 - 1801) كا ظهر المبحث الثاني في صورة 
منظمة عل يد فرانز جول اله . غ . ۴ (1758 - 1828) كيا يكن إرجاع هذا الاتهاه إلى 
دراسات الطب العقل للجانح الشاذ والتي أرجعت الجناح إلى الجنون الخلقي لوم 
واندهدها والذي قام به كل من ببسل اعم" . ۴ (1475 - 1826) واسكريرول . 1.8.0 
Esquirol‏ )1772 - الفقاع وبر يتشار J . 12 . Pritchard‏ وموريل IAW) B.A . Morel‏ - 1873( 
ومؤمى علم النفس الجنائي ۽ دسيين عاامعة© . ۴ (413! - 41892" , 

هذه هي الطلائع التي أسفرت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر عن قيام 
المدرسة الإيطالية . 

وقد اختلف اعلام المدرسة الوضعية في بعض التفاصيل بل أحياناً في كثير من 
الجزئيات ووجه اللاحق متهم النقد إلى سابقه ٠‏ ولكن هناك أرضية مشتركة يقف عليها 


(59) د. مرد نجيب حي ٠‏ علم العقاب . القاهرة ء ط 19732 ص 72 . 
(60) السيد يس ء السياسة الاجتاعبة المعاصرة ‏ القاهرة » ط 1973 صن 127 . 
إا6) د. عمد عارف . الجريمة في اللجتمع ٠‏ القاهرة ط 1 . 1975 مس 104 - 105 . 
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الجميع وهي آعم ما ثعني الباحث قي المستولية > وهذه الأارضية قوامها ملمسحان رثييان ها 
فوق النقد والتعديل لدى المؤمتين بالمدرسة الوضعية ‏ 


الملمح الأول : حثمية اللو الإجراس . 

الملمح الثاني : اعتبار الجريمة حالة مرضية ‏ 

وسوف تعرض فيا بلي أفكار المدرسة الوضعية من خلال أعلامها وأمامنا هذه الملامح 
التي تشكل الوجه الحقيقي للمدرسة الإيطالية , 
أولاً. : شيزار لومير وزو 

وفد قيل عنه أنه أبو علم الإجرام الحديث . وم يكن الرجل فقيها في القانرت وإغا هر 
طبيب دفعته أبحائه التجريية إلى دراسة السلوك الإجرامى . وقد نشا منذ البداية ثائرا على 
فكرة الاختيار الحر متمسكاً بالمذهب الوضعي يقيم دراساته على ما انتهى إليه ودارون ٠۳,‏ 
ويؤسس تفيره للسلوك الإجرامي على حتمية بيولوجية لا يملك الإنسان لما دفعا ولا 
يستطيع من أسرها فكاكاً » وقد استمان ولومبروزره بفرضين أساسيين لتغسير مجرمه 
المطيوع استعار أولاما من علم الأجناس البشرية الطبيعي ١‏ والأخرى من علم طب 
الأمراض العصبية ء لقد أراد أن يقول إن المجرم المطبوع . . . . إنما يخلق مجرما نتيجة ردة 
وراثية أو إن إجرامه يرجم إلى مرض الصرع" ء ولقد أصدر دلوميروزوه كتابه «الإنسان 
المجرم, 1876 وتوالت بعد ذلك طبعاته ء وفكرة الردة أو التكة الورائية تمثل حجر الزاوية 
لدی «لوميرورو» حتى إنه أعلن أا فكرة هبطت عليه في إحدى لحظات الإهام يقول : «لم 
تكن هذه تجرد فكرة بل ومضة إلمام فعندما نظرت إلى هذه الجمجمة تكشفت لي طبيعة 
الإنسان المجرم على أنه كائن مرند ورائياً يحمل في شخصه الغرائز الوحشية التي تسم 
الإنسانية في مراحنها البدائية والحيوانات الدنيا » وهذه الردة الورائية تكشف عتا تشريحيا 
مایم المجرم عن تسلخامة الفكين وبر ور الوجتين. وكثافة ظاهره في الجاجيين. وخطوط 
منقصلة في راحة اليد » وضخامة في حجم العين , وكير مجم الأذنين وبر وڙها إلى الخارج 
وهذه الصفات التي تم المجرم بالفطرة تم كذلك الإنان المتوحش والقردة » كما يم 
المجرم بالفطرة كذلك إنعدام حساميته بالألم » وحدة في النظر وإستخدام الوشم والإفراط 
في الكسل » وميل إلى التهتك والعربدة ۽ ورغية ملسة للشر في ذاته ‏ والميل لا إلى إزهاق 


(62) آنظر في مدى تأثير لوميروزو » بأبحاث داروك - 
ك3 © كن ]دز Şcienct Penitantiaire, Paris I4‏ عل Trailê‏ - طاولا Donneditu de‏ 


(63)د. عدنان الدوري «الحرية والمجتمعه . عمل عالم الفكر ى الكويت » عدد أكوير 1973 ٠‏ من 30 , 
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حياة ضحیته فحسب بل وتشويه أعضائه وقزيق جلده والشرب من دمه كذلك 0 , 
وهذا النص الذي ب يكشف فيه «لومبروزو» عن صفات حلقية وأخرى خلقية في رمه 
المطبوع » وهذا النص له أسميته لدلالته عل أهم عا تراه المدرسة الوضعية بوجه ناص 
وولرميروزى بوجه أخص . 
فالجرئهة هنا حتمية لأنها ورائة ‏ 


والإنسان هنا ححيوان لأنه يعود بإجرامه إلى أصله ويشير ولوميروزوء هنا إلى القرد 
ليقدم لنا الدليل الراضح على مدى التزامه بنتائج الدارربتية الأولي وعل مدى صلته 
بالطلائع الارن لعلم الفراسة , 

والنص بعد ذلك يوحي بنهچ الرجل في البحث وهو منهج قوامه التكمل الذي 
يتلهم لا التجربة التي تصل إلى نتيجتها عبر سللة من الأخطاء . وإلا قفي أي معمل 
استطاع «لومبروزوه أن يكتشف كل هذه الخصائص الجمية والنفسية للمجرم باعتبارها 
علامات ميزه عن الإنسان اللوي . 
ثانيا : ال يكوفري 

وهو الرجل الثائي قي المدرسة الوضعية الإيطالية بدأ جهرده مبكراً بالمجوم على ميدأ 
حرية الإرادة عتدما قدم رسالته لليسانس 1878 . وكان موضوعها وتفي الاختيار الحر في 
المسثولية الحتائية» وثوالت أبحائه بعد ذلك فصدر له كتابان أولميا عن علم الأجرام والثا 
في علم الاجتاع الحنائي » وقد حدد دقري» موقفه من مذهب اللحرية في معرقس المقارنة بين 
المذهب الرصمي ودعاة المسئولية الأدية يقرل «كلانا يتحدث لغة متلقة فحن نرى المي 
التتجريي الاستقرائي المفتاح لكل معرفة وهم يرون أن كل شيء يمكن استنتاجه براسطة 
الاستباط المنطقي والرأي التقليدي , هم يرون أن الحقيقة ينبغي أن تارك المجال للقياس 
أما نحن فترى الفيصل في الحكم للحقائق وأنه لا یکن وجود أي استدلال بدون الحقائق ۽ 
هم يرون أن العلم لا يمتاج لغير الورق والقلم والحبر أما الباقي فيناب من العقل المزود 
بالقراءات الوفيرة , أما العلم بالنسبة لنا فيستلزم قضاء وقت طويل في دراسة الحقائق 
واحدة تلو الأخرى وتقديها وردها إلى عتاصرها العامة » واستخلاص الأفكار الأسامية 
منهع!5, وهو فول شبيه با قاله وأوجست كونت» في دروسه الوضعية بل يكاد يتطابق 
د 5 





(68) لومبروزى » الإنان المجرم , والنص نقلا من كتاب محمد عارف ١‏ «الجرهة والمجتمع و ء المرجع 
السابق . ص 107 . 
Ferric, The Positive Sclool of Criminology (English) ed. 14, P. 244. 65y‏ = 
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وقد أعلن «فري» أن مبدا والاختيار الحر ليس إلا رهما تصرره فقهاء القانون الجنائي 
التقليديون » فالسثرلية الجنائية قائمة بالنسبة لكل مرم تبعا لخطورته الإجرامية ويس وفقا 
لدرجة حامة فعله ١‏ فالإنسان مسئول عن أفعاله بسبب أنه يعيش في جاعة)"" , 

والمجرع عند «فري» مدفوع إلى الجرية تحت وطأة ظروف دالحلية وأخرى خارجية لا 
يستطيع مر أسرهما فكاكاً . وهذا «فقواعد المستولية الجنائية المبنية على افتراض حرية 
التصرف في كل كامل الاهلية الجنائية لم تعد تنفق وفقاً لرأي «فيري» مع ما وصلت إليه 
دراسات الانثروبولوجيا الاجتاعية وعلم الاجتاع الجنائي» فالإنسان ليس له مطلق 
التصرف وإرادته ليست حرة بالشكل الذي ييح للمشرع أن يبني المسئولية اللبنائية علي 
أساس تلك الحرية:7”. فالفعل الإجرامي عند فري لا حار فيه والمسئولية يد أساسها قي 
دفاع المجتمع عن حطر دده . فلولا المجتمع أو الحياة الأجتاعية لانتغت المشولية » 
وتاسيس المسئولية على المخطورة الاجرامية دعا «فري» إلى التفكير ني وسائل جديدة لقمع 
الجريمة غير الوسائل التقليدية التي تقوم عل مبدأ الردع والعقاب وليس عل فكرة الدفاع 
الاجتباعي . 
ثالث : رفاتيل جار وفالو 

وهو ثالث الأعلام في المدرء ة الوضعية الإيطالية لا تختلف أصوله عن أحويه ولكنه 
وسع من دائرة العوامل الدافعة إلى الإجرام . فلم يحصرعا في الارتداد الوراثي أو الوسط 
الاجتياعي ء ورفض «جاروغالو» فكرة الإرادة وأقام المسئولية علي الدفاع الاجتياعي وقد 
أضاف إلى فكر المدرسة الوضعية تلك التفرقة الي اشتهر بها بين الجرعة الطبيعية والجريمة 
الصطنعة أو الاصطااعية والواقع كبا يقول ‏ الدكتور مأمون سلامة") ‏ ان القول بفكرة 
الجرية الطبيعية ظاهر فيه التأثشر الشديد بمنطق المدرسة الوضعية التي تعثير مناط التجريم 
ليس النص التشريعي بقدر ما هو الخطررة الأجرامية للفرد . 

وإذا أردنا أن نجمل أهم أقكار الوضعية في المستولية قيمكن حصرها فيا بلي : 

1 الإنان ممير وهذا يعنى حتمية السلوك الإجرامي . 





> أشارإله د. سد عارف ١‏ المرجم السايق . صن 102 - 303 . 
ر د. عد الأحد جال اتدين , دروس في البادىء الرئسية في القانون الجنائي > القاهرة ء ط1 » 
4 صن 39 . 
(67) د. عأمرن سلامة , أصول عل الاجرام . القاهرة , ط ۱۹7 . ص 30 . 
(#) د. مامون سلامة . أصول علم الاجرام . امرجم السابق . ص 34 . 
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2- رقض المسشولية القائمة على الإثم وإقامتها على الخطورة الإجرامية وهذا يعني 
إحلال مستولية قانونية حل المسكولية الأخلاقية . 

وكات طبيعياً بعد ذلك أن تدعو المدرسة الوضعية إلى وسائل جديدة للحيلولة دون 
الجرية وأيضاً إلى مفاهيم للمسئولية مستحدئة نتفق مع الأاساس الجديد للمسشولية , 
فالمجرم رفق هذه الاتجاهات ليس إلا مريضاً والجريمة ليست سوى مرض بالمعتى 
اليولوجي . 
الفرع الثالث : نقد أعلام المدرسة الوضغية 


إذا كانت الفلقة الوضعية رد فعل مياشر لسيادة مدا الحرية في كل شيء وهي 
المعراث الروحي لحضارة أوروبا في القرن التاسع عشر > فإن المدرسة الوضعية الابطالية هي 
صدى جاء متأخرا لانتصار منج العلوم الطبيعية القائم على مبدا الحتمية . 

وتقرينا للمدرسة الوضعية سوف يبدا أولاً ينقد جزئي للأعلام الثلالة ولومبروزوه 
ودفري» ووجار وفالو» لنرى إلى أي مدى استطاعت هذه الافكار أن تتجلوز زمانها ومكانها 
ومدى سلامتها ٠‏ ثم تقوم بعد ذلك بدراسة انتقادية للبناء الوضعي من زاوية المئولية . 
أولا : نقد «لومروزر» 

شدت نظرية «توسيروزو» فور ظهورها انتباه كل الباحثين في الظاهرة الإ جرامية سواء 
كانوا من رجال القانوب أوامن علياء النقس والاجتياع اذا بقي من هله النظرية ؟ وما 
هو مدى سلامة أفكارها ؟ 

تقد أعلن «لومبروزوء أن المجرم مط فيزيقي فريد في خخصائصه الجسمية والنفية 
وآن -حالته الإجرامية هي ارتداد إلى أصله الحيواتي , 

قد أشرت فيا سبق إلى أن «لومبروزو» يعتمد على منبجج تأملٍ أكثر من اعتياده عل 
التجرية وقد وجه وفبري» النقد إلى زميله على أساس أنه وهو يبحث الجميجعة وأبعاد الرجه 
لم يلاحظ المتفاوت في الأعيار بين الأشخخاص موضوع الدراسة ذلك أنه من الثابت أن هتاك 
علاقة بين العمر وححجم الجسم بصفة خاصة"* . والميق أن أدوات «لوميروزوء في البحث 
لم تكن مككتملة فقد كانت معارقه الأحصائية فليلة , وخطواته في البحث غير معللة 
ويستتط القائون من حالات فردية لا كفي لتأكيد نتيجة واحدة من نتائجه ولل يكن يفحص 
مادته التي يعتمد عليها بحيث تينى مجموعة من الأبحاث المناقضة أفضت به إلى طريق 
(69) د. عبد الأحد جال الدين . الباديء الرئيية ٠‏ امرجم الابق صن 58 . 
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مسلود , 


هل المجرم مط فيزيقي ؟ هذا ما أعلنه ولومبروزوه بصورة أقرب إلى السرد الروائي 
منها إلى العمل العلمي + وقد تسرب الشك إلى نفوس الباحثين وحاولوا أن يفعلوا شيعا 
تاكبد صدق نظرية الرائد وعندما فشل الباحثون الإنجليز والأمريكان في اكتشاف هذه 
السات التي ذكرها ولوميروزوء لدى غالة المجرمين الذين ترسوهم ذهب منيج 
«لومروزوه كله هباء کیا يقول ه . ج . يزنك" . 

وقد جاءت درامة «شارلس جورنج) والقي تشرت نتائجها في كابه «السجين 
الإنجليزي درامة إحصاثية» لتحم قضية النمط الفيزيقي للمجرم على الحو التالي : 

۲ - إنكار وجرد مط جسمي جائح . 

2- إنكار وجود سات جسمية وتشرجية للدلالة عل الإجرام . وقد ذكر جورنج 
نتائجه العبائية قائلا . 

«لقد قمنا بعقد مقارنة دقيقة أساسها كثير من الخصائص الفيزيقية بين مختلف فئات 
المجرمين وبين المجرعين كفلة ‏ وغيرهم من الأفراد الذين يطيعون القانون بيد أن التائج 
التي توصلنا إليها لم تؤيد ما يبرهن عل وجود (نموذج فيزيقي إجرامي) أو ما يرهن على 
إدعاءات الباستين من رجال الأنثرو بولوجيا الجنائية ٠‏ والواقع أن إحصاءاتنا قد أوضحت 
وجود نوع من التشابه بين المجرعين وغير المجرمين فيا يتصل بالمقايس الأتثروبولوجية ومن 
حيث مدى وجود جوانب الشذوذ الفيزيقية وبهذا تصبح النتيجة النهائية التي توصلنا إليها 
هي آنه لا وجرد للنموذج الإجرامي الفيزيقي!01 1 

هل الإجرام حالة ارتداد ؟ هذا أيغاً ما قال به «لومبروزوه اعتاداً عمل النتائج التي 
تقدمه ہا «داروټ» واليوم اصح هذا الجد الأعل الذي يرئد إليه سلوك المجرم تجرد وهم 
وقد أصاب «ثارد» كبد الحقيقة بقرله وإذا كان المجرم يذكرنا في بعض سياته بالبدائي أو 
بالمتوحشس أو بمن لم ينالوا من المدنية إلا حظاً غلا فإن هذا التشابه على فرض وجوت لا 
يقر لنا سيب إجرامه 3 وذلك لان البدائية ليست بتائاً مرادفاً للإج رام ولقد بع تارد 
في كتابه والاجرام ا مقارت» فكرة الارتداد عند لوميروزو فهي عل فرضى وجودها قاسم 
مشترك بين المجرمين وغير المجرمين » كيا أن الشواهد الانئريولوجية تدل على أن بعض من 
(70) الحقيقة والوهم , ترجمة د. رؤوف نظمي القاهرة . 1969 ۽ من 274 . 
Goring : The English Convict; A Statistral Study ~ London 1913. P. 143 . (71y‏ . 
(72)د. السيد بدوي ء نظريات ومذاهب اجتياعية » القاهرة 1969 »۽ من 259 . 
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يلون في مرحلة التوحش بخضعرن لقواتين مجتمعهم وقواعدها الخلقية . كيا أن اللغة 
الشائعة بين المجرمين ليت على الإطلاق شبيهة باللغات المستمخدمة في المستمعات اليدائية 
وحتى الوشم ‏ الذي اعتبره لوميروزو سندا لنظريته ‏ لم يوجد في بعض القبائل ومن ثم لا 
يكن إعتباره من الخنصائص المميزة للبدائين ‏ 

إن الأهعمية الحقيقية «للومروزره لا تكمن في قيمة نظرياته التي ذهبت هباء فهي ذات 
وجود تاريخي قحب .ء وإنما مته عي في التنبيه على ضرورة الاهتام بالمجرم . 

وعلى الرغم من كل سهام النقد الديد والتي وجهت للحتمية البيولوجية في السلوك 
الإجرامي . فهناك مادرات معاصرة تلك الطريق نفه ء هتاك حقل جديد عرفه 
«بالفزيولوحيا الجنائية؛ تناول مياحث الغند الصاء والأمراض والعاهات رالاق الجسمية 
في مماولة علمية لاثبات مدى علاقة هذه الأمراض بتكوين السلوك الإجرامي ٠‏ بل نعات 
نظرية جديدة مى «الانحراف الكروموزومي» تقرر أن هتاك كرموزوما إضافيا يمكن أن 
تعزى إليه الجريمة » وعلى كل فإن تلك النظرية تسير في الاتجاه الذي انتهى إليه ولوميروزو» 
بعد تعديل نظريته والقول بأن المجرم بالولاحة مريض بالصرع حيث يقول الاستاذ عهناءزعا 
صاحب نظرية الكروموزوم الأضافي «نحن تجهل كيف يخر الكروموزوم الإننان ولكتني 
أقرر أي حامل الكر وموزوم الإضافي يعتبر مريضام"" . 

ثانياً : نقد فبري 

لقد أقام «انريكو قبري » تفيره لللوك اللإجرامي عل ثلاثية معروفة ء فقد أكد 
أن وراء الجريمة عوامل ثلاثة . 

(أ) العوامل الشخصية : وتتعلق بالطييعة الدانحلية للإنسان سراء كانت تكويته 
ا لاني أو حياته النفسية . 

(ب) العوامل الطبيعية : وقد لمسها قله «منتسكير» في مؤلفه «روح القوانين» ومن 
قبلها دابن خلدون» في مقدمته الشهيرة وتتعلق هذه المرامل بالحفرافيا الطريحية للمكان ۽ 
وفي طليعتها المناخ والأرض ودورة الفصول الأربعة وغيرها . 

زس) العوامل الاجتباعية : وهي تعلق بالبيئة وكل ما يط يها من أحوال اقتصادية 
وسياسية وثقافية وروحية بل وبكل ترائها الحضاري من عادات وتقاليد وقيم وأفكار ونظم 
وتشريعات . 


(73) د. عبد الرهاب حومد ‏ المرجع المابن ٠‏ صن 580 . 


113 


هذه هي العوامل التي تمن وراء الجرية ومن خخلاها يني «فيري» منيجه في معالحة 
السلوك الإجرامي . وتمليله لأصناف المجرمين ١‏ وتصوره لأنواع ردود الأفعال الاجتهاعية 
الى تحد من الجريمة . 

ولقد وجه الفاضى «جاروفالوه وهر ثالث الأعلام في المدرسة الوضعية كثيرا من 
الانتقادات عل تقسييات «فيري للجريمة: ورأى أا تفتقر إلى التجانس وإلى الآساس 
العلمي . وهو نقد ينسحب حقيقة على التقسيرات الوضعية لطوائف المجرمين ء فإذا كان 
هن الهل وال لمكن والمفروض تصتيف المجرمين طبقا لجنسهم فيا إذا انوا ذكوراً آم إناثاً » 
أو وفقا لأعارهم فيها إذا كانوا بالغين أو أحدائا » وأيضا وفقا لماضيهم الإجرامي فيا إذا 
كانوا من معتادي الإجرام أو أن سلوكهم كان مفاجتا مجتمعهم وریا هم أيضا عند اتظكير 
فيه , إذا كان التقسيم لطرائف الجرمين وفقا هذه المعايير يبدو أمرا سهلا وممكنا ومفروضا 
فإن أقل ما يوصف به التقسيم الوضعي لطوالف المجرمين أنه فضفاض في يمال لا مندوحة 
فيه عن الدقة والأحكام . 

حقيقة ليس من سبيل لإنككار أثر التتكوين ا لجل والبيئة الطبيعية والحياة الاجتياعية في 
سلوك الإنان عمرماً وقي سلوكه الإجرامي بوجه حاص ٠‏ ولكن مصدر الجريمة لا يمكن في 
هذه العوامل وحدها وتوافرها لا يمسم الجريمة إن النقد الأسامبي الذي يرجه إلى العلامة 
«انريكو قيري» أنه في حضم التأكيد على الوجه الاجتباعي للرك المجرم قد جهل أو تجاهل 
أن الجريمة هي ظاهرة قانونية بقدر ما هي ظاهرة اجتياعية » وجانبها القانوني هذا هر الانجاء 
الذي ينبغي أن تنظر فيه عين رجل القانون » وليس معنى هذا إنكاراً لدور الرجل » فقد 
نجح «ثيري؛ في إعطاء تصور متكامل لكيفية معالجة الجريعة كظاهرة إتسانية عن طريق 
التخطيط لسياسة وقائية شاملة تتناول الناحية الاقتصادية والنظام السيامي للدولة وتنظيمها 
اللأداري والمدتي والناحية الديية والعائلية والتعليمية!_ 


ويي اعتقادي أن مساءمة فيري الرئيسبة قي ميدان العلم الجنائي تظهر قي السياسة 
الجنائية ‏ أعا في القانون الجنائي » فإنه | يحقى - بافكاره في الواقم ‏ تقدما ملحوظا سواء في 
جال التجريم أو في جال الحقاب . ولا زالت أفكاره العقابية بغير صدى حقيقي اللهم إلا 
باعتباره رائدا لمدارس الدفاع الاجتياعي المعاصرة : فقد سارت على قدمه في الدعوة إلى 
إلغاء المقوبات جميعها واستبدال التدابير الاحترازية بها . وقيمة الفكرة تأي من قدرتها عل 
العمل قي الأرضية الواقعية » وإلغاء المقويات بصفة مطلقة وإحلال التدابير مكانها بصفة 
(74) د. عبد الأحد جال الدين . دروس في المبادى» الرئيسية للقانون الجناتي , المرجع الابق » 

سس 43 . 
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مطلقة . هذه الفكرة لا ثلائم الحياة الاجتاعية وتتعارض مع طبيعة الإنان . 
ثالثاً : نقد جار وفالو 


كيا سبق القول فإن أفكار هذا الرائد لعلم الإجرام لا تتقدم كثيراً عن فكر 
«أومبروزي» لقد أصر على أن المجرم له خصائص ارتدادية وأن هناك تشاياً بين المجرم وبين 
الإنسان البداتي . وأيضا الحيوانات العليا ء ولكن ميز بين ما سياه الجرية الطبيعية والجرعة 
المصطتعة وهي تفرقة لاقت بعض التأبيذ عند الاستاذ الدكتور على راشد ووصفها قائلا دن 
هذه انتفرقة هي أعم ما أسهم به «جاروفالو» في إرساء أصول علم الإجرام:"7 وأعتقد أن 
عذه التفرقة ‏ التي تعد أهم إسهامات جاروفالو- مصطنعة في ذاتها وهي عماولة لخر وج من 
مأزق أدت إليه أفكار المدرسة الوضعية حيث إن فكرة الارتداد ثبت عدم إمكانية تعميمها » 
وعتدما رأى الرجل أن بحوث الواقم تدحض ما سه ولوميروزوء المجرم بالميلاد أو المجرم 
بالقطرة حاول «جاروفالو» انقاذ البناء القكري للمدرمة الوضعية بجا سياه الخرية الطبيعية . 

فا هي الجرية الطيعية ؟ إنها على حد تعبير وجاروفالوه . السلوك الذي يؤذي 
الشاعر الخلقية الأساسية عند الإنسان . وهي الشفقة وإحترام ملكية الشير . وهذه 
المقومات الخئقية الاسامية توجد بأشكال متفاوتة في كل جتمع . 

ولكن و«جاروفالو» يوقع ثفه هنا ومعه المدرسة الوضعية كلها في حرج شديد 
حيث يخرج على الأصول الفلسفية لمدرسته . 

إن وجود الجرية الطبيعية بد أساسه في الأخلاق كفلسفة قيم أو علم معياري وهو 
الأمر الذي ثار عليه الوضعيون . فالاحلاق عندهم نسبية وهي كمفهوم علم عادات 
أخلاقية كيا سباه «ليفي بريل» ‏ 

إن وجود قيم مطلقة يتعارض مع الأساس القلفي للمدرسة الإيطالية وهذه ‏ من 
وجهة نظري - نقطة الضعف الأسامية في آفكار وجاروفالي ثم إن الجريمة بإطلاق هي 
خروج على النظام الاساسي للمجتمع » وقد تتف اللطة في تصورها هذا النظام وقي 
وسائل حمايته فيتسع إطار التجريم ليشمل آفعالاً قد لا تستأهل وصف الإجرام . وهذا 
انحراف نشر يعي واستبداد سياسي ولكنه لم يغير من جوهر الجريمة » والحق أن هذه التفرقة 
التي انتهى إليها «جاروفالوه عي بحق - كيا بول دوركايم ‏ وجهة نظره الشخصية التي كوا 
عن الحياة الخلقية””؟ . إن تعريف «جاروفالوء للجريمة فيه حلط - كيا يقول دوركايم أيضاً - 


(75) د. عل راشد . القانون الحناثئي ١‏ القاهرة . دار النيضة العريبة ط 2 ص لل . 
(76) أميل مرركايم ء قواعد المنبح في علم الاجتياع . المرجع الابق هس 110 , 
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بين الجرية بمعناها العام وبين القول بانه يعض أنواعها أو بعض صورها””. إنه يتخيل أن 
كل صقة إجرامية لا تتطيع الاستمرار في الزمان والمكان هي صفة غير طبيعية »> وهذا 
تجاهل تطبيعة الزمان في حركته والمكان في صبرورته وكلاهما أمران طبيعيان » ثم من قال إن 
الاسر الطبيعي هو الخالد . إن صفة الطفل وسلوكه يتغيران مع تقدم العمر ولكل مرحلة 
صفاتها الطبيعية وسلوكها الطبيعي وهكذا الإجرام . 

إن الجريمة كحدث واقعي أمر غير مرغوب فيه وهي كظاهرة اجتياعية وجود لا سبيل 
إلى تلافيه . 

وبعد قهذا تقويم جزئي لبعض ما طرحه أعلام المدرسة الوضعية من أفكار وقي 
الفرع القادم دراسة انتقادية لأسس المدرمة الوضعية . 
القرع الرابع : نقد أفكار المدرمة الوضعية 

توقف الفرع السابق أمام أعلام المدرسة الوضعية كل عل حدة من أجل تقويم أهم 
الأفكار الخاصة بأساس المسئولية الجنائية لدى «لومبروزر» . ووجاروفالو) ٠.‏ وانريكو 
فيري ٠‏ وقي هذا الفرع وقفة متائة أمام الناء الفكري للمدرسة الرضعية يكشف مدى 
صمود أفكارها الأساسية للتقد . لقد تنكرت الفلسفة الرضعية للارادة الحرة وأتكرت 
المدرمة الوضعية الخطا كأساس للمتولية الجنائية فإلى أي مدى تستطيع هذه الأفكار 
التجد في ارض الواقم اتعملي ؟ هناك فكرتان أساسيتان لا حلاف عليههما لذى الوضعين 
جميعاً ومن بيتهم أقطاب المدرمة الإيطالية وما : 
أولاً : حدميةاللوك الإجرامي 
انها : الجريمة هرضن 

وواضح أن الفكرة الأولى تستوعب الثانية وكلاهما وجهان لعملة واحدة هوميدآ 
الحتمية الذي يمن على الكون كما يريد الرضعيون . 
أرلا : الجرعة ليست حت 

لقد قيل عن المدرسةالوضعية الإيطالية إنها ثورة فكرية في القانون الجنائي » حيث 
اتفق أعلامها على التكر لدا الحرية واعتيروه تجرد وهم وشطحات فلسفة . . مشالية ء 
فالسلرك اللإجرامي عترم » والجرية قدر ۽ والمسثولية الجنائية . . قائمة حبال أي شخص 
ايا كانت حالته الذعنية والعقلية , وهي تتحدد طبقا . . لتطورة الحاني لا وفقاً لجسامة 
الفعل . 1 
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«فالئولية هنا اجتماعية لا يلزم في تبريرها الركون إلى مدأ ميتافزيقي كالاعتقاد في 
«الإرادة الحرة» أو الاختيار » وإنما يكفي في تفيرها جرد أن المجرم ‏ حتى ولو كان فاقد 
الأهلية لحنرن أو عاهة في العقل ‏ يعيش في المجتمم وأنه بارتكابه الجريمة قد أفصح بصورة 
مؤكدة عن وحالئه الخطرةء عل أمن هذا المجتمع ونظمه ما يبور إخضاعه لللتذابيي التي 
تكقل عاية المجتمع من شره ٠‏ رهي غير العقوبات» التي تنتهي إليها نظرية المثولية 
الأخلاقية عملا بدأ العدالة وفكر الجزاء , الخخلامة أن نظرية المسثولية الجنائية عند 
المدرمة الوضعية تتسرك على محاور مختلفة تماماً عن تلك التى تتحرك عليها نظرية المستولية 
الجنائية التقليدية فأساس المسثولية هو «اخطورةه وضر ورات الدفاع الاجتاعي اعتاداً عل 
ميدأ «الانسياقه وليس الأساس عو والخنطأء أو الذنب أي المسلك الآثم اعمادا عل مبدأ 
الاختيار وهي مسئولية لا تتهي إلى توقيع العقاب تحقيقاً بدأ العدالة وفكرة الجزاء وإنما هي 
تقضي بإخضاع المجرم وللتدابير» الملائمة لحالته ودرجة حطررته تحقيقا للمبدأ النفعي رفكرة 
الدقاع الاجتراعي . وتذعب نظرية المسئولية الاجتاعية أبعد من ذلك . قإن المصلحة أر 
ضرورات الدفاع الاجتباعي تمح باتخاذ «تدابر وقاثيةه ضد «الحالات الخطرةه الي تتمثل 
في سلوك معيب سابق على وقوع أي جريمة لأنه يجب تهنب الضرر الذي بهدد بإحداثه أناسا 
توجد دلائل قوية للاعتقاد في أنهم سيكونون في عداد الجرمين ن أي سيقدمون حت على 
الإجرام . فهنا كذلك تكون الحالة الخطرة أو صفة الخطورة . . . . هي الأساس واللْيرر 
لانخاذ مثل ثللك التدابير ضد أناس لم عيرموا بعد بالفعل » وواضح أن المدرسة الوضعية 
تصل بهذا الاقتراح إلى هدم ميدأ القازونية الجنائية ذاته . قضلاً عن مبدا المسكولية الأخملاقية 
فلا يبقى في الواقع شيء من مبادىء المارسة التفليدية"" . 


وهذا في جال المسكولية ب يعنى انقلاباً كاملا . فالمسئولية القائمة على الخطورة لا تفسح 
مكاناً لأفكار كثيرة قام عليها البناء القانوني عموما القانون الجنائي بوجه حاص رتعتر 
أساسية في المستولية الجنائية ء ومن بينها فكرة العمد والخطأ ونظم المسئولية المشففة والمشددة 
وموانع المستولية من صخر وجنون وغير ذلك . وكلها أفكار رئيسية في جال الغانون . 


والحق أن استبعاد العمد والخطا من ممال المسئولية الجنائية لقى اعتراضاً حتى من 
أولئك الذين لا يرفضون فكرة المسئولية الاجتاعية قالمفكر الفرني «جويه» وهو معاصر 
لأعلام المدرسة الوضعية الايطالية يرى في مؤلفه «الأخلاق بلا إلزام أو جزاء؛ خطأ هذه 
النظرة ويقول معلقاً على الدرسة الإيطالية وإن هذه المدرسة بعد أن أبعدت فكرة المسكولية 
رثن انظر د . راد , ٠‏ الدقاع الاجتراعي (مقالع ء. عجلة العلوم القانونية عدد يوليو ص 13 . 
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الميتافزيقية تخطىء حين تظن أنها مضطرة بحكم مبادئها الخاصة أن تبعد كذلك والمتصر 
الإرادي القصديء فإن دلرميروز» > «وفري» » «وجاروفالواء يرون أن الحكم القضائي 
لا يهب أن يتتاول إلا القعل وإلا البواعث الاجتاعية أو المخالفة للمجتمع الذي أحدئته 
بدون أن يراعي تقدير الإرادة الذاتية وما تمتاز به من قوة وضعف ء وقد اعتمد «جار وفائو» 
و«فري» عل مشال ينقلب في الحقيقة فدهم إذ استشهدوا بنص في القانون الفرني 
والقانون الإيطالي يعاقب بالسجن والغرامة على جرائم القتل والضرب والجرح الي تحص 
من غير إرادة من الجاني ١‏ ففي رأهما أن هذا النص لا يقيم وزناً لإرادة المجرم بل ينصب 
على الحادث الخام بغضى النظر تماماً عن النية التي أملته » إلا أنه ليس صحيحاً أبداً أن 
النص المذكور لا يقيم أي وزن لإرادة المجرم ولو كان الضرب أو اجرح لا إراديين - 
والأصم آنا ناتجان عن ضعف تبصر وكلة انتباه ‏ لو كانا غير إراديين بصفة مطلقة لما عوقب 
عليهما الحاني لان العقاب لا يكون له عندئذ جدوى . فالحقيقة أا يتجان من عدم 
الانتياه ء ولا كان الانتباه فعلا من أفعال الإرادة كان من الممكن أن يستثار اليا بالخشية من 
العقاب وهذا هو السيب في وجود العقوية . 

إن في طبيعة الإرادة ذاتها لا في البراعث الخارجية فحسب شيا من المخالفة لمصلحة 
المجتمع ومتى وجدت هذه المخالفة لمصلحة المجتمع وجب أن يكون ثمة جزاء اجتياعي ١‏ 
فلا يجب إذن أن تعد العقوبة الإنسانية من نوع الجزاء الطبيعي المزعوم الذي يستخرج نتائج 
فعل ما كالسقوط في الاء مثلاً بدون أن يعني أيداً بالإرادة أو النية التي سبقت هذا الفعل 
كلا . . . إن الجبرية الداخلية للفرد لا يمكن أن تفلت بصورة تامة من تقدير القضاء وكون 
القاضي غير مطالب بالتساؤل عا إذا كان الفعل حرا من الناحية الروحية الميناقزيقية ليس 
ينتج عنه أله لا يجب عليه في آية حالة من الحالات أن همل اعتباره مقدام الإنتباه أو النية أي 
درجة الإرادة التي تم بيا هذا الفعل ١‏ لقد اصبحت العقوبة اليوم جرد رط اجتماعي . إلا 
أن هذا التحوط يجب أن يتناول . فضلا عن الفعل ودوافعه الإرادة التي تكمن وراء ذلك , 
فإن هذه الإرادة » كائنة ما كانت طبيعتها الميتافزيقية هى من الناحية الآلية ٠‏ ذات قرة يهب 
أن تدخل في الحابات الاجتراعية ‏ إن اهندم الذي يني سد النهر لا يستطيع أن يعنى 
بحجم المياه قحسب » يل لا بد له من أن يحب حساب قوة التيار الذي يجرفها*" . 


إن «ج . ه . جريو» هنا يؤكد أنه حتى في إطار المكولية الاجتماعية كا تقول با 





9ج . ه . حجريو . الأخلاق بلا إلزام أو جراء ء ترجمةد . سامي الدروي القاهرة . 1944 . صن 203 
 - 2‏ من اام وقد نقلت الققرة على طوها لاجا تؤكد نقد المدرسة الوضعية من مفكر يرقض 
المسثولية الأخلاقية ويؤمن بالسئولية الاجتياعية . انظر صن 2013 المرجم نفسه . 
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المدرسة الوضعية لا يمكن الاستغناء عن الأفكار الأساسية في للثولية الحنائية . 

إن المدرسة الوضعية في فلسئولية دون أن يرى أصحابها ‏ بدلا من عنايتها بالفاعل 
كبا ندعو وتريد ‏ ومن هنا جاء تفريد العقوبة - فإنها في الواقع تعنى بالفعل سواء كان الفعل 
الحادث أو الفعل المحتمل . 

إن الفي ينادي بالمعوئية الاجتماعية يعتبر الفعل الحادث دليلا عل الفعل المحتمل » 
والمنطورة في الحقيقة هي الفعل الحمل والفعل الحادث محرد كاثف عن الخطورة 
الكامنة ومعنى ذلك أننا في المستوية الاجتماعية نعاقب عل الفعل المحتمل لا عل القعل 
الحادث . فإذا كانت المسئولية الجنائية هي مسئولية بالفعل وليت مسئولية بالقوة فهذا يعني 
أن المئولية الاجتاعية كبا حددتها المدرسة الوضعية ليست مثرنية جنائية في التحليل 
الدقيق للفكرة » وذا فإن الفكر الإيطالي «جرامتيكاء كان منطقياً مع أفكاره عندما أعلن 
الثورة على كل النظام الجنائي القائم وطالب باستبداله بنظام آخر حاول حلصا أن يقيمه ولو 
هن عناصر أشيه بالبوتوبيا""ا 1 

إن المدرسة الوضعية تقيم المستولية وتبرر العقاب «يتوقع أفعال متشاببة ‏ وهذا هو 
وميكاتيزم الحئمية» ‏ في مبدأ إمكان التنبؤ في المستقبل فهي لا ترتبط بوقائع بل بممكنات 
يستطيع ا مجرم أن يبدها بحيث إذا شاء المجرم أن يتفي نفسه في جزيرة خالية كا يقول جويو 
- يستحيل عليه أن يرجع منها لم يكن للمجتمع الإناني أي سلطان عليه" . 

وبعداء فإن أصحاب المسئولية الاجتاعية يرون عن غير حن أن الجزاء الجنائي هو 
الوحيد الذي عافظ عل أمن المجتمع ء بيا النظام القانوني في حقيقة أمره يشبه الجسم 
الإناني » وفروعه مثل الأعضاء كل متها له دوره الناص ويؤثر في الأخرين ء» وليس . . 
معنى إنعدام الجزاء الجنائي انعدام الجزاء مطلقا » ففي حالة المجنون عل سيل المثال لماذا 
نصر عل مسثوليته اللجنائية ؟ 

لم يقل أحد إن عل المجتمع أن يقف مكتوف اليدين حيال مجنرن يمثل مرضه خطورة 
عل أمن المجتمع » كل ما هناك أن أنظمة قانولة واجتاعية أخرى عي التي تؤدي دورها في 





(80) يفول الدكتور عبد الاحد حال الدين في بحثه هفي الشرعية الجنائية» إن تداعي هذه الافكار منطقياً _- 
آي تداعي أفكار المدرسة الوضعية ‏ يؤْدي إل إنكار القانون الجنائي كله جلة القانون والانتصاد 
المرجع السابق . 

(81) جوير ‏ المرجع السابق . ص 182 . 
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هذء الحالة ‏ وليس القانون الحنائي -ولا شك أنه من الأفضل تضييق نطاق القانون الجنائي 
حتى لا تتشت السلطات عل حريات المواطنين إلى الحد الذي يطرح مبدأ مهما وراسخاً مثل 
مبدأ الشرعية وهو ما تقردنا إليه المسكولية الاجتياعية . 

ثم هناك سبب اقتصادي . إن الجريعة مكلفة والتقاضي بطيء الإجراء وإذا كانت 
الأمراض في حاجة إلى علاع سريم حتى يتم إنقاذ المريض فإن القاضي الجنائي لي حاجة إلى 
الأناة حتى لا يعاقب البرقء . 
ثائياً : الجرية يت عرضاً 


إن حتمية السلوك الاجرامي أفضت إلى تصور خاطىء للجريمة فعدها الوضعيون 
مرضاً هي الصرع عند لومبروزو» وهي الحنون عند غيره ء الق أنه ليس هناك ما يربط 
بصقة حتمية بين ا مرضي وال رة فكما يكون المجرم مريضاً فإنه يكون في كثير من الأحيان في 
أفضل حالاته الصحة ء والمرض الذي نعنيه هنا هو المرض بالمعنى الفيولوجي . 

وقد لاحظ ذلك الاستاذ الفرنسى «بيرفاكية» عندما قال وان النظر إل اللإنسان المذتب 
عل أنه ليس سوى مريض بمتاج إلى علاج إغا هو تحويل تعفي لفهوم المرض ء ولا شك 
أن بعض المذنبين هم قي الواقع مرضي العقل ‏ إا ظاهرة لا تقبل المناقشة ولكن يهب ألا 
تعم . إن الدفاع الاجتياعي يعني بتلك الحافة التي تفصل ما بين هذه الحالة من إتعدام 
المسثولية وين الخالة السوية للسواد الغائب من سائر المذتين"" , 

والعبارة الأخيرة نقد أصيل لفكرة المسئولية الاجتياعية . أن دعاتها كمون على 
المسكولية الآدبية من خلال حالة لا تنعل عليها قواعد المستولية الجنائة . 

إن المرض قد يكون عاملا إجرامياً يؤثر في الأعلية للمسئولية الجنائية وبالتالي يفرض 
تعديلاً على أحكام هذه المستولية بجا ويتقق مع النصيب المحدود المتوافر من الأعلية ها . 
وجوهر التعديل ما يقضي به الملطق القانون من عدم جواز توقيع العقوبة العادية كاملة حيث 
لا تتوافر الأهلية الكاملة للمستوللية”" , 1 

هنا نحن أمام حالة لا يجوز تعميمها ولا ينسحب حكمها على نظرية المسثولية الحتائية 
ككل إنها تحكم المجرمين الشواذ بحيث تمسح مكانا لأفضل وسيلة لعلاج إجرامهم المرفي 
لاله إجرام يتسم بالخطورة من ناحيتين . خطورة الاعتياد على الإجرام وخمطورة بشاعة 





(82) بمرفاكية » العدل وعلم النقس ء عملة القضاة العدد 7 يونير عام 1973 صن 16 . ص 71 , أنظر عكس 
هذا الرأي للاستاذ عمد قحي «علم النفس الحنائي, ط 19 ج 2 ص (4]! حيث برى أن المتريمة 
مرفي كامرضي الذي بصب الجسم سراء يسواء . 

(83) د . مود نجيب تي ء المجرمون الشراذ ط 1454 صن ۲ . 
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الإسلوب الإجرامي ننه 


إن تأسيس المتولية الحا" ة على فكرة الخطورة هو الذي جعل الوضعيين يرون 
الجرية مرضا , 

إن الجنون على سبيل المثال مرض خحطر والمجنون المجرم حالة تفرض حكيا خاصة في 
نصوص التشريح الحتائي » ولكن ليس في التعريقات الطبية للجئون ما يشير إلى أنه جريمة 
من قريب أو بعيد . 

إن الذين يجعلون الجرمة مرضاً يتجاهلون أن القانون الجنائي يتعامل مع الجريمة 
باعتبارها فكرة قانونية . ولا شك أن الذين أدخلوا المرض في تعريف الجرية ليسوا من 
ترق القانون ولكتهم استطاعو! أن يجذبوا إليهم بعضر رجاله ء والمجرمون في تظر هؤلاء 
ليسوا «سوى مرضي أصيوا بانحلال إرادتهم وشللها فيا أمكديم كبح حماح دوافع غرائزهم 
المشوهة فإرتكيوا جرائمهم . فضعف إرادتهم هو الذي دقمهم لارتئكاب جر ائمهو”*” : 

وقد أكد مفهوم الجريمة كمرضى قاموس 1.٠11١١‏ الشهير بقرله ومهما قلنا بكأن المستولية 
الأدبية فلي هناك من شك في تعريف المسكولية القانونية والغرض عن المئولية القانونية هو 
المحافظة على المجتمع إما بالحبسسن أو بالعزل عن المجتمع وإما بالتهديد والإرهاب فيجب أن 
تطبى على المجرمين المعتوهين وغير المعتوهين وذلك معناه أنه يجب اعتبار المجرم كمر يض 
ا e‏ 

تطبيق - المسئولية الجنائية ليشمل كل ذى خطر مراء كان نوتأ أو طفلا أو راشدا فلا يمال 
ولا عمل للإرادة هنا لأنه لا إرادة . 

وهي نظرة غير سليمة . والتشريم الذي يتناها حطر على الحياة والحرية ء إن المرض 
يؤثر في المتولة الجنائية بقدر المدى الذي يزؤر فيه على الإرادة . فكليا ضعفت الإرادة من 
تأثير امرض تضاءلت المسئولية #وبعني ذلك امتسالة المساواة من حيث المركز القانوني - بين 
شواذ المجرمين والعاديين متهم . وأول عا يتبادر إلى الأذعان من جوانب هذا التعديل عو 
تخفيف العقوبة في حدود القدر الذي انتقص من الأعلية”" . 

فالمسئولية هنا تقل بنسبة المرض + إن العلاقة بين للئولية الحناية والمرض حي 


(۸4) مرجع السابق صن 7 

(085 د .حوب ثابت.. في المترلة المنالة ء يجلة القانون والاقتصاد عدد ياير وقتراير من 114 صن 
3 

(قاع امرجم الابق ص 313 

(87) مود تجيب حبني ٠‏ المرجع السابق ص 1 . 
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علاقة نفي لا علاقة إثبات أو بتعبير أكثر اقتراباً من الفلسفة هي علاقة عدم لا وجود . 


والمجرمون الشواذ هم المجرموت «أنصاف المجاتين» أو «أشباه المجانين؛ فهم 
أشخاص أصابهم خلل عقلي جزئي لم يفقدهم الأهلية للمسئولية الجنائية ولكته أنقص منها 
على نحو حوس فاأقدموا على الجريعة وهم يعانون من الآثار النفسية هذا الخلل""' , 

والحق أن المستولية الاجتماعية ليست عي المسئولية الحنائية وإن كاتت هذه الآأخيرة 
تعد فرعا ها إلا أنا فرع له حصائصه المتفلة وملاعحه المفارقة لكل أنواع المستوليات . 
ويصيب الآستاذ ء6۲ . »2 أستاذ الانتروبولوحي الجنائي بجامعة لوقان» في قوله وإن 
الاصطلاحات المختلفة التي يراد بها أن تحل محل المستولية لها ذات دلالتها من وجهة النظر 
النفسية ١‏ إذ أنه بغض النظر عن المعتى النظري هذه المصطلحات فإنه في مال التطبيق لا بد 
لرزن الخطورة المقول بها من البحث في إمكانية تكيقف الشخص ممع الظروف الاحتياعية ٠‏ 
وهو أمر يؤدي حا إلى الكشف عن مدى شعوره بالمكولية» ومن ناحية أخرى فإن هذه 
ا مصطلحات نقوم على خاطىء مؤداه أن جميع ردود أفعال اللإنان إنما تحدد بدقة بواسطة 
عمليات عضوية كميائة لا سيطرة لنا حياها , الامر الذي يرجب مفهوم المئولية لعدم 
مطابقته للواقع على أن هذا القول لا يؤْدي بالضر ورة لحذه النتيجة قإن العمليات العقلية لا 
تتم بالصورة التي تتم بها البحوث الطبيعية المعملية + وبالرغم من أهمية هذه العمليات 
الفسيرلوجية فيظل لدى الإنان دائيا شعور بقذرته عل الاختيار"” . 

وهذا يعني أن تأسيس المتولية الجائية لا يصع عملياً وعقلياً إلا مع وجود الإرادة بل 
يذهب ء1 . ۸ أستاذ الطب العقلى بجامعة بروكسل إل أن الشعور بالمثولية يوجد لدى 
أغلب المجرمين بل كن ملاحظه عند بعض المجاتين التي تخضع أعياهم لتمية مرضية 
واضبحة . وعليه فإن هذا الشعور أساسي وعميق ويعد سيا ضرورباً وكافياً لقيام المسثونية 
الأدبية بل إنه شرط لازم لإمكان الحياة الاجتياعية”") 


إن المدرسة الوضعية وكل اتجاء حتمي في السلرك الإجرامي إقا يفرض العلم 
الطبيعي وآراء بعض علياء الطب والنفس رالاجتهاع عل رجل القانون » وئيس من المقبول 
إحلال البيولوجيا والطب وعلم الاجتياع محل القانون مع أن هذه العلوم لا تزال مباحثها غير 
مؤكدة ١‏ لا باس من استخدام نتائج البحث العلمي في حال الجرعة على أن تظل في موقعها 
علوماً مساعدة أما أن تسقط الحواجز بين القانون وعلم الجرية أو العلوم الاجتياعية الأاخرى 
)¢8 المرجع الاين صن 1 . 

(#) أحبد الألفي . المجلة الجنائية القرمية » عدد برليو عام 1965 ص 207 . 
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فوف لا يكون القانون قانوناً . إن العناية بشخص المجرم ليس مبررا للأخذ بالمذهب 
الرضعي بل إن المذهب الوضعي ذاته كيا سيق القول بقضي إلى الركيز على الفعل دون 
الفاعل وكيا يقول الدكتور رؤوف عبيد وإنٍ إنكار المسئولية الخلقية لا ينطوي عل هزية 
العطف عيل الحان كيا قد تبادر إلى الذهن . لأنه في حفيقته بنطوي على معني إنكار حرية 
الإنان وجه عام . ومسكوليته إزاء نفسه ومتمعه بحصة مقي حماية المجتمع منه لا حمايته 
هو من احثالات الافتثات المتنوعة وما أكثر ما رقع متها عر التاريخ باسم مكافحة 
الجرعة'”*» وربا كان هذا وراء موقف قد يبدو متناقضا لدى «فوتر» وبعقى دعاة الحتمية » 
فقد كانوا من أعرق المفكرين الذين طالبوا بالحرياث السياسية للمواطنين وكأن الحرية 
المدنية ليست ها صلة بالحرية الأم وهي حرية الإنان في وجهها الميتافريقي . 
الفرع الخامس : نقد المدرسة الوضعية وكلمة أخيرة» : 

للمدرسة الوضعية في زمانها أثر كبر وقد كشفت عن عدد من الثغرات في المذاهب 
الجنائية الأخرى وأبر زت عيوب بعض التشر يعات القائمة ومن الإنصاف للحقيقة القول إن 
القانون الجنائي وإن كان أصح أكثر إنانة في التاريخ لاحق للمدرسة الوضعية فلم يكن 
ذلك من نتائح أقكارها فحب . فقد كانت التورات السياسية في القرتين التاسع عشر 
والعشرين ويقظة الإنسان عمرماً وتقدم العلوم بوجه خاص من أهم أسباب التطورات 
الحتائية . 

وخطأ المدرمة الوضعية لم يكن كامناً في آمالها الإنانية أو برامجها الطموحة » بل هو 
بالدرجة الأولى خطأ في المنيج . 

وهي تتلخص كا يقول الأستاذ وروكوه في عيوب ثلاثة : 

أوها : نيان الحقيقة الأساسية للقانون الجنائي روعي أنه «قانرن وضعي» . 


ثانيها : أن المنبح الوضعي يفضي إلى التدخخل بين حدود العلم القانوني وبين غيره 
من العلوم التجريبية المساعدة كعلم الاجتاع وعلم النفس الجنائي وعلم طبائع المجرم . 
ثالثاً : أن الدراسة ال حنائية لا تكون دراسة «علمية» باستعارة أفكار العلوم الطبيعية 
وفرضها على القاعدة الجنائية فرضاً وإنما تكون الدراسة الجنائية كذلك ببناء دنظم قانونيةه 
Giridiei‏ ااا ميناها الأفكار والمبادىء العامة في القانون2" . 
(1) د . رؤوف عمد . التسيير والتخيير القاهرة طط 1971 حي 103 . 
(92ود ‏ جلال ثروت ٠‏ الج العلمي وفكرة سبق الإصرار , المجلة الجنائية القوية > عدد يرليو عام 


5 ص 250 . 
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ورمما كانت فكرة السية خير دليل على ذلك . وفكرة السبب من المشاكل العريصة 
التي واجهت العلوم على اختلاف أنراعها . إلا أن النظام القانوني عامة لا يكن أن يستخنى 
عن السبب كرابطة وظينتها وصل السلوك بالنتيجة . 

هنا نجد المدرسة الوضعية قد تبنت السبب المعنى العلمي الذي يؤكد مدأ الحتمية 
عامة وحتمية السلوك الإجرامي بالتبعية » وهو مفهوم تعرضي للإاكار حتى من جانب 
الفلاسفة التجريبيين ومثالهم «جون ديوي» الفيلسرف الأميركي المشهور حيث يقول «إن 
مقولة البية شيء منطقي وإنها وسيلة أدائية لتنظيم 7 سير البحث في كائنات الوجود 
الخارجي وإنها ليست بذاتها أمرأ فاا في ذلك الوجود . وأن الحالات كافة الني يجوز لنا أن 
نصفها بكرنها حالاات سببية هي في حقيتتها أمور «عمليةء”" , 

غإن كان «ديوي ١‏ لا يؤيد الاعتتاد النائل بأن فكرة السبب كلها لا بد من القذف ا 
في البحر فإنه في الوقت ذاته يذ التفسير الذي معلل الببية حقيقة قائمة في الوجود 
الخارجي 1 , 


وقد سبق أن رفض «ديفيد هيوم» فكرة السبية وعدها جرد تتابع في العا الخارجي 
عرفناه عن طريق الخرة الحسية وليست هناك ضر ورة عقلية تقول لا إن هذا علة لذلك : 
فليس علمنا بالرابطة السبة في أبة حالة من حالاتها علي «قبلياً«مستقلاً عن مصادر الخرة 
الحية"'' حيث يكمن مدا العادة وراء فكرة السبب . 


بل حتى ذلك التتابع الذي براه «عيرم» هر جرد وهم عند «حوت ديري» ويؤكد وأن 
الفكرة الشائعة التي تقول إن في مستطاعنا أن نتفي حادثة بجعلها سابقة على الحادثة الى 
نحن بإزاء بحثها ثم نعد هذه الحادثة السابقة سبباً لتاليتها . تلك الفكرة غير دقيقة مثال 
ذلك أن يقال إن ما فد سبق موت القثيل رصاصة أطلقها شخص آخر بمدسه لكن نظرة 
فاحصة تين أن هذه الحادثة الأخيرة لست سابقة زمنية ودع عنك أن تقول إنها الحادثة 
السابقة التي لا سابقة غيرها . وذلك لأن عردإطلاق الرصاصة ليس لصيقا في التعاقب 
الزمتي بما يكفي أن نجعله «سيباء للموث فرعا كانت الرصاصة قد أخطات فلم تصبه 
بشيء . فلا تكون الرصاصة مرتبطة وسيبأه بوقوع الوت . إلا إذا دخلت فعلاً في جزم 
حيوي من الكيان العضري دخولا يرقف العمليات العضوية عن أداء مهياتها ٠.‏ ومئل هذه 


(93) جوت ديوي «المنطق» ترحمة زكي تجيب ممسود ط 2 عام 111040 ص 708 
(4) تفن الرجع تقس الصفحة 
(د . زكي نجيب ود «ديفيد هيرمء ط ۲958 ص لل وأنظر النص لص الأصل مترحما عن هيوم ص 182 
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الحادثة لا تكون سابقة على حادثة الموت . لأنها مقرم مقومات حادثة الموت ذاته” «فنحن 
هنا أمام رباط منطفي وليس تتابعات زمتية «فحادثة دخول الرصاصة في القلب مثل . إا 
هي مقوم من المقومات التي تتأئف منها حادثة مفردة هي حادثة الموث التي نتناولها بالبحث 
ولت هي بالحادثة التي ميقت ححادثة الوت" 8 

فالذهب القائل بان السسبية قوامها علاقة سابقة بين حادئة لاحقة هو إذن ناشيء عن 
خلط مهوش لفكرثين من طرازين تلفي" . 

وربما كان أهم ما في فكرة الببية ليس الحتم كبا يرى الوضعيون وإنما انماء عزلة 
الحدث کا يقول دجون دبوي» ويضرب على ذلك مثالا وبرجل وجد مينا في ظروف شاذة 
إلى الحد الذي يثير الرية والشك والبحث , أكانت حالة اغتال أم حادثاً عارضاً أم 
اننسارا؟ فال مألة هنا مسألة تحديد . السات التي يمبز للظاهرة أن تندرج تحت نوع عدد 
اندراجاً سلييا ٠‏ والطريقة الوحيدة التي تكشف بها عن الات التي تفرر أنها تكفي للتفرقة 
التي تضع لنا الظاهرة في نوعها الصحبح . هي كيا نقول عادة أن نبحث عن السبب 
«الذي سب الوفاة في الحالة التي بين أيدينا . فهيا تكن ما تعنيه وما لا تعنيه كلمة وسبب» في 
هذا السياق فهى على الاقل تتضمن إخحراجاً للحادثة من عزلتها الى وجدناها عليها أول 
الأمر . لتربطها بغيرها من الحوادث حتى إذا حولناها إلى صورة أخرى بتحليلنا لعناصر ها » 
فإنيا تفتح .هذا التحويل أحد المقومات التي يأتلف مما امتداد من الحوادث أوسع نطاقا 
وبهذا الربط ينباوبين سواها . يدد الر الذي كان بادىء ذي بدء يكتنفها بفموضه”” , 

هذا عن فكرة السببية. وهناك أفكار كثير جاءت جا المدرسة الوضعية تنتهي عند 
التحقيى إلى النباية نفسها 

ولا شك من وحهة نظري أن المدرسة الوضعية قد ججانها الصواب وهي تنكر 
الشعور بالمئولية وذلك لامرين . 

الأول : أنه كيا قال الطبيب ءل .۸ أستاذ الطب العقلي بجامعة بروكسل إن الشعور 
بالمسئولية يوجد لدى أغلب المجرمين وهو شعور أسامي وعميق ويعد سيا ضر وريا وكافي 
لقيام ال ميئولية الأدبية . 

الثاني : : إن المجرم ذائه في لحظات استمتاعه بالجرية فإنه لا يتوافق معها غريزياً فإن 





() جوت ديري . المنطق » المرجع الابق ص لاف . الام . 
(97) امرجم الاب عي ا , 

ر##) المرجم الابق ص 801 . 

ل امرجم الابق عن 87 , 
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القاتل لا يريد مطلقاً حتى لو افترضنا أنه معجب بالفعل ذاته وأنه عرض الآخرين عليه ٠‏ 
أن هذا القاتل لايريد أن يكون علا لجريمة تل كا أن السارق يرفض دائياً أن يكون هو 
المجتي عليه في جرية سرقة ء والمعنى نفسه ينسحب عل كل جريمة يرتكبها جرم ۽ فإنه 
يرفض أن يون محلا ها وذلك يؤكد أنها غير مرغوبة حتى من وجهة نظر المجرم ذاته حتى لو 
تصورنا آنا تعبير عن غريزة حفظ الذات . خلاصة القول فإن المدرسة الرضعية ‏ مم 
الأسف _ ليست فيها نتيجة تتحق الخلود كيا قال «مذر لاتده'"؟ وليس هذا إنكارا لدورها 
في مجال علم الحرية وإنما هو تقويم متريث لاهميتها في ميدان القانرن الجنائي , وما كان 
للمدرسة الوضعية وغيرها من مدارس علم الاجرام الحديثة والمعاصرة . أن تدحل أبحائها 
في طريق مسدود عندما تطابق بين الجريعة كيا تنبناه العلوم التي تبحث ظاهرة الجرية ١‏ بل إن 
من الخطا المتبجي أن يحاول أحد هذه المطابقة لما لها من تأثير سلبي عل عيادين الحث في 
هذه العلوم المختلفة » وهو ما فطن | إليد أحد الباحثين في علم الإجرام عندما قال وإنه عب 
ألا تقف التعريفات القانونية ني سبيل نشاط عالم الإجرام ويجب عليه أن يكون مطلق الحرية 
في أن يبد عن حدود التعريفات القانونية كلما وجد أن ملوكاً غير إجرامي يشابه سلوكاً 
إجرامياة , 


المطلب الثاني . اتماهات الدفاع الاجتياعي 


نهيد 


إن المدرسة الوضعية اللإيطالية هي بلا ریب الممثل الرئي لفكرة المكوليةه 
الاجتاعية ٠‏ فكان طبيعياً أن تبذل جهداً مكثفاً سواء في تقديها أو في تقويها جى يکن 
إقامة نسق قكري تنطوي ف داتحله فكرة المتولية بكل عناصرها . وأيا كان الرأي الذي 
انتهى إليه الباحث في التقدير النبائي لافكار المدرسة الوضعية . فإن لأعلامها ولا شك 
فضلاً يذكر ولا ينكر عل الفكر الحنائى الحديث والمعاصرء والحق أن ما أثرناة حول 
المدرسة الوضعية من اعتراضات خاصة في ععاولتها وضع أساس جديد للمسئولية الحائية 
برفض فكرة الإرادة ويتبنيى «الخطورة الأجراهية» باعتبارها أساس المكولية الحائية إزاء 
سلوك حدمي لا بد لفاعله فيه » كان في حد ذاته نقداً نسحب عل كل الاتجاهات في ميدان 
المثولبة الاجتماعية ومع ذلك؛ . فإن وقفة متأمنة أمام أهم الانمجاهات الأخرى في ال مثولية 
(ا) مدر لائد ۽ كريسي مبادىء عام الإجرام ترحمة د , حن صادق المرصفاوي وحمود السباعي الذاهرة 

الملا صن 75 , 

(2) المرجع الابق صن 24 . 
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القائمة على الخطورة ريا يكشف موقعا لمفكر أو حورا لفكرة غا يمل معالجة هذه الاتياهات 
من خلال رؤبة نقدية ليس من قبيل التريد بل رفعأً لتبعة التقصير » ومنذ البداية يبغي 
الإشارة إلى أن تصنيف هذه الاتجاهات وتحديد موقعها في بحث أسامى الكولية يعد أمراً 
بالغ الصعرية ‏ 

فالا ماد الدولي لقانون العقربات ليس له أي نصيب في إقامة نظرية المسكولية 
الاجتماعية > فقد آثر الانسحاب من الصراع الدائر حول . أساس المئولية الجنائية » 
وحصر نشاطه في تقديم بعض الحلول العملية للمشكلات التطبيقية القائمة »وإذا كانت 
مواق أعلامه تقصح عن عدم أقتتاعهم بفكرة اللمكولية الأدبية إلا أن تضوص تراعدهم 
وعبادىء برنامجهم لا يمكن استيماا إلا وفقا لفكرة المكولية التي أماسها الإرادة فالا تماد 
الدولي لغانون العقوبات قلبه مع فكرة المتولية الاجتياعية ونصوصه وموائيقه المعلنة تؤيد 
المستولية الأدبية" . 

أما إتهاه الدفاع الاجتياعي الجديد . فهر عند التحليل النبائي أحد مدارس 
العقاب لا المثولية ومع ذلك فإنه لا يكن تجاهل ببحث هذا الاتهاه خاصة لدي الفقيه 
الكبير دجرامتيكاء لا أنه أقام بناء جديداً في المثولية الجنائية ‏ فتلك فكرة مرفوضة للديه - 
وإثما لأن فكرة المولية ذاتها كانت شغله الشاغل وأهم المحاور في دراسائه الجنائية ‏ أما 
«مارك آنسل» فقد أعلن موالاته لفكرة المتولية القائمة على الإرادة وكان نعده ولحرامتيكاة 
حواراً مفعياً بالدلالات الكثيرة التي تؤكد أصالة المستولية كفكرة في أي نى نظري يبعل 
القانون مادته . 

وقي هذا الغرع تقوم بعرض رنقد اتباهات الدفاع الاجتماعي على النحو الثالي : 

الغرع الأول : الانحاد الدولي لقاترن العقوبات . 

الفرع الان : الدقاع الاجتماعي عند جرامتيكها , 
الفرع الأول : الاتحاد الدولي لقانون العقوبات نشأته وأفكاره 


في الوقت الي بلغ فيه الحدل على أسامى المكولية الحنائية مداه وأعلنت فيه 
المدرسة الوضعية تيتيها لحتمية السلوك الإجرامي ورفضها المسئولية الأدبية . في هذا الوقت 
اجتمع ثلاثة من أساتذة الجامعات الأوروبية على تأسيى الاتحاد الدولي لقانون العقوبات . 
(3) يقول الدكتور جلال ثروت وإن تأثير الاتماد الدولي باراء المدرمة الوضعية كان كبيرأه . انظر كتابه 
الظاهرة الإجرامية ص 212 رفي رائ الباحث فإن هذا الأثروإن كان كيرا في ميدان الياسة الجنائية إلا 


أنه لا يكاد بذكر في محال نظرية المسئولية - 
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وكان أحدهم عولندي الحنسية وأستاذا في جامعة أمستردام هو الأستاذ قان هاميل) «دلا 
اطا والثاني بلجيكي الحنسية وأستاذا لي جامعة بروكل هو الأستاذ «أودلف برنس 
Adolphe Prins‏ والثالث من ألانيا وكات أمتاذاً 5 جامعة برلين هر الأستاذ «قون لته 
.ا F0 vo‏ "! وقد رأى هؤلاء الثلاثه أن الحدل الدائر حول الحتمية والحرية في مجال 
المستولية الحنائية شغل الفقهاء بأبحاث نظرية استوعبت جل نشاطهم الفكري بين الواقع 
العمل يضح يعديد من المشكلات الي تنتظر رأي الققه » فكان أن سعى الاتحاد الدولي إلى 
البحث عن حلول عملية مريعة وسليمة لمشكلات الواقع مبتعدا عن أي جهد فلسفي يبذل 
في هذا الصدد . لقد كان معنا بالوسائل لا بالنظريات وسعى إلى مكافحة الإحرام بوسائل 
تاجعة بغض النظر عن الإننناء النظري خذه الوسائل ١‏ فأخذ يوفق بين اللدارس المختلفة 
ويقدم الحخلول وامدير نشاطه حتى عام 3 حيث عقد أخخر مؤقراته الذولية في 
«كوبتباجن» وكان حائة لعدد من اللفاءاث الدولية المهمة حول مكافحة الجرية بدأها 
الاتعاد منذ عام 18:9 وكانت أهم قيات هذا الاتجاه هي : 

١‏ تبني انج التجريبي في الأبحاث واعتاد نتائج هذه الأبحاث والكشف عن 
كيفية الإفادة منها في ميدان الياسة الجنائية ‏ 

2- الإعلاء من مبدأ تفريد العقوبة دوعلق رجال الاتحاد أعمية كبيرة على التفريد 
التنقيذي للعقوبة . ورأوا آن سيله هو تصنيف المحكوم عليهم بالتميز بين طائفتين منهم : 
المجرمون بالطيعة أو الاعتياد والمجرمون بالمصادفة » وضابط هذا التمير أن الجرهة لدي 
أفراد الطائفة الأولى تعر عادي عن الششخصية في حين آنا لدى أفراد الطائفة الثانية حادث 
شاذ في نشاط الشخصية . ويرجم إجرام الفريق الأول إلى عوامل عضوية أو ئفسية أو إلى 
طراز من الحياة غدا طبيعة ثانبة ‏ أما إجرام الفريق الثاني فيرجع إلى أسباب عارضة ذات 
تأثير وقتي عل الشخصية وقال رجال الاتحاد بأن لتنفيق العقوبة ‏ حسب الطائفة التي ينتعي 
إلبها الممحكوم عليه _ أحد أغراض ثلاثة هي : الانذار . الإصلاح . الاستبعادا“ . ك 

1 أما في ميدان المسئولية فقد العم الا تحاد الدولي ميدأ الحياد في الصراع الدائر بين 
المدرستين التقليدية والوضعية حول الاختيار الحر والحتمية وأقر وبرنى» بعدم كقاية النظرية 
التقليدية في المستولية الاخلاقية لان ذلك يؤدي إلى المفاضلة بين الحتمية والاختيار الحر ؛ كبا 
كان الآخذ بهذه المسئولية سيا في الإكثار من العقويات المقيدة للحرية القصيرة الأجل » 





(4) د . مود نجيب حي ء علم العقاب . الرجع السابق ص 79 وأيضاً د . عل امد راشد القانون 
الجنائي ط عام 1974 صن 56. 57 . 
(5) د مممود تجيب حي ء المرجع الايق صن 70 . 190 . 
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واعطى ممالا للمسشولية المخففة التي تترك المجتمم دون حاية قي مواجهة المجرمين 
الخطرين؟ . 
دراسة التقادية للاتماد الدولي لقاتون العقوبات : 

للاتماد الدوني أثرء الككبير في ميدان الفقه والتشريعات الجنائية ولا شك أنه قد أصاب 
في جمعه بين العقوبة والتدبير الاحتزاري في نظام جنائي واحد » لأن عنايتنا بالفعل في 
المجال الجنائي لا ينبي مطلقاً أن تصرفنا عن شخص الفاعل وإلا فقد الجزاء ليس فقط 
فعاليته بل وعدالته أيضاً ‏ 

ولقد كان الواقم التشريعي تتلا لي زمن نشأة الاتماد الدولي لقانون العقوبات كيا 
كانت الساحة الأوروبية تضم قي الفكر بعديد من التيارات الرضعية والخالية وفي ميدان 
السياسة بآثار الخروب والثورات التي عاشت فيها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وربما كان هذا هوالذي دفعها إلى تبتي اتهاه يستوعب الواقع بكل مشكلاته ويدخل 
معه في مواجهة عملية يعيدا عن «ميتافزيقاء الافكار فليس من الصائب أن يكثر الكلام 
حول الحخريمة وأماس العقاب عليهاء والراقع مثقل بحوادث الأجرام المزايدة » كان 
توعيد الحلرل المذغبية المتعارضة أمام خطر الجريمة الحقاقم أشبه بتوحيد الحكومة والمعارضة 
أمام العدوان الذي يتهدد الأمة في كيانها . وذلك بحسب للاتماد الدولي لقانون العقوبات لا 
عليه . 

ولكن لتا أن نتاءل عن دور الاتحاد الدوني لقانون العقوبات في إقامة تسق فكري 
للمستولية . 

إن الاتماد الدولي اتجاء نفعي «براجماتيء لا يعنيه اليناء الفكري بل الواقم العمل 
وتعاليم الاتحاد ‏ كما يقرل بحق الأمتاذ الدكتور نجيب حسني لا تقوم بها مدرسة فقهية في 
المدلول الصحيح هذا اللفظ إذ تقتقر إل الاساس التطقي الذي بربط يها ولا تعدو آن 
تكون مجموعة من الحلول العملية إختيرت للاعمتها" , 1 

لقد أعلن الاتماد الدولي مبدأ الحياد من مشكلة الحرية والحتمية فهل استطاع قي 
العمل تطبيق ما أعلنه ؟ 

لقد عع في مبادئه بين العقوبة والتدبير الاحترازي ١‏ وكلاها جزاء جناي » 
(6ع د . عبد الأحد جمال الدين ء امرجم السابق في الشرعية الجنائية من 2ا4 . 


(7) د . مود نجيب حي ۽ المرجم السابق مس ا8 . 
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والاعتراف بالعقوبة عر أعتراف بالستولية الأدبية وإلا كانت جزاء لا ميرر له ولذا فإك 
انصار الا تحاد الدولي الأول كانوا على حي عندما رفضوا بإصرار الأخد بالحتمية كما نادى ها 
أنصار المدرسة الوضعية" . 

ولكن الاتحماد الدولي كان مخطتاً في تصوره إمكانية الحياد في مشكلة أمساس 
المسئولية . فتلك نقطة بداية أصيلة مهمة لا بد منها لآي نظام جتائي ووحسفها على وجه 
معين يرسم الطريق إلى حل مشاكل عديدة ويوجه السبيل إلى تحديد أغراض العقوبة""» . 

وقد دعا هذا الموقف بعض المؤيدين لتعاليم الانحاد إلى ماولة تأصيل أفكاره وإيجاد 
أسس فلسقية له » ولكن موقف الاتحاد وحركته العملية كانت صالحة لان يتجه بها البعض 
وجهة الحثمية والبعض الآخر للقول بالمستولية الأدبية وهر ما حدث فعلاً . فقد امتدت 
جهود الاتحاد في مدرستين إحداهما تفرضى الرية والأخرى تزكدها . 

1- المدرسة العملة : وقد أسسها العام الأسباني وكويتلانو سالداتاء بعد الخرب 
العالية الثانية وهى مدرسة عملية تخبيرية أحذت عن المدرسة الوضعية أماسها وهو رفض 
فكرة الاخثيار والمسئولية الأخلانية . 

2 المدرسة الفتية القانونية : وقد أسسها الفقيه الإيطالي وجوسيبي سابانيني» في 
روما وهي مدرسة تسعى إل تبرير التدابير الوضعية عل أساس من فكرة المستولية الحنائية 
الأخلاتية لا المسكولية الحتمية التي تقول بها المدرسة الوضعية""" , 

والحق أنه ليس هناك ضرورة فلفية أو عملية تهمل الأنحذ بفكرة التدابير يقود حتياً 
إلى المكولية الاجتهاعية . 

وفي كلمة أخيرة نستطيع القول بأن الاعماد الدولي لقانون العفوبات قد أسهم يدور 
بارز في تطوير التشريعات الجنائية المعاصرة في عدد من الدول الأوروبية والدول الأخرى 
التي تأثرت بها » كيا أنه ساهم في إرساء قيمة الشرعية في الميدان الجنائي «يتضح ذلك في 
إرسائه معام والنظرية الحديتة للتدابير الاحترازية» وصياغتها على نحو ينتفي به التعارض 
بينها وبين الحريات العامة وبصفة خاصة اشتراطه أن يكون توقيعها بناء على قانون وكأثر 
لجريمة وبناء على حكم فضائي'"' وهو الامر الذي لم تتطع المدرسة الوضعية أن تدرك 


(#) د امد اللي . المثيولة الجنائية بهن الححمية والاحار ء امرجم السابق عن 279 . 

(!') د , مرد جيب حسفي + امرجم الاق س 81 . 

(اا) د . عل راشد ء المرجع السابق ص 59 . 6 

(11)د . محمود نجيب حت . المرجع السابق صن ا« وأيضاد . جلال ثروت الظاهرة الاجرامية ١‏ الرجح 
الابق عن ا21 . 
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أهميته عنذما سمحت بإمكانية التدبير الوقائي بناء على مجرد الخطورة ولو م تحدث الحرية 
وذلك فيه ما فيه من خمطر على الحريات وعدوان على مبدأ الشرعية ونستطيع القول إن الجر 
السياسي العام ق أوروبا عام 1880 وما بعدها وهو تاريخ قيام الاتحاد لم يكن مهيا للحجر 
على الحريات بعد أن صدرت إعلانات الحقوق وقامت الثورات القومية المختلفة . والطابع 
العمل للاتحاد الدولي فرض عليه السير على هدى النظام الفكري الائد"" . 


وف الغباية نقول إنه على الرغم من هذا الجهد الايجابي الشكور للاتحاد الدولي لقانون 
العقربات فى عمره القصير فإن إنجازاته في ميدان تأصيل المتولية الجنائية لا كاد تذكر + 
فهو إتجاه في الياسة الجنائية وليى انجاهاً في نظرية المسئولية الجنائية . 
القرع الثاني : الدفاع الاجتباعي عند جراتكا 
فيد 

في البداية هناك محفظ نبديه حول سلامة مصطلح الدفاع الاجتهاعي لي الدلالة على 
مذهب معين واتجاه تماص في الفكر الجنائي . فالجزاء هودائياً رد فعل المجتمع ودفاعه ضد 
أولتك الذين يتهكون شى الحكم في القاعدة الجنائية . فليس من الصواب إطلاق تير 
الدفاع الاجتاعي ليكرن علا على أحد الاتجاهات الجنائية المعاصرة"" . 

أولا : أفكار جر امتيكيا 

يتجه وفليبو جرامتيكاء إلى القضاء على التظام القائم كله بما فيه من أبنية حورل 
المسثولية والحرية والجزاء ويدعو إلى امتبداله بأقكار أخخرى أي كانت أهميتها فهي ليست 
تظاما جتائيا . فعلى قانون العقوبات أن يخل مكانه نظام جديد هو قانون الندفاع 
الاجنياعي ء ولا شك أن الياحث يشعر بالحيرة فيا هي أهمية استعراض أفكار فقيه لا يعترف 
بفكرة المسئولية الجنائية ؟ خاصة ونحن بصدد تأصيل لحذه الفككرة في ميدان القانون الجنائي 
الاك 

ع 


وكات يمكن لنا أن نتجاوز عن عرص أفكار «جرامتيكاء تولا أن المشكلة الرئيسية التي 


(21) لنوضيح وتأكيد هذا النظر يراجع : 

آ۔ زينب راشد تاریخ أوروبا في القرن التاسع عشر ط عام 8976 حاية من !| وما يعليها _ 

ب جفري برون ‏ الحضارةالأوروبيةفي القرن التاسم عشر » ترحمة عبلة حجاب ط 1963 خاصة الفصل 
الثالك من ص 75 ء صر 420 وهناك عشرات المراجم التي يمكن أن بعددها الباحث في هذا الصدد . 

(2)13 . مود تجيب حب ء المرجع الابق ص 81 . وما بعدها , حيث بعر الاستعالات المنتلفة 
لهذا التعير . 
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شغلت فكره كانت هي أساس المسئولية ‏ موضوع هذا البحث - ودراسات «حرامتيكاء - كيا 
قال هو نفسه - كانت تثناول موضوعاً أساسياً هو والمثولية الجنائية للفردء وقد صاع المشكلة 
عل النحو التالي . 

بموجب أي مبدا وإ أي مدى يبوز اعتبار الفرد «مسشولآء وبالتالي «مستوجباً 
للعقاب» من جانب الدولة كيا يحدث الأن*" ؟ 

وأهم ما يعنينا في أفكار «جرامتيكاء أمران : 

الأول : دعوته إلى إلغاء «المثولية الجنائية» وإيدالها «بالمتاهضة الاجتياعية 
الذاتية» . 

والثاني - إلغاء «العفوبات» لتحل مكانها وإجراءات جديدة للدفاع الاحتتاعي ١‏ 
وقائبة وعلاجية وتربوية . 

الأمر الأول : الدفاع الاجتاعي قي ميدات المسثولية : الفاعل لا الفعل هر حور 
نظريةالدفاع الاجتاعي ٠‏ فياديات الجرية لم تعد هي التي تدفع الفاعل بوصفه مركز الثقل 
في النظرية القائونية وبائتالي كا يقول «جرامتيكاء فإنه لا يمككن مساءلته بالنظر إلى «فعل 
ا جريمة فقط ومحاقيته بسيب ذلك الفعل أو الضرر الناتج عنه ع فهناك معيار جديد يفرض 
تفه متمشيا مع التقدير الاجتاعي والإنساني في الوقت نفسه ولشخصية الفاعل: وهكذا 
ظهرت ضرورة إلغاء فكرة «المستولية الجنائية» المرتبطة وبالفعل» وإبدالها بفكرة أعم وأقرب 
إلى الواقع الإناني والاجتاعي وهي فكرة التكييف الاجتاعي ومناهضة الجتمع عن 
جانب الفاعل 5" . 

عتا بداية ممتلفة ‏ عند هذا الفقيه ‏ تباين كل الاتهاهات الوضعية وتستمد أصوها 
الفلفية من المذاهب القائلة بقردية الإنان وبأته شرير بطبعه . 

وهاتان الفكرتان - فردية الإنان وإنه شرير بطبعه ‏ تبتتهها مذاهب وإتهاهات 
متعارضة الأمر الذي لا يمعلهيا ملكا لمذعب معين يكن القرل أن «جرامتيكا» قد أذ 


1 Mag 


(14) قيليبو جرامتيكا , المبادىء الأساسية لقكرة الدقاع الاجتياعي > بححث مترجم ومتشور في مجموعة أغبال 
الحلقة العربية الأرل لتدفاع الاجتياعي عام 1966 . من 195 . 
(15) جرامتيكا . المرجم الابق ۽ س 197-195 
(15) عكس عذا الرأي انظر : 
اليد بيء السياسة الحنائية المعاعرة: ط 1973 جس 30 -47. حيث شماول التقاد 
الأول الفكرية ذهب الدفاع الاجتياعي من خلال وجهة نظر الماركسية . ويرى آن أفكار 
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ونقطة الابتداء في ثورة «جرامتيكاء عي إنكاره لفكرة «الخطاء أو «الذئب» ونظرية 
المسثولية الجدائية المبنية عليها . فإتها معان قضي عليها علم الإجرام الحديث بصورة 
خاصة » وجب اطراح فكرة والجريمة» وفكرة «المجرم» والاتهاء بأي سياسة جبائية نحو 
إصلاح المجتمع والدفاع عته بالوسائل الإنساتية الفعالة ولا فارق في هذا المسعى الاجتماعي 
الإنساني بين الوقاية من الإجرام وعلاج المظهر الخطير من مظاهر الاضطراب الاجتاعي » 
فالدفاع الاجتياعي لا يفصل بين ظاهرة الاإجرام وبين أسيابها . ولاته كانت الوقاية تتطلب 
الإصلاح الأجتهاعي الشامل . بالتذابير والأنظمة الليمة فإن علاج الجرائيم يتم عن 
طريق الإصلاح كذلك . أي العلاج الطبي والتقويم والإعداد للتألف الاجتاعي بحسب 
الأحوال ء فلا جرعة إذن ولا جرم ولا عقاب كا تقول المدرمة الوضعية ولا زالت تردده 
المدرمة التيوكلاسية لأه لا وجود لفكرة الخطأ أو الذنبه التي منها اشعقت أو عليها تفرعت 
كل هذه المصطلحات وما تممله م الدلالات ء بل لا خطورة ولا خطرين ولا تدايير أمن كيا 
ذهبت المدرمة الوضعية في رسس سياستها الجنائية أن هذه كلها مفردات تنطوي عل تجريد 
الإنسان من ردميته وتير حت إلى معاملته على هذا المقتضي . إما بالاستنصال أو بالإقصاء أو 
بالعزل . وإغا هر اضطراب اجتاعي أخصى ما يوصف به عدثه أنه ومفياد للمجتمع» ولا 
يبغي أن تهدر بيه آدمية الإنسان"» . 

الأمر الثاني : الدفاع الاجاعي في ميدان العقاب : كانت أقكار وجرا امنيكا 
السابقة» ق جال المسكولية الحنائبة تع أن «الشخصية» بجواتيها الاجتباعية والسيكولوجية 
محرر النظرية الدقاع عن المجتمع عل حد تعبير هذا الفقيه تفه" وهي أفكار بدأ 
وجرامتيكاء بعر ضها ق بحث له عام 4 عنوانه ومبادىء القانون الحخائي الذاني: د لم كن 
مؤلفه «مبادىء القانون ا خاي الذاق» ثم في مؤلفه «مبادىء الدفاع الاجتباعي» وما تلا 
ذلك من أبحاث رمفالات حيث كان له حضور متواصل في أغلب المؤتمرات الجنائية . 

ولا شك أن مدأ المناهضة الاجتاعية والذى أراده «جراميكاء بديك عن نظام 
المئولية الحائية كان عتم أيضاً تغيير النظاع المقابل للجزاءات الواجب توقيعها على «ذات 
الفاعل» ومقياس تطبيقها . وقد أعلن الفقيه ما سياه «إجراءات وقائبة وعلاجبة وتربوية 
وأصبح الشعار هو دلا عفربة بعد الأن لكل جرية بل إجراء يتكيف تبعا لكل فرده'""" . 
- «جراميكا وومارك آنسلء لست سوى تعبير عن فلسفة مثالية وغير علمية ونحن نري خطأ هذا 

التحليل وهو بقوم عل أفكار عسبقة لا صلة ها بالدفاع الاجتياعي ٠‏ 
(17) د . عل راشد ١‏ المفهوم الأجتياعي تلقانون الحنائي المعاصر . مملة العلوم القانونية والاقتصادية علد 
بوير 1968 ۽ صن 10# . 

(18) حرامتیکا ۽ المرجم الابق . من 198 . 
(19) جراميكا ٠‏ المرجع الابق . من 198 . 
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وحمل أفكار وجرامتيكاء الاساسية هي : 

(h‏ استيدال معيار «المناهضة للمستمع؛ والذي يؤى على ضؤ المعطيات الذاتية لفاعل 

الحريمة وبا لوةه القائمة على الجريمة ‏ 

(ب) استبدال مقياس «المناهضة للمجتمع؟ الذاي بنرجاته «بالجريمة (المعتيرة بحسيانها 
واقعة) . 

(ج) استيدال «تدابير الدفاع الاجتاعي» . التي تتكيف مع حاجات كل فاعل لجريمة 
«بالعقوية» التي تقاس على ضؤ الجرية ۽ وعلى هذا فمذهب «جرامتيكاء يتضمن تغيراً 
کا في نظم القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والنظام العقاي«* , 

ثانياً : نقد أفكار وجرامتيكاء 
كانت أفكار وجرامتيكاء جديدة وجريئة فهي تالف أي نظام معروف للقانون 

الجتائي (12؟ حيث ينكر أفكار هذا القانون في الجرية والمجرم والمسئولية والعقاب ‏ 
ولا شك أن هذا الفقيه يمثل اتجاهاً غير منقصل قي جذوره عن المدرسة الوضعية 

ولگنه لیس امتداداً لها . 
فالمذهب الوضعي ‏ کا يقول جرامتيكا - كان في الواقع يبرز إلى جانب فكرة المذنب 

«فكرة المخالفة أو الجريمة» بل كان يذهب إلى حد التشدد في فكرة المكولية الجنائية ويربطها 

بالمستولية «الاجتماعية» أو والقانونية؛ باعتبارها موضوعبة «للغاية ا٠‏ . 
فالوضعيون لا يرفضون المستولية الجنائية ولكتهم يؤسيتها على الخطر لا على 

الخطأ . حيث يغدو المجرم مريضا لا جال لقياس درجة الخطأ عنده وإغا مواجهته وفقا 

لحالته الخطرة . 
أما دجر امتيكاء فقد نادى بإلغاء المسئولية الجنائية في صورتيها الاجتياعية والأخلاقية 

واستتداها «بالمتاهضة الاجتاعية الذاتية» وهو في ذلك وفي لاصوله الفلسفية أكثر من كل 

الوضعين ‏ 
ولكن «جرامتيكاء وهو يعلن في إصرار إلغاء فكرة المسئولية الجنائية لا يقدم بديل 

(20) اليد يس , المرجع السابق . ص ال16 . 


(21) جرامتیکا » الرجع السابق » من 199 . 
(22) أنظرد . يسر أنور علي . د . آمال عثيان . علم الإجرام والعقاب ط 1979 » من 338 . 
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ركبا قيل بحق «فإن اللوك الاجتاعي المنحرف الذي يعترف به «جرامتيكا» هو 
الجرعة ۽ ومن ينسب إليه هر جرم وليس للاختلاف في الألفاظ من أهمية قاتو: تيا ۽ ثم إن 
تعبير المناهضة للمجتمع يوحي بأن هذا الققيه يوسع ‏ دون أن يقصد ‏ من مفهوم الججريمة 
السياسية حتى تصبح كل جريمة هي جريمة مياسية » وليس هذا بالأمر الغريب عل 
«جرامتيكاء » فهو ينظر إلى العلاقة بين الفرد والمجتمع في قانون العقوبات بإعتبارها «سالة 
سياسية أكثر متها قانونية» 177 » وهذه الفكرة متقدة من أساسها فالعلاقة ب بين الفرد والمجشمع 
عثل في الدولة أو السلطة السياسية ليست في القانون الحنائي علاقة سياسية بل هي علاقة 
اجتاعية بالدرجة الأولى » ومذهب وعجرامتيكاء في الحقيقة هو إعتراض عل فكرة القانون 
ذاعا فإلى أي مدى يضح هذا الاعتراض ؟ 

1-إن التعميم أهم نقد يوجه إلى وجرابتيكاه ٠‏ لقد كانت الظروف السياسية الي 
عاش فيها هذا الرجل رافداً أصيلة من روافد مذهيه وقد كان مذهبه من قبيل رد القعل 
لمحنة الإنان خلال وفي أعقاب الحرب العالية الثانة ٠‏ لقد كانت هناك قوانين جنائية 
سيئة فانحبت ثورة «جرامتيكاه على كل القانون الجنائي بل عل ظاهرة القانون + ولكنٍ 
القانون ضرورة وهذا فنحن نعيشه حتى ولو كان سيئا ‏ وكيا قيل فإن الاعتراف بأن نظاماً 

من القراعد والقوانين ضر رري حتى في أبسط أشكال المجتمع يدو أمراً لا مفر منه ٠‏ إن 
الفكرة القائلة بأن المجتمع البشري ۽ وعلى أي مستوى كان » يمكن أن يقوم عل أساس أن 
بمقدور كل اسرىء أن يعمل ما يعتقده صوابا في حالته الخاصة فكرة خيالية لا تستحق 
الإعتبار ذلك أن مجتمعاً كهذا لن يكون قط ويجتمعاً بدون نظام» بل سيكون إلغاء ونفياً 
للمجتمع نفے ر ولت أعتقد أن «جرامتيكاء يريد إلغاء المجتسع فإن والمناهض» 
يفترض أو المجتمم الذي يتاهضه وثاناً يحتاج إلى المججتمع الذي يعالجه . 

2 - وإذا كانت القوانين ضرورية فإن فكرة المناهض للمجتمع تعمم الجريمة السياسية 
في وقت لم يعد فيه أغمية لوجود الجرئمة السياسية ذاتها ووتما يجمل مفهوم الجريمة السياسية 
ضئيل المحترى وعديم الجدوى في هذه المرحلة من مراحل التطور للقانون الجزائي 
الحديث . أن شخصية الإنسان المجرم قد غدت من التشريع الجزائي في عصرنا الحاضر 
يمثاية القطب عن الرحى فم يعد یافیا أن صفة المنطورة Ela1 Dangcreux‏ التي يتصف 





(قة) د . محمرد حني . امرجم الابق , ص 84 . 

(24) جرامتيكا. امرجم الاين . من 194 . 

(35) عل راشد . نحو فهرم عري لسياسة الدقاع الاجتياعي خد البربة مجموعة أعيال الحلفة العربية 
الأرلى لتدقاع الاجتياعي 1966 عن 220 . 

زكة) ديئس لويد ؛ فكرة القانون ء ترجمة سليم يعيمى 1981 ء صن 29 . 
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ا المجرم أضحت عي المعبار الني یدد اسلوب معائبته ومعاناته ولذلك فإن التفريقٍ ين 
جريمة وجريمة ققد كيرا من أخميته إذا م يعد ينظر إلى الجرجة المقترفة إلا بوصفها عرضاً من 
أعراض هذ الخطورة في شخصية فاعلها"» . 

وف إيمباز لقد تعرض اتياء الدقاع الاجتياعي لدى «جراتتيكاء لانقادات كثيرة 
بعضها يتعلق بإهداره لمبدأ الشرعية . وبعضها يتعلق بتمريضه النظام الاجتياعي 
للقوضى حيث يادي بإلغاء القانون الجنائي © ٠‏ س ذلك فإن الباحث يرى أن الثقد 
الأماسي الذي يوجه إلى «جراميكاء ء أنه كان مصلا اجتياعياً » ولکته لم يكن قط بفکره 
دجل تا قانون » إن رقض القانون القائم لا يقني رفض القانون الواجب . كيا أن 
وجرامتيكاه لم يدرك وظيفة القانون الجنائي في ظل أي مذهب » فكان إتكاره لدور القاعدة 
اللبنائية شم دعوته إلى [لغائها نقطة ضعف لا يرئفع عليها بناء فكري سديد . . وفي الخباية 
فإن اعتبار التأهيل حقا اججباعياً لمن هوف حاجة إليه . والاعتراف بمسئولية المجتمم عن 
السلوك المتحرف ليعض آفراده ليا يستبع النتائج المتطرفة الي قال مها ءج رامتیکا ا , 

ولقد كان هذا التطرف هو الذي دعا الأستاد مارك تسل إلى الدعوة التي سميت 
الدفاع الاجتياعي الجديده والخلاف يين حركة الدفاع الاجتياعي كما نادى مها الاستاذ 
«جرامتيكاء وحركة الدفاع الاجتراعي الجديد كيا يقول بها الأستاذ ومارك آنسل» خلاف بين 
علم الإجرام وبين قاتون العقوبات أكثر عا هو خلاف بين مذهبين أحدها متطرف والآخخر 
معدل( , 


المحث الثالث 
الصدى التشريعي للمسثولية الاجتماعية 


م يكن هدفنا منذ البداية اتخاذ موقف من فكرة المستولية الاجتياعية أو القانونية 
فالبحث العلمي يتطلب التجرد ولا يعرف الأحكام القبلية ء وإغا اتجهنا إلى تقديم عرض 
متريث للاصول الفلسفية للمسئولية الاجتياعية بعده قدسنا تملا انتقادياً للمدارس 
المختلفة للمسئولية الاجتياعية مع عرض لأصوها الفكرية ليتستى لنا في النباية إبداء الرأي 


2 الدكتور عمد الفاضل ٠‏ احرج الميامية وضوابطها » القاهرة 1961 ص 35 ء وفي الحجريمة السياسية 
عسوما ء أنظرد ‏ عبد الوهاب حومدء رسالة الإجرام السيامي سنة 1953 . 

رقت د . عد الأحيد جال الدين . في الشرعية الحنائية , المرجم الابق ص -- اله 

(29)د . اد فتحي سرور أصول السياسية الجنائية » ط 169 , ص 93 

(30) د . مود نجيب حي » الرجم السابق » ص 84 , 

(31) د , جالال ثروت المرجع السابق ص 220 . 
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فيها دون تعاطف أو إجحاف » وحاولنا وتحن نقف منها موقف الناقد أن نحاكمها أمام 
أصوفا الفلسفية وجذورها الفكرية » فلا معنى لتصور إمكانية يئاء صغم على أمناسس وم : 
وفي ميدان الفكر فإنه لا معنى للتمسك بافكار تجاوزها العلم أو قي القليل لم تسد من 
اللات . 

لقد كانت الفلسفة الحتمية لها جذورها في القرن الشامن عثر ئيس في المجالات 
الطيعة فحب بل وأيضاً ل الظواهر الاجتياعية حتى أطلق البعض عليها اسم القرانين 
الفزيقية للمجتمع » وجاء القرن التامع عشر وبلغت فيه العلوم الطيعية ثأوا كبيراً في 
التقدم فكان أن أعلن أغلب علياء القرن التاسع عشر ربط الظواهر الاجتياعية بفكرة 
اة قياساً عل منامج العلرم الطبيعية . الأمر الذي عطل دون شك وتقدم المجتمع 
خضلا عن تضحيته بفكرة الحرية من أجل الامعان في الأخذ بفكرة الحمية » فالحتمية 
بمدلرها المطلى في جال العلاقات الاجتياعية تعنى بالضرورة إنكار الاختيار ومن ثم حرية 
تقرير امس 

ومن الغريب أن أعظم هجوم أمامي على ميدأ الحتمية يي ء من فلسفة علم الطبيعة 
والوياضيات الحديلة » إن قوانين علم الطيعة القديم الذي يعي عل الأخصس بالظراهر 
الضخام , كانت تؤدي عملها في دقة آلية وكان عالم الطبيعة يقبل مبدا الحتمية باعتباره أمرا 
بدهياً حتى فحص العلياء مسلك الظواهر من وراء الميكروسكوب فاكتشقوا مبدآ 
«اللاتعين» . ول تعد قوانين الطبيعة حتمية ملزمة بل هي قوانين إحصائية أو في أكثر تقدير 
قوانين لجتماعية ء وقد تختلف وهات النظر بين وانشتين» وداديجيتون»7”" في تفسير هذا 
امبدأ ولكن علم الطبيعة ابلحديد كان في النبابة انتصاراً لمبدأ المسثولية الإنانية القائمة عل 
الاخثيار «لقد قلبت ماما الميكانيكا الموجبة را أكثر ما قعلت نظرية التسيية طريقة تفكيرنا 
لقد اغطرتنا النسبية والكيات إلى مراجعة أفكار الزمان والمكان واتصال الطافة أما الميكاتيكا 
الموجبة فقد وضعت حدمية اليكانيكا النيوتونية موضع التساؤل*° . 

إن اسلحمية تستوجب أن يتحدد في الفضاء موقع جيم دي طاقة معلومة والميكانيكا 
الموجبة والتقسير الاحتمالي للموجة يدخلان اللاحتمية إلى قلب الفيزيقاء:” . 

ولا ندعي أن هذ! هو الموقف النهائي قي الميدان العلمي فمغامرات العقل الإناني 
(32) د . عمد ط. بدوي » لني في علم الاجنياع السياسي » غبلة التجارة عدد يتايز سئة 1965 عي 17 . 
(33) قارن «دوتالد تانت» . عبحث الجريمة ء ترجمة زكي سوس ء بدون تاريخ ج | ص 436 - 437 , 
(34) «مرريس توكينة المادة مذ المادة ترجة د . رمين انه ط 1958 من 56 
5% المرجع المابق من 59 . 
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لا تقف عند حد ولكن اهتزاز الأصول القلقية لفكرة المتولية الاجتياعية يهملنا نتردد في 
قبولها كاساس قانوني خخاصة وأن الظاهرة القانونية ينبغي أن تتميز بالهدوء والاستقرار . 

وفي هذا المبحث نتحذث عن الصدى التشريعي لفكرة المكولية الاجتياعية وهل 
اعتنقها المشرع فترعمها في نص واجب التطبيق ؟ وهل جسدها في أنظمة جنائية لا يمكن أن 
تقوم إلا إذا اعتني المشرع الفكرة الحتمية كاساس للمسئولية الجنائية ؟ 

لقد قيل «إن كافة التعديلات الرئيسية التي أدحلت على القوانين الحنائية خلال 
الخمين عاماً الاخيرة مبعثها والموحي بها هو الأفكار والبادىء الوضعية . فقد اتسع المجال 
أمام فكرة العفو وإيقاف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي والإيداع في مكان حاص لمدة غير 
عدوية للمجرمين الشراذ والمجرمين النطرين غير القابلين لاإصلاح + وبصفقة عامة 
انتشرت الندابير الهادفة إلى دراسة المجرم طبياً وبيولوجياً ونفسياً وعفلياً قبل وبعد اللحاكمة 
في تشريعات عدد كبير من الدول ء وقيل أيضاً دإت الدفاع الاجتراعي بيد تطبيقاً فعلياً في 
تشريعات عديدة من الدول بالنسية لمعاملة طوائف معينة من المجرمين كالاحداث ومرضي 


العقول والمشردين وغيرهيمع* , 
لقد قيل هذا عن اتجاهات الدفاع الاجتراعي وقيل غيره عن المدرسة الوضعية فيا 
مدى الصواب فيا قيل ؟ 


لا نريد الدخول في تفاصيل الأنظمة الحديثة في ميدان علم العقاب وسوف نركز 
الحديث في موضوعين أساسيين يتصلان اتصالاً نظرياً مباشرا بأسامس المسئولية الجنائية وما 
الخطورة الإجرامية والتدايير الاحترازية . 

وسوف نعالج موضوع الصدى التشريعي للمستولية الاجتراعية على النحر التالي في 
جال التجريم والعقاب ‏ 

المطلب الأول : «نظرية الخطورة الإجرامية» . 

المطلب الثان : «تظرية التدابير الاحترازية» . 
المطلب الأول : نظرية المخطورة الإجرامية 

احتلت قكرة الخطورة الإجرامية مكاناً في الفكر الجنائي المعاصر وانعكست على 
التشريع في الدول المختلفة في صورة قراعد جنائية وأنظمة عقابية وسوف تلقي الضوء على 
هذه النظرية على النصر التالي : 
(4ل) دد . يسر أنور على : د . آمال ليان . علم الإجرام رعلم العقاب ط 1979 صن 241-326 . 
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الفرع الأول : «معتى المخطورة الإجرامية, . 

الفرع الثاني : «تقدير الخطورة الإجرامية, . 

الفرع الثالك : «الخنطورة الإجرامية في التشريع الجنائي1 . 
الفرع الأول : مغهوم الخطورة الإجرامية : 

الخطورة اللإجرامية هي الجرية المحتملة من مرتكب الجريمة أو هي واحتيال ارتكاب 
المجرم جريعة اتةه" , 


قحول فكرة الاحتيال تدور الخطورة الإجرامية فهو الضابط في تحديدها وجوداً 
وعدماً . 

والاحتمال يعني صلة ما بين فروض للاثة : 

الفرض الأول : وهو أن الحرية المتقبلة لا بد أن تقع ونحن هنا أمام فكرة 
الحتمية ل 

الفرض الثاني : وهو أن الجريمة المستقبلة لا هكن أن تقع ونحن هتا أيضاً أمام فكرة 
الحتمية . 

الفرض الثالث : أن الجريمة المستقبلة يحتمل أن تقع وهناتبرز فكرة الاحتال لتؤدي 
دورها في خالى الخطورة ودقع التشريع إلى تبريمها كحالة واقعية , 

ولأن فكرة الاحتال في حد ذاتها ليست بالوضوح الكاني ‏ على الأقل لدى رجل 
القانون ‏ فقد حاول البعض تحديدها لمقارنتها بفكرتي الإمكان والحتمية* وقيل في هذا 
الصدد إن والإمكان يعني قلة توقع أن تؤدي هذه العوامل الموجودة إلى حدوث النتيجة ۽ 
والاحتيال يعني غلبة توقع أن تؤدي هذه العوامل إلى حدوث التتيجة بينها الحتمية تفيد تأكيد 
توقعم حدوث النتيجة م , 


(37) د . محمود نجيب حي » علم العقاب . المرجع السابق من 128 راتظر في تعريف الخطورة 
الإجراهية . 
د . رميس نام . علم الإجرام ج 2 ط 1996 مس 303 . 
د . ير عل د . أمال عثهان علم الإجرام والعقهب . المرجع الاق ص 88 الأستاذ علي بدوي . 
حالة المجرم الخطرة جك القانون والاقتصاد السة الأولى مى 23 من القم الفرني . 
د . أعمد فتحي نظرية الخطورة الإجرامية مجلة القائرن والاقتعاد س 34 ص 550 . 
د . ير عل المرجع الابق عن 84 . 
(38) د . نجيب حي المرجم الابق عن 128 . 
فوزية عبد الستار » مبادىء علم الإجرام وعلم العقاب ط 1973 صن 195 . 
(39) د . فوزية عبد الستارء المرجع الاين نفس . عن 195 . 
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قالخطورة إذن حالة يكون عليها الشخص تنبىء عن سلوك إجرامي قادم فهي تحتوي 
عل عنصرين : 

1 الحظر : ويقصد به اللوك الإجرامي المحتمل وهنا ينيغي أن يكون السلوك 
القادم قد تناوله قانون العقوباث بالتجريم فلا يكفي أن يكون النشاط المتقبل ضارا بل لا 
بد أن يكون سلركاً تتوافر فيه أركان الجرية . 

2 عوامل المنطورة : وهي تعني الاستعداد الإجرامي لدي الشخصن > والوسط 
الاجتراعي الذي يقوده إلى الجرعة بمعنى آخر فإن الفاعل كمصدر للخطورة لديه إجرام 
كامن يتخذ طريقه نحو الظهور وجيط به وسط اجتهاعي بهيء له وسائل القوط في هاوية 
لخرية . 

هذات في نظرنا هما عناصر الخطورة الإجرامية ونحن نخالف هنا رأياً في الفقها" 
مجعل الخطورة تحتوي عل عناصر أربعة هي المتطر > الشخص الخطر ء والمجئي عليه ء 
وعوامل الخطورة , 

والراي لدينا أن الشخص الخطر ليس أحد عناصر الخطورة بل هو مصدرها وكذلك 
المجني عليه ليس من عناصر المنطررة وإنما علها . خاصة ونحن هنا تتطر إلى الخطورة 
كحالة تنلولتها يد المشرع بالتجريم فهي جرية والمجرم والمجتي عليه كلاها ليسا من عناصر 


الجريمة ولا من أركاا 8 

القاضي والمنطورة الإجرامية 

الخنطورة حالة نفسية تتعلى ببالإنسان ككائن اجتهاهي ويتجه إزاء إثاتها إلى 
طريقتين”" . 


الأول : منح القاضي سلطة تقديرية تعيته على الكشف عن الخطورة الإجرامية وهو 
هتا يتخدم وسائل متعددة من بينها ظروف المجرم الشخصية (النفسية والجسدية) وحالته 
الاجتياعية ومستوله العقلي الأمر الذي يقتضي من القاضي في أغلب الأحيان تعمقاً في العلوم 
الجنائية الماعدة لو في القليل في الاستعانة بالمختصين حيث تيدو أشمبة الخيرة في المائل 
الجنائية . 

الثاني : افتراض المخطررة الإجرامية هنا يسلب المشرع من القاضبي السلطة التقديرية 


(40) د . يسر انور عل . د . أمال عثان » المرجم الابق ص 84, 85 . 
(41) د . فوزية عبد الستار » الرجم الابق ص 195, 146 
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ويقرر في حالاث معيئة توافر الخطورة الإجرامية لو صدرت من الشخص أفعال معينة أو 
اكتسب غعادات خاصة مثل الإدمان على المخدرات أو التسول أو الاعتياد عل الإجرام . 
دفإذا ثبت للقاضي تحقق هذه الأفعال وجب أن يقضى بالتدبير الذي نص عليه القانرن ثل 
هله ألليالة ححيث إن الخطورة الإجرامية متوفرة2" , 


افرع الثاني : تقدير الخطورة الإجرامية 


لا مفر من الاعتراف بقعوص فكرة الخنطورة الإجرامية ‏ فهي عصية عل التحديد 
الأمر الذي دفم المشرع في أغلب القرانين الجنائية إلى الئريث في تبريمها وإلى الانصراف عر 


وقد حاول البعض إيضاحها وتحديدها عن طريق المقارتة بيتها وبين قري الحتمية 
والإمكان ء والقرل بأن الحتمية والإمككان فكرتان غريبتان على الخطورة وأتها هي الاحتيال 
وهو المزلة الوسطى بين الحتمية والإمكان والرأي لدينا أن التفرقة بين الامكان والاحتيال 
تفرقة مصطنعة وربما كان ذلك وراء قول الدكتور محمود نجيب حستي من أن والفارق بين 
الاحتيال والإمكان فارق كمي بل نتطيع القول بأن الاحتيال هو الدرجات العالية من 
الامكانع'ن4؟ والحق أن الإمكان هو الدرجة العالية عن الاحتيال . 

فالاحتيال كما يعرقه «أوجستس دي مرجان» هو دحالة العقل تهاه حدث أو أي شي. 
لا تراقر لدينا معرفة مطلقة عند فهناك ثلاثة فروض : 

1 أن تتاكد من أن الحدث القبل أو (الشيء) سيحدث ء وهذا التأكيد يعبر عنه 
بالرقم (1) إذ لا يوجد احتال ألا يمدث . 

2 - أت نتأكد من امتحالة حدرث الثيء ونعير عنه عن الاستحالة بالرقم صقر . 

3- ألا نتاكد من أن الشىء سيحدث أو موف يحدث وقي هذه امالة تستخدم 
الكسور التدرجة بين الرئمين 1 وصفر للتعبير عن مدى الاستالين**! غالا حال حالة عقلية 
وأعتقد أن الدكتور نجيب لا تلف مع عذا التعريف للمصطلح حيث إن الاحتيال عنده 
وهو حكم موضوعه تحديد العلاقة بين مجسوعة عن العوامل عتوافرة في الحاضر وواقعة 
)42 المرجع الابى س 196 , 


(43) د مود نجيب حسني » المرجع السايق مس 131 . 
(44) د . فيصل بدير عون » مسطلمات وتصوص فلسفية ختارة . طا 1990 م 37 . 
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مستقلة من حيث مدى مامه تلك المواسل ق احدذاث الراقعة)5 . 

وتأكيداً لما نقرل إن الامكان هو إحدى درجات الاحتال تقرل عالمة المنطق المعاصرة 
دسوزان ستبنج» ‏ 

وإذا قلنا في مناقثة معتادة إن الحدث وه من الممكن أن ييدث فإغا نعني بذلك أن 
هناك أمباباً لاقتراضى أنه ميحدث أقوى من الأسباب التي تدعو لافترافى أنه سوف لا 
يحدث ونحن نعرق أن الحدث ریا كان تملا إلى حد أعظم أو دن وا , 

وإذا كان هذا هو التسديد العلمي لمصطلح الاحتهال فيمكناً ‏ خلافاً لمرأي الشائع ‏ 
القول بأن الخطورة الإجرامية تقوم على الإمكان دون الاحتمال”* والإمكان الذي تعنيه هنا 
يعنى إمكان القدرة وإمكان الملاءمة . 
الخطورة الاجرامية والمدرسة الوضعية : 

إن المخطورة الإجرامية تعد أثراً تلعتاية بالنظرية العامة للفاعل الآمر الذي بجعل دور 
المدرسة الوضعية في إبرازها فعالاً وبارزاً وإن كتا لا نعتقد أنها العامل الوحيد وراء ظهور 
هذه النظرية فهناك عوامل أخرى فكرية وسياسية أفضت إلى العناية بفاعل الجريمة . 

ولا شك أن المدرسة الوضعية رهي المؤمنة بحتمية السلوك الاجرامي لا يمكنها أن 
تقيم الخطورة الإجرامية عل فكرة الاحتهال وإلا كانت متعارضة مع أصوطا الفكرية 
ومعتقداتا الفلفة . ولكن الحقيقة هي أن المدرسة الرضعية تنظر إلى الخطورة الإجرامية 
في حالة وجودها نتيجة حدمية لعوامل ثلائة دعامل عضوي شخصي ٠‏ وعامل طبيعي (من 
الوسط المادي المحيط) . وعامل اجتهاعي من الوسط الروحي المحيط م . 

وهنا ينبقى التفرقة بين الجرية المحتملة باعتبارها إجراماً كامناً والخطورة الاجرامية 
باعتبارها حالة وافعية موجودة وحالة تمثل إضراراً حقيقيا بالمجتمع . 

والسؤال المطروح هنا هل فكر المدرسة الوضعية هو الذي بقردنا إلى الإهتيام بالفاعل 
وإلى فكرة الخطورة الإجرامية ؟ الحقيفة أن العناية با مجرم بأعبارء إنساناً فكرة تترقد 
أصداؤعا في الفكر الاإناني قديمة وحديثة ء بل إن المدرسة التقليدية الجديثة في القانون 
الجنائي إغا نشات كحركة تصحيح للمدرسة التقليدية الأولى والتي وجه إليها القد بأعا 





(45) د . نجيب عستي ء المرجم السابق صن 12# . 

(46) د . فيصل يدير عوناء المرجع الاب مص 38 . 

(47) عك هذا الرأي د . مود تجبب حي المرجع الابق عن 130 . 
(48) د , رميس نام المرجم السابق من 309 . 
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تميل إلى الموضوعية والتجريد وعبمل شخصية الجائي!؟ وقد جاءت المدرسة التقليدية 
الجديئة لتعمل على تباوز هذا النفد وقد أثرت في التشريع الفرنسي بأن قرر عقوبات ذات 
حدين تعطي للقاضي حرية الملاءمة بين العقوبة وظروف القاعق . بل وسعت إلى العتاية 
بشخص الحانٍ عند تطبيق العقاب » وهي - کا قيل بحق - قد مهدت ‏ من حيث لا تدري 
السبيل إلى نشؤ «المدرسة الوضعية فعنايتهيا بشخصية المحكوم عليه أثناء التتفيذ العقاي 
واغقالها في سيل ذلك أمر جريته قد مهد إلى القول باعتبار الجريمة جرد مظهر للشخصية 
الإجرامية التي ينبغي أن تقتصر عليها عناية البلحثين في النظم الجتائية . وإتجاه هذه الملرسة 
إل أن تتولى الإدارة العقابية تصئيف المحكوم عليهم كان حامل على العاؤل عا إذا كان 
من الانضل حماية للحريات العامة أن يكون ذلك من شان القضاء ‏ وكان بعد ذلك داعيا 
إلى التوسم في فكرة التصئيف لتكون أساس نصرص القانون فتختلف التدابير التي يقررها 
باحتلاف الطائفة التي يتتمي إليها المحكوم عليه . وهذه الفكرة هي إحدى دعائم المدرسة 
الوضعية:*1 7 

قليست المدرسة الوضعية وحدها هي صاحبة الفضل في العناية بشخص القاعل 
وإن كانت وسعث من تطاقه ولكن هذه السعة جاءت على حساب القانون الجنائى » 
فاصيح وكأنه للعلوم الجنائية الأخرى والغرض أتها علوم ماعدة . وكانت هذه السعة 
أيضا على حاب الشخصية الإنانية التي أصبحت وكأنها ريشة في مهب الريح تلعب بها 
الاقدار وهي لا تملك حرية اختيار . 


فحياتها اضطرار وملركها حنمي : وخمطورتا ضرورة . وبين الحتمية 
والضرورة ضاعت أهم خصائص الشخصية الإنانة التي أرادت المدرسة الوضعية ‏ 
كهدف بعد تحر برها من نير القوانين الحائرة . 
وإذا كانت العناية بنظرية الغاعل لست وليد المدرسة الرضعية وحدها. وكذلك فكرة 
الخطورة الأجرامية سواء اتع مداها لثمل كل سلوك يكشف عن خطورة ولو لم يسبقه 
جريمة أو ضاق مفهومها إلى حد ما لينحصر في الجرية الكاشقة عن خطورة لا تمنع من تكرار 
السلوك الإجرامي . 
“ إن فكرة الخنطورة الإإجرامية وهي عور الجهد المبذول في نظرية الفاعل هي أيضاً 
ليست وليدة الوضعية وحدها . ودكفي أن نجير في هذا اتصدد إلى أن كل التشريعات - 
ز94744| Dinale comparé paris‏ ماسجا عل اه لمستكتك de Vahres : Traitê de dro‏ بستلمممفط 
pM‏ 
350 مود نجیب سني . علم العقاب من 71-70 . 
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ومن بينها القانرن المصري - والتي جسدت بعض نصوعها تطبيقات لنظرية الخطورة 
الإإجرامية كل هذه التشريعات لم تقم نظرية المسئولية الجناثية فيها على أساس وضعي ونما 
كات قوامها دالا فكرة الاختيار . 

فقد أخذ القانون المصري بأنظمة عقابية ختلفة كيا في وقف تنفيذ العقوية والتدابير 
الخاصة بالصغار ومسئولية الشواة جناثباً إلى غير ذلك من القواعد التي نضمنت تفريد 
العقاب وهو مؤسس على شخصية الفاعل ومدى خطررته الإجرامية . 

خلاصة القول إن الأحذ بنتائج نظرية الخطورة الإجرامية سواء في التجريم أو 
العقاب ليس في حاجة إلى تبني فكرة المسئولية الاجتياعية ء بل على العكس من ذلك » إن 
تركيز مدارس المسئولية الاجتياعية على فكرة الخطر والخخطورة واهتيامها الزائد بالمجرم عل 
حساب الحرية أفضي إلى الخروج عل بعض المبادىء المهمة في القانون مثل مدا الشرعية ۽ 
بل لقد انتهى الأمر بأحند فقهاء الدفاع الاجتياعي وهو الأستاذ «جرامتيكاه إلى انكار كل 
النظام القانوني القائم »> وتلك نتائج أقل ما نوصف به أنها متطرفة » وقد اناق القانون 
الوقيتي الصادر سنة 1927 *" في تاقض واضح فقي الوقت الذي تبني فيه تدابير الدفاع 
الاجتياعي نصت الادة الحادية عشرة منه عل أن الأشخاص المسئولين هم الذين يتصرفون 
بإدراك وقد عاد الجشرع الوفيتي عام 1958 ليزيل هذا التناقض ويطرح فكرة المسئولية 
الاجتماعية معلناً صراحة أعمية الإدراك والاختيار في المسثولة الجنائية على الرغم من تعارض 
ذلك عم أصول النظرية الماركسية . 

وتلاسف فإن المشرع المصري قد اتجه تمت ضغرط سياسية إلى إصدار تشريعات 
تمثل فكرة المخطورة الإ جرامية في جاتبها افرط قي التطرف . فأصدر ما سمى بقانوت اليب 
وأنشأ ما دعى يمحكمة القيم . ومثل هذه التشربعات وما جاءت به من تصوص ومحاكم 
ليست إلا مثلا صارخاً يبهد ظاهرة معاصرة في الدول النامية » وربما في كثير من دول العالم 
وهي ظاهرة طغيان اللطة التتفيذية عل جاب السلطات الأخرى ومثل هذء التشريعات 
ف نظرنا معيبة دستورياً » وسياسياً » واجتياعياً . 
الفرع الثالث - الخطورة الإجرامية في التشريعات اللنائية 

عناك ظاهرة عامة مصدرها الامتقراء تقول إن الخخطورة الاجرامية غالبا ما تحتل 
مكاناً في مشروعات القوانين الجنائية في العالم يتا لا تفسح أغلب النشريعات إلا مكاناً لا 
يكاد يذكر لنظرية الخطورة الإجرامية» . 


(51) د . أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح . النظام العقابن الإسلامي ط 5976 ص 182 , 
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فهل يعني ذلك أن إصدار تشريع جنائي قائم عل فكرة الخطورة يشل آمل تحول 
الظروف الياسية والاجماعية دونه , - 

حقيقة فإن الأمر ليس كذلك , إن موس فكرة الخطورة الإجرامية وآثرها السلبي 
على الحريات وتخلطها بين ما هو قانوني وما هو غير قانوق من الإجراءات ء إن ذلك كله من 
أهم الأسباب التي تكمن وراء حذر المشرع وتريثه في إصدار مثل هذا التشريع »> ومع ذلك 
فإن شخصية الفاعل باعتبارها واقعاً يجابه النظام القانون. قد فرضت عليه التدخحل بالتص 
لتحديد الموقف بالتسبة لعدد من الطوائف مل الأشخاص غير المسثولين بسبب أحد موانم 
المستولية اللمنائية كالصغير أو المجنون . أو أية حالة أخرى يفرزها الواقع وتفرض على 
المشرع إزاءها ضرورة التدخل . ومن أمثلة ذلك ما صدر في فرنا من قانون سنة 1885 ييز 
تفي معتادي الأجرام إلى إحدى المستعيرات . وقي انجلمرا نص قانون العدل الجنائي 
الصادر سنة 1948 عل أنه بالنسبة للمجرمين العائدين يوز الحكم عليهم بأحد إجراءين : 
العمل الإصلاحي أو الحبس الوقائي وذلك تبعا لدرجة إصرار الجا + ونجد القانون 
الأثيربي الصادر سنة 1957 يلزم القاضي في حالاث معيئة بالحكم بالتديير الاحترازي دفي 
حالات أخرى مخيره بين الحكم بالتدبير أو العقوبة »> وعلى ذلك تنص المادة 128 من هذا 
القانون في فقرعا الأدلى والثانية , وواضح أن التشريعات قد اختلفت في موققها من 
الخنطورة المحولدة عن العود إلى الاجرام ا كالقانون الألماني ييز تشديد العقوبة في 
حالات ويوجب عل القاضي تشديدها في حالات”" وهناك بعض القوانين جمعت بين 
التدبير الاحترازي والعقربة لمواجهة هذه الحالة «ومن التشريعات التي تضيف التدبير 
الاحترازي إلى العقوبة القانون البرلندي (م 43 م) والقانون الترومحي (م 39 م) والقانون 
البولندي الصادر ستة 1932 (م 34) والقانون الألماني رم 2" وقد اكتفى القانون 
الإنجليزي وآيضاً القانون الأثيربي بالتدبير الاحترازي فقط عالجة الخطورة في حيالة 
الاعتياد . 

وفي غير حالات الاعتياد والتي تؤسس على الخطورة أيضأً نجد تشريعات عدة 
تواجهها فقي إيطاليا صدر سنة 1889 قانون نص على إيداع المجانين الأمراقى العقلية 
وأنصاف المجانين مأوى للحراسة ء والدمتين عل الخمر مؤسسة علاجية خاصة ثم صدر 
بعد ذلك قانون العقوبات الايطالي الحديد سنة 1930 متسما بطابع علمي واضح حتى وصفه 





(52) براحم لي ذلك نص الادة 20, 42 من القانون الألماني . 
(53) يراجم لي جلك وما قبله د . امد الألغي. الاعنياد على الأجرام ط سنة 1965 هس 388 , ويراجم ابفاً 
اباب الثاني كله , 
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الأستاذ ودوند يودي فابره بأنه موسوعة جنائية حقيقية!"! ء وقد عاتح هذا التشريع الخطورة 
الإجرامية في عديد من النصوص حتى إنه يعد من أشمل التشريعات وأكثرها تسيداً 
لموضوع الخطررة قي نصوص قانونية . 

ونجد أيضاً المادة السابعة في قانون الدفاع الاجتماعي البلجيكي تنص على الاعتقال 
في إحدى المؤسات الخاصة التى تحددها وتنظمها الحكومة هو التدبير الذي يتهذ قبل 
المجرم الشاذ معا , 1 


أما في التشريع المصري فقد صدر قانون الاحداث المشردين رقم 2 سنة 1958 وقانوت 
المجرمين المعتادين غل الإجرام رقم 5 سنة 1908 وقد عاد المشرع المصري عام 956! وأصدر 
القاتون رفم 308 متضمناً إلخاء هذا القانون وبالتالي ألغي المعاملة التشريعية الخاصة لعتادي 
الإجرام وكذلك المادتان 52 . 53 وها يتعلقان بالاعتياد على الإجراء في قانون العقوبات 
الصري الصادر سنة 1937 ثم عاد المشرع سنة 1970 وتص بالقانون رقم 59 لنة 1970 عل 
إعادة هاتين المادتين 52. 53 إلى قانون العقوبات وليت حالة الاعتياد على الإجرام عي كل 
الحالات النطرة التي عالجها المشرع المصري فقد عالج المشرع حالات أخرى أهمها ما 
أصذره الشارع سنة 1923 بالقانون رقم 24 والخاص بتجريم حالتي التثرد والاشتباه 
(والتشرد والاشتباه بالمعنى الذي عرفه الشارع ليس أكثر من حالة يوجد عليها الشخص 
فيكون متشرداً لو مشتبهاً فيه » ومن غير حاجة إلى أن ينسب إليه ارتكاب جرية بعينها ما 
نص عليه القانون » وهى حالة خطرة سواء أكان الشخص متشرداً أو مشحهاً فيه . وقد 
جرم المشرع أيضاً السكر وتعاطي المخدرات باعتبارها حالات خطرة . 

ولكننا نلاحظ على المشرع المصري حذره الشديد في تبني إجراءات . الدفاع 
الاجتباعي وقد وصف الدكتور عل راشد المع المصري في حله لشكلة الاعياد عل 
الإجرام أنه كان حريصا على أن تقترن فكرة الدفاع الاجتباعي بفكرة المسئولية الجدائية 
الأخخلاقية!* «وهذا في نظرنا صحيح إلى حد كبير وينسحب على كل صور المقطورة 
الإجرامية التي نص الشارع عليها في قاترن العقوبات المصري والقوانين الملحقة به » 
ريكقي للتدليل على أن من الممكن أن يتوعب القائوت الحنائي بأساسه الأخلاقي 
للمسثولية الجنائية وكل إجراءات الدقاع الاجتماعي المعقولة . يكفي للتدليل على ذلك قول 
الدكتور علي راشد ‏ وهو المتعاطف مع نظريات الدفاع الاجتباعي ‏ وإن تشريعنا كان قد 
وك المرجع الاق س 304 . 
(55) د . محمود نجيب حتياء المجرمون الكواذ . المرجع الابق صن 148 . 
(56) علي راشد ۽ القانون الجناتي امرجم الابق سن له - 431 
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اتخذ من مشكلة الاعتباد على الإجرام مرقفاً يتفن مع مقتضيات الدفاح الاجصياعي »157 
وتشريعنا الذي يتحدث عنه هذا الفقيه أقيم على مبدأ المثولية الآدبية ومع ذلك قإن الحذر 
الشديد الذي كان سمت تشريعنا المصري إزاء مقتضيات الدفاع الاجتراعي قد أفضي به في 
بعض الحالات إلى حلرل غير موفقة ونصوص غير سليمة نشير كمثال لطا إلى موقفه من 
مسئولية السكران الجتائية وأيضا إلى إغفاله مسئولية الشواذ سنائيا:*) وهو قصور التقنه الفقّه 
وعبرت مشر وعات القوانين عن الال في تاو زه ولككن التشريع المعمول به لا زال به كثيرعن 
النقص في هذا المدد . 

وفي النہاية فإندا نعتقد أن الحلول التشريعية التي عرفت ها التشر يعات المختلفة 
بخصوص الخطورة الجنائية تطرح سوال مه هو : هل الخطورة في فعل لم يرتكب مكانها 
القانون الجنائي ؟ 

في اعتقادنا أن الخطورة الاجرامية باعتبارها تنبى ء عن جرعة قادمة لا ينبغى أن يعن 
بها القانون الحنائي . تلك وظيفة اليوليس والنظم الاجتاغية الأخرى > فالإيداع ي 
مستشقى الأمراض العقلية ليس إجراء جنائياً بل هو قرار طبي ٠‏ يؤيد ذلك التكييف 
القانوتي لمقتضيات الدفاع الاجتاعي في المالات التي قررتها بعق التشريعات . 

فالقانون البلجيكي عند تعريفه للمجرم الشاذ وجعله» غير أهل للتحكم في أفعاله 
«ويعن, ذلك أنه تفى عنه أهلية العقاب وقد صرحت الأعيال التحضيرية بهذا التكييف 
فذكرت أن اتا القاترن هر «معاملة الكواذ كمرضى لا كمجرمين شأنه في ذلك شان 
القانوت الخاص بالاطفال الصادر هي 15 مايو سنة 1912 فالايداع القرر في القانون ليس 
عقربة ولكنه تدبير اجتماعي وإناني » حيث يوضع الشاذ في ظروف لا يستطيع فيها 
الاضرار ويتخضع لنظام علاجي عدد وفي أسلوب علمي , 

وقد أقر القضاء البلجيكي هذا التكييف مستخلصاً منه النتائج التي يقتضيها منطقه 
ووافق عليه أغلب الفقهاء في اميرك . 

وقي رأيتا أنه لا ينبغي أن تثقل القاترن الجنائي بمواجهة حالات لا تدخل في وظيفته » 
فيه الجرية والمجرموت وقد ناء ا النظام الجناتي كله تشريعا وقضاء وققّها » وإذا كنا 
تؤمن بأنه لا ينبغي إغفال الفاعل والتركيز على الفعل فإنه أيضاً لا ينبغي مفارقة انص 
(57) امرجم السابق صن 426 . 
(58) يراجع د . أمال عثيان, الكر والمكولية الحنائية , مملة القضاء عند 7 سنة 1972 مس ل وما 

بعدها. د . محمود نجيب حمسي ١‏ المجرمون الشواذ صن 191 . 

(59) د . محمرد تجيب حجني ا المرجم الابق من 149-148 . 
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القانرني لنسنى بتشريح الجريمة فالعلوم الاجتياعية التي تعني بالإنسان تتجاور ولكن لكل منها 


وظائفه ومياديته . 
المطلب الثاني : التدابير الاحترازية 


قلنا إن ظاهرة الاجرام عامة في كل مجتمع وكانت العقوبة منذ فجر التاريخ وحتى 
القرئين السابقين هى رد الفعل الاجتياعي الوحيد إزاء الحدث الإجرامي ۽ فكانت بدلك 
الوسيلة الوحيدة لكافحة الإجرام . أياً كانت النظرة إلى الجريمة أو المجرم وأيأ كان أساس 
المئولية الجنائية في تطوراتها المختلفة وعلى النحو الذي عرضناه ونحن تفصل الحديث عن 
الملولة الحنائية خلال عصور التاريخ . ومنذ خباية القرن الثامن عشر بدأ الشك يزداد 
حول صلاحية العقوبة بمفردها للقضاء على الحريمة » خخاصة وأنه وني ظل تشريعات جنائية 
عتعددة كان تشديد العقاب يتبعه في أحيان كثبرة ازدياد ظاهرة اللأجرام وظهور ألوان 
مستحدثة من اللوك الموصوم بوصف الجحريمة » وينبغي في اعتقادنا أن لا تحمل العقوية - 
في لينها أو شدتها ‏ مسئولية إزدياد الإجرام . تلك ظاهرة ها أسيابيا ودواعيها » وهي أشبه 
بظاهرة إزدياد الانفاق العام ومن الخطأ أن نعزو أيأ مني إلى سبب وحيد + وبالنسية للجرجة 
فلت العقوبة وحدها هي المئولة عن الزيادة في نسبة الاجرام » وأيا ما كان الأمر فإن 
هذه الزيادة قد كثفت عن قصور في عديد من التشر يعات ودفعت الفقه إلى اليحث عن 
أساليب جديدة لكافحة الجريمة ء وكان ذلك في مجال الغانون هر ما ممي بالتدبير 
الاحترازي . وإذا كانت المدرسة الوضعية هي صاحبة النصيب الأكبر في إرساء قواعد 
نظرية التدبير الاحترازي فإن ميدأ تغريد العقاب الذي نادى به الققه واعترف به المشرع هو 
الذي أفسح المجال لكي ندخل التدابير الاحترازية في المجال الجنائي ٠.‏ وسوف نعالج 
التدابير الاحترازية ونحن بسبيل تلمس الصدى التشريعي للمسئولية الحنائية عل النحو 
التالي . 

الفرع الأول : ميدأ تفر بد العقاب ويه . 

الفرع الثاني : نظرية التدبير الاحترازي . 
الفرع الأول : مبداً تفريد العقابة وأهميته"' 


إذا كانت فكرة تفريد العقاب جد جذورها في النصف الأول عن القرن التاسع عشر 
Raymond saleilles , 1. individualisation de la peine , 1927 . (60)‏ 
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وذلك عندما ظهرت «حركة علمية تؤيد توحيد العقوبات السالبة تلحرية في عقوية واحدة 
تطبق على كاقة الجرائم . مع اختلافها فقط حيث المدة وذلك لافساح المجال أمام تقسيم 
يتند إلى اعبارات تقريد المقاب»ء'"“ . وعو الأمر الذي نادى به «شارل لوكاس» منة 
0 وبعده في الانيا «أوبرمايره منة 1935إذا كانت فكرة التفريد تمد جتورها في هذه 
الحركة » فإن «ريمون سالي» عو الذي قنن هذه الفكرة وأعطاها شهادة ميلاد تحمل أسمها 
وهويتها ء فمصطلح التفريد لم يذخ إلا بعد صدور مؤلف هذا الفقيه الفرنسي الكبير والذي 
كان أستاذا للقانون انائي بجامعة باريس وقد صدر مؤلقه «تفريد العقوبة» قبل عامين من 
بداية القرت العثرين وبالتحديد عة 1۳898 . 

وقد كانت المدرسة التقليدية الجديدة هيدا طبيعياً وضرورياً لظهور هذا المبدا في 
مجال التشريع الجنائي المقارن . فلم تعد الإرادة واحدة لدى جيم المجرمين ‏ كما تقول 
المدرسة التقليدية ‏ الأمر الذي أدى إلى هجر العقوبات ذئت الحد الواحد وأصيحت 
العقوبات تتدرج بين إرادته وصحة إدراكه » وهكذا دحل المجرم وشخصيته إلى فكر 
الشارع » وبين الحد الأدى والحذ الأعل تجد فكرة التفريد مكانا فسيصا إلى حد ما تتبلور فيه 
أفكارها وأحكامها . رهكذا ظهرت فكرة التفريد لتكافح ظاهرة الجريمة ء وتم ذلك كله 
من نعلال الأساس التقليدي لقكرة المئولية الجنائية . 

وقد وصف بعض الفقهاء نظرية «سالي» نفه في التغريد بأتها هتموذع رائع لا تسميه 
«الفيوكلاسية المملية» التى ؛مطلعت بها مذارس التخير والانتقاء أو الوسط . . . . فإنه 
وققاً هذه النظرية ‏ التى تعد دستور «الياسة الجتائية» في كافة التشريعات النيوكلاسية 
العلمية منذ ذلك التاريخ حت الآن ‏ يطبق العقاب التقليدي - أي العقوبة السالبة للحرية - 
خطة المدرسة الوضعية وعلم الإجرام من حيث تصتيف المجرمين لمعاملة كل طائقة منهم 
عقابياً ما يلاتمها . وهر في تفريده للعقاب يقرق بين دور كل من المشرع والقاضي واطيئات 
الإدارية عند التنفيذ » أو بعيارة أخرى هو ييز بين التقدير التثر يعي والقضائي والإداري أو 
التقيذي ففي الأول ميد المشرع و«طبيعة العقوبة على أساس جسامة الراقعة الأجرامية » 
وفي الثاني دد القافى «طيعة» العقوبة وما إذا كانت عازلة أو تقويمية على أساس طبيعة 
الشسخصية الإجرامية للمجوم كبا تكشف عنها دراسة ظروف كل واقعة حيث تؤنحذ في 
الاعتبار الوراثة والانصلال ومؤثرات البيئة من ناحية وقابئية المجرم أو عدم قابئيته للإصلاح 
والتقويم من ناحية أخري . وفي الثالث تحدد الفيئات الإدارية نظام تنفيذ العقوبة المحكوم 
بها تبعاً لظروف كل مرم . 





(61) د . يبر علي » أمال عثيان علم الإجرام وعلم العقاب . المرجع الاي من 358 - 
رقه) د . علي راشد ء القانون الجنائي ۽ المرجع السابق ص 605 . 
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خفكرة التفريد ذاتها نشأت في حقل المدرسة التقليدية الجديدة وانعكست بصورتها 
لدي سالي» عل تشيعات متعئدة وإذا كانت قد توافقت مع المدرسة الوضعية في خطتها 
الخاصة بتصنيف المجرمين فليس لأنبا استعادت ما انتهى إليه الوضعيون بل لأن المارسة 
التقليدية الجديدة ‏ كا قيل بحق ‏ قد مهدت ‏ من حيث لا تدري - اليل لنثوٌ المدرسة 
الوضعية"" ء وقد كان أهتامها بشخص الفاعل دون تركيز كامل على الفعل الإجرامي 
خاصة في مرحلتي الحكم والتفيذ دليلا على أن فكرة ة التفريد في حد ذاتها ‏ سواء أقرزت 
تشديدا للعقوبة أو تحفيفا أو تطبيق تدبير احترازي صالحة لان تؤن ثارها دون حاجة إلى 
طرح حرية الإرادة كأماس للمئولية الحنائية بصفة خحاصة ومستولية اللانيان عموماً . 
الفرع الثاني : نظرية التدبير الاحترازي"" 

التدبير الاحترازي هو تطبيق فكرة الخطورة الاجرامية في ميدان العقاب فحيث لا 
خطورة لا تديير ء فالتديير الاحترازي كوسيلة يواجه الخنطورة وكغاية هدف إلى علاجها أو 
الحد ملا وويعتي ذلك أنه لا محل لاتخاذه إلا عند ثبرتها ۽ وأنه يتعين انقضاؤه بزواطا بما يلم 
أن ترد عليه من حيث توعه ومدته وأسلوب تنفيذه ‏ من التعذيلات ما يجعله متلائياً مع 
التطور الذي يعرضه للخطورة الإجرامية»”" . فهناك ارتباط كمي وكيفي بين التدبير 
والخطورة . 


وقد كانت المدرصة الوضعية هي حاحبة الفضل في نشر فكرة التدابير على نطاق 
واسع في عفد التشريعات . وأثارت الجدل بين الفقهاء حول أهميتها وطيعتها » وما إذا كان 
من الأفضل الجمع بينها وبين العقوبة قي جزاء جنائي واحد أو استبدال يعض العقربات 
بتدابير أو النص عل العقوبات في حالات وعلى التدابير في حالات أخخرى وهو الآمر الذي 
تبنته أغلب التشريعات . 

وأيأ ما كان الأمر قإن الجدل القائم بين الفقهاء والحلول التشريعية التي نصت عليها 

بعض القوانين الحنائية تطرح عديد! من المشكلات وتثير عددا من التساؤلات ‏ سراء في 
مدان النظرية أو التطبيق - يهمنا منها طبيعة التديير الاحترازي وما هي ضوابطه ليصبح 
جزاء جنائياً ٩‏ 

ولي من السهل تعريف التدابير الاحترازي فالتعبير فضفاض يضم بين دفتيه 


(63) د . مود نجيب سني ء غلم العقاب . المرجع السابق ص 70 . 
(64) يراجم في هذا الصدد الكتب العامة تي علمي الاجرام والعقاب . 
(55) د . نجيبه حسني ء غلم العقاب > المرجع السابى عن 120 . 
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إجراءات عدة تنتمي إل أنظمة ضبط اجتاعي لا يمكن نسيتها كلها ولو تجوز؟ ‏ إل القانون 
الجنائي ل 

والتدبير الاحترازي في نظرنا هو جزاء جناي پراجه خطورة إجرامية في شخصية 
مرتكب اة . 

فهو جزاء جنائي الامر الذي يتيعد من جال التدبير الاحترازي الذي نقصده 
إجراءات مككافحة ظاهرة الإجرام والتي قد تنص عليها لوائح البوليس أو أية قواعد اجتاعية 
أخرى تربوية كانت أو طبية أوحتى قانونية . وعندما نقول إنه جزاء جنائي قيعني أنه إحدى 
صوره ولي هو الصورة الوحيدة ء فهناك العقوبة تؤدي دورها يي مکانہا من شخصية 
الفاعل وتصبح وظيفتنا المنع العام والمنم الخاص ليستا من وظائف العقوبة فحب بل هما 
وظيفتا الجزاء الجنائي بعامة . 

قالتدبير إذن جزاء جنائي يواجه خعطورة إجرامية ۽ فهولا پراجه خخطورة فصب بل 
يواجه نحطورة إجرامية . 

وهذا يعنى الككثير ‏ 

يعني أئنا نستبعد الشىء الخطر حيواناً كان أو مادا من محال الخطورة الإجرامية التي 
نعنيوا . 

ويمني أننا نتطلب سلوكا إجرامباً من الفاصل ليس عو الجرعة السابقة قحب 
باعتبارها دلالة كشفية عن خطورة كامنة » وإئما يعني أن المشرع وهو يبرم السلوك الكاقف 
قد جرم أبضا اللوك الكامن أي أن المشرع قد جرم حدث الجريمة وخطورتها في ذات 
الوقت فيفترضى التديير الاحترازي صدور الخطورة الإجرامية عن شخص ارتكب جرية 
وتتتم هذه نتائج متعددة فمن ناحية يتميز التدبير الاحترازي بطابع فردي . فهر يتخل 
قبل شخص حندته واقعة إفترافه فعلا إجراميا وهو يدف إلى أغراض تتحقق لي هذا 
الشخص بالذات ويحع ذلك خضوع تننفيذه لقواعد «التفريد» وما يتفرغ عنيا من نتائج 
عقاية هة" , 

ولكن هل الحريمة في مدلول التدبير الاحترازي حو الفعل أو اللرك الإجرامي أي 
الحدث والتتيجة ورابطة السببية ؟ 
(67) نجيب حبني 8 امرجم الاين صر ال13 0 

ويفا ما أشار إليه من مراجم وقارن أيضاد . رسيس هام . علم الإجرام . المرجع السابق ص 

1 حيث يقر ر أن الخطورة الاجرامية يكن أن تتوافر لي شخص لم يرتكب الجريمة ولكن في هذه الحالة 

لا يكون للقانون الجنائي دور فبها وواضح هنا أن أستاذنا بمصر الخطورة في الاستعداد الاإجرامي . 
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بهذا يقول البعض حيث قيل إن والجريمة في مدلول النظرية العامة للتدبير الاحترازي 
- يراد بها القعل الإجرامي أي الفعل المنصف - من الوجهة المرضوعية ‏ بطابع وعدم 
المشروعية» أو في تعبير آخره . 

«الفعل الخاضم لنص تبريم غير الخاضع لبب إباحة» ويعني ذلك أن الركن 
المعنوي ليس من عتاصر الجريمة في هذا المدلول" . 

ولا شك أن هذا النظر هو عحاوئة لاجتياز العقبات القانونية التي آثارها اكتشاف 
المدرسة الوصعية لمناطق مجهولة للمسئولية فهو إتهاه يريد للتديير أن يواجه خطورة في أفراد 
ليوا أهلا للمسئواية الحنائية كالمجتانين مث . 


وسلا من هذا الرأي لأكثر من سبب : 

1 الأول : أن مصطلح الجريمة في الفقه الجنائي والتشريع على الواء قد اكتب مع 
محددا يتم بالبات والديمومة ويحتوي على ركنين هما الركن المادي والركن المعتوي بل إن 
الركن المعتوي هو أهم ما في نظرية الجريمة بوصقها فعلا إنسانياً . والتدبير الاحترازي موجه 
أساساً إلى شخصية الفاعل التي عي قرام الركن المحنوي . فكيف يكن أن تكون الجريمة في 
القانون الجنائي ذات معنن أحدهما يتعلق بالعقوبة والثاني يتعلق بالتديير الاحترازي . 

والثاني : ثم إن الردع الخاص ليس هو الهدف الوحيد من التدبير الاحترازي بل إن 
الردع العام من أعدافه أيضا وقد بهت التشر يعات إلى الأخحذ بكل من التدبير والعقوية بل 
وبالجمع بينهما في بعض الحرائم فيا هو مدلول الجرعة التي يطبق على فاعلها تدبير إحترازي 
وعقوبة . خاصة وأن مؤتمر روما سنة 1953 وهر يبحث موضرع الاختيار بين التديير والعقوبة 
في محاولة للوصول إلى معيار للتفرقة بيتبيا . انتهى إلى ما بین أن يقال عنه أنه لا يوجد فارق 
يذكر بين العقوية السالبة للحرية والتدبير السالب للحرية"' . بؤكد ذلك أن التدبير 
الاحترازي لا يعالج ظاهرة الجرعة وإغا يواجه جرعة مرتكبة . والعقوبة والتدبير الاحترازي 
كلا ا يتضمن عنصر الإيلام بالقدر الذي يلزمه لتحقيق أغراضه ١‏ فالعقوبة ليست وسيلة 
إيلام وتكفير ترتد إلى المافي فحسب بل هي وسيلة إصلاح وتهذيب تنظر إلى الماضي 
لتغييره . وإلى المستقيل لتجعله أفضل من الاضي بالنبة للمجرم بصفة خاحة ولظاهرة 
الإجرام؛ ولا يبعي أن نحصر أنفسنا في مقهوم ضبق وقديم للعقربة خاصة وأن علم 
(##) د . نجيب خسني ل المرجع الابق ص 1211 وأيضاً خستين إبراعيم صالح : الوجيز في علم الإجرام 

والعقاب ط 1971 ص 224 د . جلال ثروت ء الظاهرة الإجراعية ٠‏ المرجم البابق ص 224 . 


(69) د . أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ١‏ النظام العقابي . المرجم الابق من 2316 . مود مصطفى ‏ 
أصرل انون العقربات في الدول العربية ط سنة 1971 من ال1 , ع 140 . 
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الاجتماع والقائم عل أمس وضعية لدى «دور كايم» «وليفي بريل» وغيرهما ل يستبعد 
العقوبة كوسيلة ضيط اجتماعي سراء بالنسسة للفرد المجرم أو الطفل الجانح . والتديير 
الاحترازي ذاله غير جرد د من الال عار أذ تنه غي متصو عل نحو يتجرد فب من الام 
اما , 


فالجرية التي تقصدها في التدبير الاحترازي إذن هي الجريمة كبا يعرقها القانون الجناثي 
وبركنيها المادي والمعنوي . ولا شك أن هذا الموقف بؤدي إلى استيعاد التدابير الي تنخذ 
إزاء مجرمين خحطرین كالجرم المجنوت من ميدان القانون الجنائي ء وأتساءل ما هو الضرر في 
ذلك ؟ أل بد ينص القانون الفرنسي الصادر في 3 يونيوسنة 1838 في المادة الثامنة عشرة منه على 
أن إيدا اع المجرم المجنون في امحل والمعدله يصدر به قرار من المحافظ وهو ما كان موجوداً في 
قانون تحقيق الجنايات المصري الصادر سنة 14804 . رما يقال إن ترك التدبير في هذه االات 
للسلطة التفيذية يبسلها جرد قرارات إدارية تلب المواطن الضانات التي تمنحها له اللطة 
القضائية . 

ولكن ذلك عل صحته ‏ أمر سيامي يتعلق بالتركيب السياسي لسلطات الدولة 
ويتصل ماشرة بقضية الحرية الفردية في مواجهة السلطة السياسية . وتلك مسألة وقتية 
ونسبية. ففي أعقاب. الثورة الفرنسية كانت النظرة إلى السلطة القضائية تسم بالخشية 
وعدم التقدير نظرا تلمظالم التي ارتكبت عل بدا قبل الثورة ؛ وكانث العقوبات ذات الد 
الواحد هي الرد العمل في القاتون الحنائي على موقف الثورة من السلطة القضائية » لقد 
سلبتها كل سلطة تقديرية8 ٠.‏ 

والحق أن أبعاد التدبر الموجه صد عدية الأهلية للمئولية الحتائية من مجال القانون 
الجنائي ليس معناه وضع الأمر برمته في يل السلطة التنفيذية ۽ ٠‏ فيمكن إسناده إل جهة 
قضائية > حاصة وأن اتهاه إصلاح الفرد الجانح لإعادته إلى حظيرة المجتمم وعدم مساءلته 
عا ارتكب من جرم قد انتهى إلى امتغلال السلطة التنقيذية تفكرة «التديير» بقصد حماية 
«المجتمع؛ وإلى الافتثات عل الخرية الفردية”” . 

خلاصة رأينا في هذا الصدد أن التدبير الاحترازي هو جرّاء جنائي يواجه خطورة 





زنج د . تجيب حن ؛ المرجع السابق ص 121 . 

(71) انظر اسيات : أصول الحفوق الدستورية ترجمة عادل زعير بدون تاريخ ص 206 حيث يعرض لصدى 
هذا الموقف على القانرن العام . هذا وسوف نيد الرأي تغصيلا عند الحديث عن مرانع الثولية في 
قمالمثولة الأدبية . 

د . أبو المساطي حافظ أبو المتوح . المرجع السابق من 216 . 
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إجرامية في مرتكب الجريمة . حيث لا جال للقول بتعليق السئولية الحنائية هنا على أمر 
تمل لا عل يقين ابت" بل كا يقول الدكتور رمسيس نام «إن الأمر المحتمل في 
الخطورة الإ جرامية هو الحريمة المستقبلة وأما هذه الخطورة في ذائها فليست محتملة وإثما هي 
أمر حاضر ثابٹ» . 


ونحن نرى أنه لا يكفي لاعتبار التدبير الاحترازي جنائياً إلا أن تكون الخطورة 
الثابتة إجراميّة وهي لا تكتب هذه الصفة إلا إذا نص الشرع على تجريمها كما في حالة 
الاشتباه . والفارق بين التدبير الاحترازي في المجال الجبنائي والتدبير في المجالات الأخرى 
يتضح إذا عرفنا أن المشرع قد يفترض ححالة الخطورة ويواجهها بالتدبير . بل قد يواجهها 
بالعقربة أيضاً وكها قيل بحق «ليست العقربة التي يحمكم بها على المجرم جرد أذى يقاس 
بمقدار الأذى الذي حققته الجرعة وإغاهي وسيلة لعلاج الخطورة الإجرامية في هذا المجرم 
: أي لمنع الحريية الجديدة التي تمل أن يكون هو نفيه مرة أخرى مصدراً هاا . 

وما دامث التدايير غير العقايية ‏ آي التدابير الاحترازية - هي أنواع من المعاملة 
الجنائية تصدر بها أحكام القضاء تطيقاً لتصوص القانون الجنائي فلا ينبغي كذلك أن 
مختلط بتدايير التحصين الاجتماعي ضد الإجرام . أي تلك التدابير ذات الصبغة 
الاجتياعية الصرف والعاطلة من أي صيغة جتائية . وإذا كان المدف منبا هو الوقاية من 
الإجرام أي تنب وجود الحرائم والمجرمين . فإنه لا شأن للتشريع الجنائي هذه التدابير بل 
إن الغرض متها هو الحد من عمال تطبيقه9" . 

والتدبير الاحترازي الجنائي مناطه الجريمة المرتكبة لا باعتبارها جرية سابقة بل 
باعتبارها تتضمن الحدث الإجرامي رالفطورة الإجرامية معاً » وهر الامر الذي نصت عليه 
التشريعات . فالمادة 202 من قانون العقوبات الإيطالي تقضي بأن التدبير الاحترازي لا 
يطبق إلا على من ارتكب فمل منصوصاً عليه في !لقانون كجرية دواقر عذا المبدأ في مؤتمرين 
للجمعية الدولية للدقاع الاجتياعي عقد أوفرا في أنفير سنة 14 والثاني لي ميلانو منة 
196 22" . 


(73) انظر إثارة هذا الاعتراض والرد عله . 
د . رمسيس نام , المرجع الابق صن 312 

. 313 المرجم السابق ص‎ (4y 

(75) د - عل راشد + المرجع الاين صن 470 : 

(76) فارن د . نجيب حبني . المرجع السابق ص 125 د . جلا ثروت الظاعرة الإجرامية , المرجع 
الابق من 244 د . سين إبراهيم صبالح صن 224 . 

(77د , جلال ثروت ء الظاهرة الإأجرامية ٠»‏ المرجع السايق صن 245 
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وهذا يجعل الخطأ والخطورة يدوران في فلك التص الحنائي بما جمترم ميدأ الشرعية 
ويكفله ؛ وبما يكفل لا عدم الفصل الككامل بين كل من المنطأ والمتطورة باعتبارهما أسامس 
الجزاء الجنائي وموم اعتبار المشرع سواء الحتار العقربة أو التدبير أو آثر الجمع نها . 

ولكن هل تطبيق التديير بحاجة إلى تبني أساس المكولية المنائية الاجتراعية ؟ يقول 
الدكتور علي راشد"7 إن التدبير الاحترازي هو النتيجة الطبيعية للمدرسة الوضعية التي 
ترفض فكرة الاختيار والذنب > والحقيقة قي رأينا أن التدبير وتطبيقه لا يتطلب اعتناقه 
حتمية السلوك الإإجرامي خاصة وآن التدابير قد عرفت باعتبارها تدابير إدارية قبل ظهور 
المدرسة الوضمعية!” وقد نصت كثير من التشر يعات عل التدابير الاحترازية دون أن تعتنل 
فكرة المسثولية الاجتاعية فالأمر هنا ليس سوي تطبيق لدأ تفريد الجزاء الجتائي . خخاصة 
وأن بعض التشريعات التي أخذت بدا المثرلية الاجتياعية ‏ كالتشريم السوفيتي ناقضت 
نفها فاعترفت بالإدراك كشرط للمستولية الجنائية وعادت بعد ذلك إل النصص عل العقربة 
كجراء جنائي . 





(78) القانون الناتي . المرجع السابق ص 682 . 
(79) د . مممود نجيب حسني » علم العقاب . المرجع المابق من 122 . 
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الفصل الثاني 


المسثولية الأدبية 
ديد وتعر يف 


المسثولية الادبية ء اتباه سائد في الفقه » يقيم المسكولية عل حرية الإرادة » ووفقاً 
لهذا الاتهاه . تصبح المسئولية الحنائية وثقبة الصلة بالأخبلاق أو المسكولية الخلقية » ذلك أن 
الغعل محل التجريم » في القاعدة الحنائية ينطوي دائيا على معتى الاثم والاذناب . 

والاحلاق والمئولية ‏ في المفهوم الفلسفي ‏ يرتبطان معأ بصلة الوجود والعدم . فلا 
أخلاق بلا ممثولية . ولا متولة بلا أخلاق . 

والمستولية الأدبية » تعني أن الإنسان خالق أفعاله » وأنه كان وهو يفعل في حالة من 
الحرية » تمح له بالقعل أو الترك . فالمسكولية بهذا المعنى تعني انتساب الفعل إلى 
الفاعلة . من حيث هو صاحب القرار ومالك القدرة على الفعل أو فد" . 

والحرية بهذا المعتى » هي الشرط الأول ء لكل فعل أخلاقي » أو لكل فعل إنساتي 
ملول » سواء كانت المسثولية خحلقية أمام الإنان وتفه » أو كانت المتولية جتائية أمام 
اللإتسان وججها . 

وقد أنكر الحتميون حرية الإنسان على هذا النحوء ووجدوا أنصاراً هم منذ أقدم 
العصور الفلسقية » إلا أن فكرة الإنسان الحر والمريد والمتول . كانت تلح على عقل 
الإنات وواقعه . 

ففي الميدان العقلي » سيطرت عل كثير من المفكرين والفلاسفة حتى كان خم الغلية 
عدداً وحجة . 


(E)‏ . 563 - 558 . م1956 Vocabulaire Technique . Pans‏ : علموادا . ^ ويه يعرض للمعاتي اللشتلفة 
الكلمة الخرية . 
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و ميدان الواقع العمل . كت الغلبة والسيادة لحرية الإرادة باي قدر كانت ء 
وتلك حقيقة تشهد عليها تشر يعات العا الحنائية » وإذا كان المذهب الحتمي » قد تكائر 
انصاره ومتاصر وه خلال القرن التاسع عشر » حيث سيط الهج الحتمي على البحث 
والتفكير في الطبيعيات والعلوع الاجتاعية » فإن القرن العشرين قد حمل منذ سنواته الأولى 
أزمة مبدأ الحتمية »> وكشف عن خطئه كقانون علمي يحكم الأشياء والاحداث 
والأشخاص . وأعلن ٠‏ «أدينجتون» أن التقدم العلمي . يجعل الدفاع عن مدا الحتمية 
المطلق أمراً مستي وعمل عكس كل من دلا بلاس ووكلود برنارم ۽ نادي وديراك» بأنه 
لا سيل إلى الدفاع عن مبدأ الحتمية المطلق . 

وأياً ما كان الأمر حول ميدأ الحتمية ‏ وقد عرفناه سالفاً ‏ فإتنا لا تنكر حوره في تال 
الطيعيات . ولا أثره في ميادين الأبحاث الاجتاعية : وخخطا المبدأ ‏ في نظرنا ‏ يكمن في 
إطلاقه وتعميمه » ولم يعد ذلك مكنا لأمرين : 

الأمر الأول : أنه في جال الطبيعيات ١‏ وهي الساحة الامامية لدأ الحتمية داخل 
البدأ منطقة الشك > بل وأزيح من بعض اليادين . 

الأمر الثاني : أنه في مال البحث الاجتياعي . تفرد الكيان الإنساني بطبيعة يتعثر 
معها . تجريده من كل دور فیا يصدره الإنسان في حياته من قرارات + وفيا يصدر عنه من 
تصرفات . 

ولعل الحو الفكري . الذي سيطر على القرن التاسع عشر » كان من وراء هذا 
الاطلاق » وهذا التعميم » الذي ساد مبدأ الحتمية باعتباره قاترناً علمياً . 


ولكن فكرة القانون العلمي ذاته . وطيعته ‏ قد دخلت علبها أيضاً ‏ مع القرن 
العشرين ‏ تغيرات جذرية . فلم يعد اليقين العلمي الذي لا يدخله شك أو احتيال إلا في 
مدان الرياضيات . أما بقية العلرم الطبيعية فقد دحل الاحتيال في فكرة القاتون ذائها . 
رفي ميدان القانون العلمي أربعة مذاهب رة . تنظر إلى طيعة القانرن العلمي من 
زوايا مختلفة . تبعا لاختلاف . . المذاهب الفلفية وهي : 

1 -عذهب يعد القانون كامتاً في الطبيعة : 

فيرى أن نظام الطبيعية ينبلق من ماهيات الأشياء وصفاتا الجرهرية . 

2 هذهب يعد القانون العلمي ١‏ مفروضاً على الطبيعة من الخارج وهو مذهب 
يقرض سى الإيمان بكائن أعلى . تعد فكرة القانون أو العلاقات بين الأشياء من صنعه ‏ 

3 مذهب يعد القانون رصفاً لما لوحظ في الطبيعة من أطوار ودون أن يقتقى ذلك 
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صرورة الاضطرار . 1 

4 معذهب رايع يري القائون تفسيراً اصطلاحياً » وأسلوباً إجرائياً في البحث » وهو 
مذهب المنطقية الوضعية + الذي يرى أن القوانين العلمية » يست قضايا توصف بالصدق 
أو الكذي* . 

خلاصة القول إذن أن القانون العلمي الحتمي ٠‏ الذي أريد له أن يسود في يدان 
الإنسان » أعتز مرتين : 

الأولى : عندما كشف البحث العلمي حرية ما في ميدان الطبيعيات . 

الثانية : عتدما أصبح القانون العلمي لا يعني اليقين وإنما هو في القليل يدخله 
الاحتيال . 

وهكذا , اهتز الآساس النلغي للمسئولية الاجتاعية » وبقيت روح الإتسان على 
ما هي عليه منذ أقدم العصور . ترفض أن يكون الإنان ريشة في مهب الريح . بل 
الإنان له إراحة وإن تضاءلت وله اختيار وإن تمده 

وغل هذا القدر من حرية الإرادة » وهذا النطاق من الاختيار » تقوم المسكولية 
الأدبية . وتحتل موقعها في التشريم الإنساني العام ى لتؤكد أن فلفة القيم جما ها من دور 
معياري ١‏ لا تستطيع أن تتضل عن الإرادة الحرة باعتبارها أساس المثولية الإتسانة . 

وسوف نعرض للمستولية الأدية على النحو التالي : 

البح الأول : الأساس الغلفي للسسئولية الأدية , 

ال بحث الثاني : المدارمي الجنائية في المكولية الآأدية . 

ا مبحث الثالث : الصدى القانوني للمسئولية الآدية . 

المبحث الأول 
الأساس الفلسفي للمسئولية الأدبية 

الحرية لفظة تبواها التفس ١‏ ويفو لا الفؤاد . وهى ضروب مختلفة , 

فهناك «الحرية المانية» , وهي ها يخرل المجتمع أفراده من حق في عمل كل ما لا 
يلحى بالغير ضررا » وهناك واخحرية اليدنية» وهي مقدرة الإنسان على تصريك أعضاء 
البدن » «والخحرية الياسية» وهي عبارة عن خن الإإنسات ل المساضية والاضطلاع بشتون 





(2) عمد فرحات عبر طبيغة القائون العلهى . رسالة القاهرة سنة 1960 ص 19-13 . 
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الدولة . وهتاك والحرية النفسية» وهي قدرة الانسان أن يختار فعلاً من بين أفعال كثيرة » 
متاوية هن حيث الامكان . 

وهده الأخيرة وهي والحرية النفسية» أو حرية الإرادة » هي الاساس الفلسفي 
للمسئولية الأدبية. وقد اتفق دعاتها على اختلاف مذاهبهم وتياراهم الفكرية ‏ على مبدأ 
وجردها , . ثم اتختلفوا في التفسير والمقهوم . 
المطلب الأول : مفهوم حرية الإرادة 


حرية الإإرادة . مما لها أو عليها. عي الاساس القلسفي للمسئولية الأدبية وهي 
كأشكال عريقة في الفكر الفلسفي ٠‏ بل إنها أهم المحاور في ترائه المفعم الذاخر » وقد 
وصفها البعض دبأنها أكثر أبناء الفلسفة إثارة للضجيج والمتاعب'! ويصف عام النفس 
المصري الدكتور يوسف مراد موضوع الإرادة وبأنه من الموضوعات الحائرة » !لتي فقدث 
أرراق اعتيادها في نظر كثير من المدارس السيكولوجية 3 فهر كالمنبوذ السياسي الذي جرد من 
جسيته ٠‏ فاخد تاز البحار جيئة وذهاباً ۽ بدون أن يوفق إل الدخول في ميناء ۽ ويستقر 
فيه ١‏ فقوم يرون موضوع الإرادة من المرضوعات اليتافزيقية العامة . الني يجب أن تعالج 
بطريقة مذهبية . على غرار مأنة الوجود رالعدم » والخير والشر . . . . الخ . 

ويرى قوم آخرون ء أن عوضوع الإرادة لا يتعدى النظر في الحركات الارادية كا 
يفهمها العام البيولوجي . . . . ويذهب بعضهم إلى أن موضوع الإرامة من اختصاص عام 
الاجتباع*" , والحق أن الإرادة الحرة » ليست بالمرضوع اين اليسيرء فهي موضوع 
الإنسان في كل عصر رأرض . وليست هناك مجتمعات لم تعرف المشكلة . إن لم تكن في 
أفكارها وما ثار حوها من حوار وجدل ء فعل الأتمل فا تطرحه من تساؤلات والتاؤل هو 
الحرف الأول في أبجدية الفلسفة . 

فحرية الإرادة لها انعكاس على حياتنا العملية ‏ تشريعاً وممارسة ‏ والتي تقرم عل 
افتراض أن الإنسان حر . 

إن الحباة الاجتهاعية - بما تنطوي عليه من نظم وقواعد وأوامر ونواء - تحث الأفراد عل 
اتيان هذا الفعل وتجنب ذلك الأمر . نا تقوم علل فرضية الحرية ء بل إن ما يسود حياتنا 
من قوانين وضعية وإهية أيضاً إنما تقوم على هذا الأساس . وإلا فليس ثمة ما يبرر مسئولية 
الأفراد عن أفعاهم أمام هذه القوائين ‏ فالمئولية لا معني ها إلا إذا كان الاإنسان حرا + 
(3) هترميد ٠‏ الفلغة أنواعها ومشكلائها المرجع الابق من 58 
(4) يوسفب مراد : مادیء علم التفس العام ط 1(4 سس 321 . 
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وبالتالي فإن الفرد المسكول عن أفعاله لا بد أن يكون حرأ وهكذا فإن فكرة المسثولية تفترفس 
القول بالحرية ۽ وتنتج عنها ء وترتيط بها . بحيث تصيح شاهدا على وجودها . فحيث لا 
حوية لا ممئولية » وحيث لا مكولية لا حريةء" . 

أما إذا رجعنا إلى نظريات الفلاسقة المختلفين في الحرية . ققد يكون في وسعنا أن 
نجد هذه الكلمة أربعة مفهومات غتلفة » لخصها بعض فلؤلفين كا يلي : 

أولاً : «كحرية الاختيار القائمة على الإرادة المطلقة . أوحرية استواء الطرفين وهذا 
النوع الأول من الحرية هو ما يتبادر إلى أذهاننا جميعاً حينها نتصور أنفسنا أحراراً ء فنحن 
تنسب إل أنفسنا صفة الحرية لأننا تعلم أن في وسعنا أن نعمل مقتضى إرادتنا نحن . ولمجرد 
إنتا نريد هذا الثيء أو ذاك . ومن الفلاسقة الذين فهمو! الحرية علل هذا الحو وبوسويهة 
اس٠8‏ الذي يقول «إنني كلها بحثث في ذاق عن السبب الذي يدفعني إلى العمل » فإنني 
أشعر بوضوح بأنه ليس هناك من علة لأفعالي سوى حربتي ء ومن ثم فإنني أشعر بوضوج 
بن حريتي إنما تتحصر في مكل هذا الاختيار . فالإرادة الحرة هنا عبارة عن القدرة المطلقة 
عل الايتداء أو البادأة , لأننا هنا بصدد حرية تعمل بطريقة تعسفية حضة » غير مشر وط 
في فعلها بأي ىء كائثنا ما كان . وقد ذهب إلى مثل هذا الرأي فيلوف فرنى أخر هو 
در توقييه Reneuvier‏ الذي قال . إن سواین المعل لا كفي لتعيينه » إذ أننا تشعر سميعاً 
بآن حريتنا تنحصر لي تحقيقنا لافعالنا دون الخضوع لشروط أو لظروف خارجية > فالقوب 
بأن الفعل حر إا يعنى أن هذا الفعل غير ممدد يأ شرط سابق كاثنا ما كان . أعنى ابه 
مستقل اما . لا عن كل قوة خارجية فحسب بل عن سائر الدوافع والبواعث الباطنة 
أيضا ء با في ذلك التصورات والعواطف والمول . . . الخ . وإذ! فهمنا الحرية عل هذا 
النحو فإن مفهوم هذه الكلمة لا بد أن يكون العرضية . . الخ . وعندئذ لا بد أن نفهم من 
الفعل الإرادي أنه الفعل الذي لا بخضم لأبة حتمية إذ قد كان من الممكن آلا يحدث أو قد 
كان من الممكن أن حدث على نحو آخر » وهنا تظهر فكرة «الاختياره عل اعتبار أن الحرية 
إن هي إلا المقدرة على فعل شيء أو الامتناع عن فعله . ومثل هذا التصور لا بد أن يفودنا 
إل فكرة وعدم الاكترات» Indifference‏ أو «استواء الطر فين» ممع أنه ليس قي الأشياء ما 
بدفعتا إلى الاتجاه نحو الطرف الآخر » فالحرية هنا هي ملكة الاختيار من دون أدن 
باعث ب إذ في هذا الاختيار وحده تنحصر تجربتنا لما للدينا من حرية وإرادة . 

نايا : الحرية الأخلاقية ۽ أو الاستقلال الذاتي زع ذ٣‏ ١ه‏ اه) وهذا النوع من الحرية 
هو اتذي فيه نصمم ونعمل بعد تدبر وروية ۽ بحيث تَِيء أفعالنا وليدة معرقة وتأمل ٠‏ 
(5) د . سعد عبد العزيز : مشكلة الحرية في الفلفة الوجودية يل 1972 من 5 


160 


فنحن لا تشعر بأننا أحرار حينها نعمل بمقتضى أول دافع يخطر لنا على بال ء أو حينها نتصرف 
كموجودات غير مسثولة »۽ بل نحن نشعر بحريئنا حقا حيتها نعرف ما نريد » فالفعل الجر 
بهذا المعنى هو الفمل الصادر عن روية وتعقل وتدبر (#عطاقع'0عاءن"]) > وإذا كنا قد أطلقنا 
عل هذا النوع هن الحرية , اسم والخرية الأخلاقية؛ فذلك لأنه وثيق الصلة يما سياه 
«كانته بالاستقلال الخلقي . وهي تلك الحالة التي يتصف با القاعل الأخلاقي حينا 
ضع لتفه قاعدة قعله , 

الا : حرية الحكيم Liberle de sae‏ , أو حرية الكيال ممنععءلع5 وهذا انوع من 
الخرية وثيق الصلة بالنوع السابق ء ولكته ذو طابع معياري مثالي يجعله أكثر سمواً وشرفاً 2 
وحرية الكمال هي الصفة التي تيز الحكيم الذي استطاع أن يتحرر من كل شر ومن كل 
كراهية ومن كل رغبة » أعنى حرية الفيلسوف الذي قد تحرر بالفعل عن عبودية الأهواء U‏ 
والغرائز والجهل ء ولا يفترض هذا النوع من الحرية اللا حدد . . بل هو يفترض استصالة 
فعل الشر . ومن هنا ففد استطاع ولتتزه أن يقول إن الله وحده هو الكائن الخر بأكمل 
معاي الخحرية , وأما الموجودات المخلوقة فهى ليت حرة إلا يقدر ما تسمو بنفسها فوق 
الأضراء . ١‏ 

رابعاً : العلية السيكولوجية أو النفسية Gausalite phychique‏ وهذا النوع عن الحرية 
عو عبارة عن الشعور بورة هنك حيوية معينة . واستمرار نفس معين ١‏ وقدرة نخالقه 
يتصف بها الشعور » وعنا يكون الفمل الحر عو ذلك الفعل الروحي التلقائي الذي يعبر عن 
شخصيتنا من أعياق ذاتنا » وبهذا يذهب بعض أنصار هذا الرأي (مثل برجون وفرييه 
#نناننده] إلى أن فكرة الحرية تقوم على فكرة العلية التعورية . فنحن هنا لسنا بازاء حرية 
ملية تتحصر في تحقيق هذا الفعل أو الامتناع عن تحقيقه من غر أدنى اكثرات . بل نحن 
بصدد حرية إيجابية فيها يصدر الفعل «عن ذاتنا العميفة» على حد تعبير برجسون . وهنا 
تكون الحرية بمثابة تلقائية روحية (لايولوجية) تعير عن قدرتنا على الخلق والابداع فالخرية 
التي يدعر إليها أنصار هذا الرأي هي تابة العلامة المميزة للروح ٠‏ لأن المرء لا يكون حرا 
إلا حينها تصدر أفعاله عن شخصيته بأسرها وحينا بكرن بينها وبين تلك الشخصية من 
التهاثل ما بين العمل الفني وصاحيها” . 

ولا شاك أن هذه المفاهيم المختلقة لحرية الإرادة تصور كل نها موقفاً فلسفيا مختلفاً . 
نحن لا يعنينا هنبا إلا التي تتضمن الاختيار بين البدائل . أما الحرية بمعنى التحرر من 
الأعواء » فذلك ععنى سوف نلاقيه لدى المتصوفة الأملاسين . فالحرية بمعناها الااشتقاقي 





(6) د . زكريا إبراهيم : مشكلة الحرية ط 1971 ص 32-30 - 
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هي انعدام القسر الخارجي ٠‏ أما المفهوم الفلسفي للحرية . قهو تلك الملكة الخاصة التي 
تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو" . وليست 
الحرية هي حرية مشيئة المشيئة أوليست حرية الإرادة . هي حرية إرادة الإرادة . إغما خرية 
الإرادة هي حرية الإرادة فحسب . وحرية الاختيار فقط لا حرية اختيار الاختيار . وهي 
حرية العمل والتنفيذ”” . والحرية بهذا المعنى تصيد للفرد وتعبير عن شخصيته التي يتميز 
مہا 
المطلب الثاني : أدلة حرية الإرادة 

لا شك أن أهم آثار القول بحرية الإرادة . هي أن يكون الإنسان مسئرلا عيا يصدره 
من سلوكيات قولاً أوفعلا » ومعنى هذا أيضاً أن الإنان لا يكون . . مئولا من الناحية 
الخلقية - وأيضاً من الناحية الحائية ‏ إلا في حدود تلك الحرية , وهنا تبدو حرية الإرادة 
شرطا رئيياً من شروط تحمل المكولية , 

وقد ظلت هذه الحرية التي يتمتع بها الموجود الإناني عصية عل التحديد » لا يكن 
البرهنة عليها برهنة عقلية محضة » «فالحرية تند عن كل نظر عقلل . وهى لا يكن أن تدرك 
إلا في صميم أفعالنا الحبة التي تحقن بها وجودنا » وليست الخرية موضوعاً نتأمله عن بعد , 
بل هي حياة نعانيها » وهذ! هو ما تنه إليه الفيلوف ديكارت حينم| قال إن حرية إرادتنا لا 
تعرف ببرهان كامل بل بواسطة التجربة التي لديا عنها فقطه . ورغم هذه الصعوبة ققد 
حاول الفلاسفة البرهنة عقليا على وجود الخرية . حاولوا ذلك وحم بدافعون عنها أو وهم 
يتعرفون على نتائجها » ونستعرض أهم هذه البراهين : - 
البرهان الأول : دليل الشعور 

قي حياتنا التزوعية شعور بالحرية لا يكن اغفاله . ففي داخل كل منا لحاس عميق 
بقدرته على الفعل والترك , إحاس يبدأ بحريته البدنية » حيث يحرك أقدامه أو يديه أو 
يلتفت يبا أو بارا أويقوم ويقعد . فلو نازعته نفسه أوغيره في قدرته على الحركة ثم تمرك 
لكان ذلك دليل قدرة يؤكد ن وره بالحرية . 

«قأيا كان القرار نحاول اتخاذه . ومهما تكن صعوبة بلوغه فإننا عندما نتتخذ قرارنا 
أخيرأ يكون لدينا شعور بأن الاختيار يتحكم فيه شبيء سرت إرادتنا الخاصة » وقد تؤدي 
القرى الخارجية أو العجز الشخصي إلى فصر اختيارنا على بدلين فقط كلاهما غير مرغوب 
قبه » ولكننا نشعر بأن القرار النهائي هو دالا عمل إرادي ادر عتا نحن ۽ فتن نوقن في 


(7) الموجع الابى ع 1۴ د. سعد عبد العزير : امرجم السابق ص 8 


(8) أحمد إبراهيم الشريف اختم واخرية المرحم الاق ص 153 ل 
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هته اخحالة ۽ بأنه كان في استطاعتنا اختار البديل الآخر بنفس السهولة الحرية » ويترئب 
على هذا الإحساس غير المحتوم الشعور بالالزام » بل إن هذا الشعور بالإلزام هو في نظر 
كثير من اللاحتميين مثل «كانت» دليل على الحرية أكثر إقناعاً حتى من الحدس الذي نشحر 
فيه بأننا قد اتخذنا قرارا غير مسبب » إذ أن هذا الشعور بالإلزام في رأبهم لا يكون له أي 
معنى لولم يكن الاختيار الاصيل مكنا ۽ قعبارة «يبغي لي» لا بد ها من شرط مفروض 
مقدماً هو آنا أستطيعه"" . 

حقاً إن أنصار: الجبرية كثيرً ما يشككوننا في قيمة هذا الشعور المباشر بالخرية » ولكن 
يجب ألا تسى أن إنكارهم للحرية يتن إلى فرض عقلي أو مصادرة عقلية لا إلى التجربة 
ذاتہا ء أما إذا رجعنا إلى الحياة العملية فستجد أننا جميعاً نعتقد بأتا أحرار . إذن حت 
المفكرون الذين ينادون ‏ نظرياً ‏ بالجبرية المطلقة ‏ يتصرفون في حياتهم العملية كأنصار 
الخرية سواء بسواء""" , 

ولكن ما هو الاصل في هذا الشعور الباشر بالحرية ؟ ولاذا يعتقد المرء أن في وسعه 
حقاً أن يختار بين الفعل والامتاح عن الفعل أو بين قعلين مختلفين كل الاختلاف ؟ هل 
يكون الإنسان جرد فريمة لوهم خداع كا زعم بعض القلاسفة مثل واسبينوزا» وابيل» 
ودهويزه ؟ الراقع أا قبل أن نقدم على تحقيق أي فعل من الافعال ٠‏ نشعر في قرارة نفوسنا 
بأن التصميم الذي ستتهذه متوقف علينا » وأن مصيرنا نفسه قد أودم بين أيدينا . وهذا 
الشعور السيكولوجي هودليلنا الأول على الحرية . 

وفي هذا يصح عا قالته ومدام ستايل» - «حاول أن تلبت حرية الإنسان فستجد أنك 
لن تستطيم أن تؤمن بوجودها ولكن ضع بدك على قلبك فستجد عندئذ أنك لن تستطيع أن 
تشك في وجودهاك"" . 

فالتجربة تشهد بأن لدينا شعوراً ماقرا بحريننا . يزداد قوة كلا ازدادت التجربة 
عمقاً واتساعاً ‏ 
البرهان الثاني : دليل المسئولية 


«إن حرية الإرادة شرط لكي يكون هناك معني لاي تصور نكونه عن المسئولية 
الاخلافية ء أو حتى المسئولية القانونية ‏ وأنه من غير النطتي أن نعد الشخص. متولا عن 





إنا) عندرميد ١‏ الفلسفة ومشكلاعا المرجع الابى ص 119 الك , 
111) زكريا إبراهيم : مشكلة الحرية المرجح السايق ص 34 . 
(11) هنترميد : القلفة ومشكلاتا المرجم السابق ص 3301419 . 


163 


فعل معين ما لم يكن هذا القعل صادراً عنه ‏ أي مالم تكن لديه قدرة أصلية على اختيار بين 
أمور بديلة ء واتخاذ قرارات أخحلاقية . فجميع الأحكام التي تصدرها عادة بشان وصواب» 
السلرك أو وخطته» لا تفترضى مقدماً إرادة غير محكومة فحسب يل إنها تغدو ظالمة متجنية في 
أي ظروف أخبرىاك . 

غإذا كانت المسئولية تفترض الحرية على هذا النحر ء إذا كنا من ناحية أخرى نشعر 
شعورا بجا ننو۽ بحمله من مسئولية كاملة عا تقوم به في هذا العام » فليس شك إذن في أثنا 
رار . 

وهذا الدليل - دليل المكولية يكشف مدى ارتباط السرية بقكرة الحق والواجب 
بحيث يكن أن نتعرف حرية من ؟ والمسئوليه عن ماذا ؟ وكا قيل بحق «هناك قكرة سائدة 
وخاطثة عن اخرية » إذا نحن أزلتاها وبينا ما فيها من خطأ ظهر لنا مناط الحرية ومقوماتها 
بكل وضوح وجلاء وتميز على حد تعبير «ديكارت» - هذه الفكرة التي يا الناس هي أن 
الخرية : إمقاط أكبر عدد عكن من الواجيات والتمتع بأكير عدد مكن من الحقرق ١‏ 
وعندئذ تكون الحرية المطلقة عندهم حقوقاً بلا واجبات » وتكون العبودية واجبات بغير 
حقوق » وهي نظرة تتناقض في ذاتها ورجا كانت تعريفاً للراحة والامتبداد » وربما كانت 
أصدق وصف على الموت لان الميت هو الذي له على الأحياء كل الحقوق وليس عليه إزاءهم 
واجبات 3 

إن التق والواجب يتبع كل مها الآخر يرتفعان معأ يزيدان وينقصان ء كأنما 
وجها عملة واحدة » وكليا زاد نصيب امرىء من الحق زاد نصيه من الحرية . وتقصهما 
معناه نقص نصييه من الحرية . 

إن التبقظ أكثر حرية من النائم لأنه أكثر مته وأجبات وحقوقاً ونصيباً من الحياة » وإن 
الرجل أكثر حرية من الطفل . وإن الصحيح أكثر حرية من المريض .. .. .. الحرية 
إذن تتمثل في مقدار التكاليف والمستوليات والواجبات . وفي قدرة الإنان على أدائها بجا 
حقق شخصيته ويثيت ذاتيته المتميزة عن برها" , 

قهل الإنسان على هذا المعنى حر ؟ 

لا شك انه أوفر الكائنات التي على ظهر الآرض نصيباً من الحرية وأنه أوفاها نصيباً 





(12) الرجع الابق ص 37 . وأيضا زكريا إبراهيم » قلسفة الحرية » الرجع السابق ص 233 . 
(13) د . عبد العزيز : مشكلة تخرية في الفلسفة الوجردية المرجع السابق ص 6 . 
(4ا) ايد هاشم الشريف : الحتم واكحرية امرجم الاب صن 156 160 . 
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من المستولية أي نصيباً من الحقوق والواجيات » وأن دراسة تاريخ الإنسانية تؤكد ذلك » 
وهذا يضفي بعدا جديد؟ على فهمنا لفكرة الحرية من أنها ليست مجرد شيء منح لنا بل هي 
أيقاً مهمة علينا أن تضطلع بها" . 
البرهان الثالث : دليل المقل 

حياتنا العملية تقوم عل فيمة أو معيار عل أساسه يقوم الاستحسان والاستهجان + 
وتلك حقيقة نشهدها في حياتنا الفردية وحياتنا الجياعية . فلو تجاهثنا حرية الإرادة لكانت 
كل القيم . ومن بيبا التفكير ذاته - بقوانين القكر ومراحله ‏ تصبح بدورها بلا جدوى . 
«ذلك لأنه لو كان كل ما يحدث نتيجة ضرورية لما حدث من قبل + بل لطبيعة الأشياء 
ذاتها » التي لا يكن أن تكون على خلاف ما هي عليه . فعندثذ يكون من العقيم أن 
نتحدث عن وأفكار» أو دمثل علاء أو «مقاصد . بل إنه يستحيل عندئذ تفر العقل ذاته 
ما دامت وظيفته الرئيسية هي التقريم والتمييز ء قإذا كانت كل الأشياء تحدث بالضرورة كيا 
قال «اسييئوزا» وغيره من الحتمين فعندئد يكون النشاط العقل عقبها بل غير مفهوم 39 . 

وإن أحكامنا الخلقية التي تتركز حول فكرتي الحسن والقبح تتفق ناما مع عزمنا العام 
الذي تاذ به الإرادة قي اختيار أمر من الأمور > وائذين لحم أدنى دراية بالعوامل التفسية 
المعقدة التي تؤثر في أفعالنا الاختيارية يدركرن أن تكوينا الجسمي والعقلى يجعل من الممكن 
أن تصدر عنا أعيال ممتلقة متنوعة » زد على ذلك أن وقوع الاخثيار منا بالفعل قد برهن بجا لا 
مزيد لتزيد على أن الأعراض التي ترمي إليها من أفعالنا منعددة وكثيرة » فمن المستحيل 
إذن أن نتكر على أي إنسان أنه كان في استطاعته أن يفعل حلاف ما فعل7" . 

والحق أن الأدلة العقلية المختلفة عل حرية الأرادة تلتقي في النهاية عند تجربة نعانيها 
وهي الشعور بالحرية أو الدليل . . اليكولوجي عل حرية الإرادة . «ويذعب مين دي 
ببران» إل أن التجرية السيكولوجية التي فيها يشعر الإنسان بقدرته على التأثير في جسمه » 
والتحكم في أهواته واتفعالاته هي بمثابة التجربة الأساسية التي فيها ندرك حريتنا ٠‏ ومعنى 
هذا أن الحياة الإنانية الصحيسة إغا تبدأ من حيث تنتهي الحياة الحيوانية » أي حيث يبدا 
الشعور بالذات أو التجرية اثباطنة التي فيها تدرك الذات نفها على أنما قرة فاعلة وإرادة 
حرة » ومن هنا فإن الإنسان لا يميا حياة إنسانية خالصة إلا بعد ما يتحرر من الضرورة 
العساء التي فيها يتغلب الانفعال عل الفعل » ومن ينكر حريته ء انما ينكر في الحقيقة 
(15) كارن د . ؤكريا إبراعيم : مشكلة الحرية ۽ المرجع السابق ص 7 . 
(16) هتترميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها , المرجع السابق ص 320 . 
إ17) أزفلد كوله : المدخل إلى الفلسقة ١‏ المرجع الابق ص 233 . 
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إنسانيته إن لى نقل وجوده نفسها*!' , ولقد قال «ديكارت» إن حرية إرادتنا لا تعرف برهان 
بل بواسطة التجرية التي لدينا عنها فقط"" . 


ولكن هل الإرادة على هذ! النسو الذي يثته التجربة هى حرية مطلقة ؟ هكذا 
فهمها الحتميون وهاجمرها بقرهم «إن اللاحتمي على خطأ عندما يقول إن المشولية 
الأخلاقية تفترضس حرية كاملة للإرادة » إذ كيف يكون لنا الح في أن نعد شخصاً مسئولا 
عن أفعاله إذا كانت نائهة عن قرار اعتباطي اتخذ في لحظة الاختبار ‏ أعنى قراراً لا صلة له 
بشخصيتة أو عاداته أو تجاربه السابقة ؟ إنه لا يمكن أن يمتدح عليها أو يلام > وبثاب أو 
يعاقب . إلا يقدر ما تكون قراراته صادرة عته هو. ومرتيطة بذاته الكاملة ارتباطا لا 
ينفصم . وهكذا فإن الأخملاق والتشريع الاجتماعي مبني مثلاً على افتراض إمكان التحكم 
في السلوك البشري بالرسائل الصحبحة . وإلا فلم كنا نسن القوانين لولم نكن تقترض أتها 
ستؤثر في ملوك الناس ۴ 

ولكن حرية الإرادة التي نريدها ‏ والتي تتعلق بقكرتي المسئولية والجزاء ‏ ليست 
مطلقة'""' لا تتأثر بدافع داخلي أو عامل خارجي ٠‏ واو كانت حرية الإرادة لا تتأثر بأي شي 
لا تأثر الإنسان بالكر والجنون معا . إنهها يعتبران في جميع القوانين موانع للمئولية في 
حالة وقوع الإجرام : 

ولو كانت حرية الاختيار لا تتأئر بثىء ء لكان من غير المنطقى والمعقول تحديد سن 
الراشدين الذي تقع عليهم المسثولية القانونية ٠‏ إن الفعل ا لحر ليس ذلك القرار الاعتباطي 
كا بظن الحتميون . بل هو ذلك الفعل الذي تشعر فيه بمسئوليتنا عن أفعالنا «وإننا لنعلم 
جميعاً أن ممارسة العقود بين الناس . ووجود الشرائع والقرانين على الأخص القوانين 
الجنائية وما يستتبعها من جزاءات » كل هذا يفترخى أن الإنسان رب أفعاله وبالتالي أنه 
مستول » حقاً إن فكرة المسئولية قد تكون من أكثر الأفكار غموضاً والتباساً فإنها كثيراً ما 
تختلط علا بالخوف من العقاب كا هو الخال عند الطفل الذي قد لا يلك إلا مسئولية 
موهومة قوامها خشية العقاب . ولككن من المؤكد أن مسكولية الإنسان لا تنفصل عن شعوره 
بان حياته من صنم يذه 0n Dee‏ وتە الأصل ف أقعاله المحمودة والمذمومة 5 ٠‏ وهنا 
(18) < . ركريا إبراهيم . مشكلة الحرية , المرجم الابق من 28 . 
(19) د . سعد عبد العزيز » مشكلة الحرية في الفنسفة الوجودية » المرجع السابق من © 
(20) هنرعد ‏ الفنغشة . أنواعها ومشكلاتما » المرجع السابق صن 322 
(21) لان الخرية المطلقة فيها ضر بة قاضية عل الفكرة القانونية والخلقية في الحباة الإنالية . 

راجع زفلد كوليه » المدخل إل القلنغة . امرجم اتابق ص 234 . 
(22 المرجع الاين ص 233 . 
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مع ذلك يصع أن يثار اعترافى عل هذا الدليل فيفال أن الحيوان ليس حرا ولا مرل 
ولكنتا مع ذلك كثيرا ما نوقع عل الحيوانات بعص الجزاءات ء وردنا عل هذا الاعتراض 
أن الإنسان يعاقب الحيوانات لكي يقومها ويدريها ٠‏ کا أن عدداً كبيراً من الجزاءات التي 
توقع عل الأطفال _مثلا ‏ ليس المقصود بها سوى جرد نيهم وتقرعهم!0© . 

إن القرانين الحالية التي تتحكم في الإنسانية تقوم فعلاً على الاعتقاد بحرية الإرادة 
والويمان بالمسكولية» بدليل أنه حين) يتسيب فرد ما في الحاق أذى بغيره دون أن يكون قد أراده 
فعلا » فإنه قد يلزم بدفع تعويض ولكنه لن يكون موضع عقاب . ولا كانت المكولية 
تفترض المعرقة . قإن كل ما من شأنه أن ينقص من معرفتنا بالفعل المراد تحقيقه لا بد أن 
فف من متولينا ء وهذا فإن الانتباه أوعدم التبصر داتع مما يعر عامل فقا ال 
حين أن سبق العمد يضاعف من خطورة الجريمة . وإن كان عدم التبصر قد يمتبع أحياناً 
ربا من الجزاءةة . 


حرية الإرادة إذن عي تلك التي تعبر عنا + وتؤكد فرديتنا وتثبت تثبت النتوع في أفراد 
الإنسان أتها ليست حرية بخير دوافع ولكنها حال الفعل ترتفع معنا الوائع » وإن الحرية كا 
يقول ‏ رسل - لتقتضي أن تكون وليدة رغيائنا لا وليدة قوى ملزمة تضطرتا إلى أن نفعل ما 

لسنا تريد أن نفعله!2» ونحن القائونيين - بعيداً عن الجدل الفلسفي - يكفينا أن يكون 
للإنسان قسط من حرية الإرادة وإن كان قليلا » وتصيب من الاختبار مها كان فخلا » 
فهذا وذاك كافيان لقيام المتولية الإنانية عل أساس معقول ومقبول . 


وم ينجم المذهب الحتمي في القضاء ء عل هذا القدر من الاختبار . بل إن استمية 
وجدت من العلياء - والعلم ميذانها الطبيعي - من ينظر إليها بعين الرفض والانكار . 


يقول «بول لانجفاد» مسرا عن إفلاس الحتمية «إنه لا يوجد حتمية ف الطيعة ١١‏ 
n'yapas de determinisme dans La naîyre‏ أن ذرات الادة للا تتسعرك حركة حتمية إذ أننا لا 
نستطيع تقدير مرعة وموضع الجسم الذري أو كمية حركته أب كان . وإن الاختيار 
الحرملك هذه السات وللطبيعة أيضا ء إنها جسييات ليس طا ذاتية محددةوا"ة , 


(23) د زكريا إبراهيم » مشكلة الحرية . المرجع السابق ص 43 . 

)24( امرجم الابق ء صن 4 . 

03 امرحم الابى م هه 

. 73 أشار إله + . فيصل بدير عون . مصطلحات ونصرص فلسغية . المرجع الابق . صن‎ )26( 
Enriqquex , «Causalité اع‎ delermisme dan» lı philosophic ct L histoire des وعوعتب‎ , Paris 
IMP uN. 
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المطلب الثالث : حرية الإرادة في الفلفة الحديثة 


من عجب أن تقابلك الحرية في أي لون من المعرفة قرأت ولي أية حياة عشت ١‏ ومع 
أي نص قانوتي صادفت » فهي موضوع في كل موضوع . وإذا كانت الحرية في جاتبها 
العقل قد شخلت المفكر والعالم والفيلوف . قإنها في جانبها الوجداني قد شغلت النافد 
والروائي والمسرحي ۽ أها في جاتيها العلمي والسياسي » فكانت شعار الثوار قي كل ثورة » 
وغاية المناضلين في أية حركة . 

وفي القم التاريمي عرضمنا لموقف الأقدمين من الخحرية فلاسفة ومشرعين . ولا 
عن بعد موقف الأدباء والشعراء لاستجلاء موقف الروح الإنساني من إرادة الإنان » 
والفلغة الحديثة . كنظائرها في التاريخ الفلشفي » فهم آشياه في اهترامهم بمشكلة الحرية 
حتي أصبحت القامم المشترك في كل العصور الفلسفية ‏ 

وم تكن الفلسغة وحدها بل ومعها العلم الحديث » والأدب الحديث كلهم يتحدثون 
عن الحرية » ويتقسمون إلى نحصرم وأشياع ومعارضين وأنصار , 


في المسرح الحديث . عل سيل المثال . نجد الانتاج الذي يدعم الحتم والجبرية , 
«ليالي الفضب» لسلاكرو «والالة الجهتمية: لحان كوكتر . كيا نجد انتاجنا يدعم حرية 
الإرادة وينادي بها عل لحر ما تبرزها مسرحيات «آرثر ميلر» ووجان جيرودوه ٠‏ وأخيراً 
وجان بول سارتر» الذي يكفي الإشارة إلى مس رحيته «الذياب» » حيث يبدو الرفض التام 
للقدر أياً كان هذا القدر فوقيا آم باطنياً > غيبياً ام واقعياً , يتنزل من السباء أم يبق من 
الأرضص 7 0 

وسوف نقدم المامة مريعة لذعاة الحرية قي الفلفة الحديئة > المامة تلمس جانيب 
التأبيد ولا نعرض لادلته » فالذي يعنينا من القكر ‏ موققه لا فلسفته ء اختيار لا مبررات 
هذا الاأحيار ‏ 


١‏ ديكارت'"؛ :تدا القلسفة الحديثة من «ديكارت» حيث كان له أكبر الفضل في 


(27) براجع في هذا المرضرع من الناحية الأدبية : 
ذأ )د . عياد الدين حل , مشكلة القدر والجرية في المسرح الغري المعاصر ٠‏ ط ببروت سنة 1975 
(ب)د . اعد شمس الدين خفاجي : الأسطورة في ال مرح المصري المعاضر . ط 1975 ج 2 ص - 
جه 399 . 
(28) يراجم في دراسة ديكارت + 
راید . عثبان أمين : ديكارت ‏ القاهرة ط 5 سنة 1965 . 
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بناء صرح الاتجاه العقل الحديث » وهو صاحب الكوجيئو الشهور دأنا أفكر إذن أنا 
موجوده » وهي البداهة العقلية التي تسبق كل معرفة وكل يقين ٠‏ والتي عل أساسها قام في 
القلفة ما سمي «بالثورة الديكارتيةم"" , 

أما موقفه من حرية الإراحة فقد قيل بصق - وإن تقرير الحرية الإنسانية أمر ثابت عند 
ديكارت في فلفته كلها" ۽ ويعتمد «ديكارت» عل مبدئه في الشك لتقرير فلفته في 
الحرية ويقول ويدهي جداً أن لنا إرادة حرة توافق أو لا توافق كبا يجلو ها » وهذا يکن أن 
يعد من أكثر المعاني المقطورة شيوعأ "° , 

وإذا تساءلنا كيف يكن التوفيق بين الحرية الإنسانية وسبق التقدير الأهي ؟ نميب 
ديكارت بقوئه : قي حين اننا لن نجد عناء في التخلصص من تلك الصعوبات ‏ أي 
صعوبات هذا التوفيق . إذا التفتنا إلى أن فكرنا متاه وان قدرة الله شاملة ‏ تلك القدرة التي - 
علم الله يا ما هو كائن » أوعا يمكن أن يكون أو ما أراده الله في الأزل ‏ هي قدرة لا 
متناهية , والحاصل أننا نفلك من العقل ما يكفي لان نعرف بوضوح ويز أن تلك القدرة في 
الله » ويس لدينا منه ما يكفي لأن نقهم مدى تلك القدرة إلى اليد الذي تعلم معه كيف 
تاذن بآن تكون أفعالنا بتهامها حرة غير مقيدة . وأننا من جهة أخرى واثقون عن الحرية وعدم 
التقييد القائمين فينا . بحيث لا نعرف شيئاً بوضوح أكثر مما تعرفهما » ولذلك لا ينبغي أن 
تكون قدرة الله الكاملة مانعة ثنا من هذا الاعتقاد » فإن عن الخطأ أن نشك فييا تدركه 
دجوانيا ونعلم بالتجربة وجرده في أتفسناء لآن شيا آخر تعلم أنه متنع عل الفهم 
بطبيعته: ء ثم يذكر ديكارت مسئولتنا عن افعالنا . حيث يقول وإت الله غير مسئول عن 
خطأ العياد وخطيئتهم لأنها أمران سلبيان أو ضرب من اليرمان م" . 

وقد وصفت فلفة ديكارت بالتعارض , لأا تلبت إرادة مطلقة للإنسان + 
واستسلاماً وإذعاناً له » ولكن الفهم الليم لموقف ديكارت يقول «إنه لا تعارض بين 





.> ب )د . نجيب بلدي : ديكارت - القاهرة سنة 1988 

( ج )يوسفب كرم ١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ القاهرة ط 5 سنة 1968 . 

زوم د . عنيان أمين : رواد الثالية الغربية > ط 1967 ص 19 , 

(30) د . نجيب بلدي : المرجع السابق صن 1۴4 : 

(31) ديكارت . مادىء الفلسفة . ترجمة مان أمين , القاهرة . ط 1975 ص 8 . 81 ويؤكد عل هذا 
المعنى في إحدى رسائله رأنك يق في قولك اننا واثقرن من حرية اختارنا وثوقنا من أي معنى فطري 
انم . 1 

(32) ديكارت ء المرجم السابق ص 75 ء وما بعدها وديكارت أبضاء التاملات ترحة عثيان أمين . ط 1 
سنة 1985 ص 145 , وما بعدها ويقرا التأمل الرابع كله . 
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الرأي الذي يقول بضرورة خضوع الإنات للعناية الربانية » وبين الرأي الذي يقول 
باعلاء شأن الحرية بين فضيلة غايتها الاتحاد بالله والاستلام له قي كل شيء » وقضيلة 
جوهرها الخرية وتقدير الذات الشخصية" . 

2- ليبنتز : إن أهمية «ليبنتزم في عذه الدراسة لا ترجم إلى نجاحه في التوفيق بين 
شمول الألوهية وإرادة الإنان ‏ فرما كان الفشل حليفه في هذا الحائب وإنما تنبع أهميته من 
رفضه الحاسم لفكرة الجير ووحدة الوجود عند سلفه داسبينوزا» . 

حقاأ إن «ليبتنز» قد عرف الحرية بقوله «الحرية هي قدرة الإنمان على القيام يفعل » 
أو عدم القيام به بمقتضى إرادته» وهذا دليل واضح على موقفه إلى جانب حرية الإرادة ۽ 
ولكن الذي يقرأ «المونا دولوجيا» له يشعر بالصعويات الني اعترشت طريقه ودفعت باحثاً 
كبيراً إلى القول إنه لا فرق بين الامكان الذي يقول به «لييتنز» وبين الضرورة التي يقرل مها 


«اسبينوزا" . 


ونقطة اليداية في وفكر ليبتنز» عي محاولته لتحنب اتياع مذهب وحدة الوجود 
«لاسبينوزا» وطايعه الحتمي » فحلل الحرية على أنها تلقائية كل كان عاقل فالدوافع - كا 
قال تمدث سیول ولكتها لا تحدث قيوواًا:" , 

فالحرية عند «ليبتنز» تلقائية صادرة من طبيعة كل موناد خاصة . وعاقلة . أي 
نتضمن المعرفة النميزة > وعرضية تستبعد الضرورة المتافزيقية > وتخضع لدأالب 
الكافي , والتلقائية والتعقل ينبعان من نظرية سبق التوافق . التي تجعل كل شىء في الإنسان 
ينيع من طبيعته ولا يقر عليه من الخارج'*" ‏ 

والحق قإن فكرة الموناد التي نجعل كل شيء يحدث للموناد ضع لاضى الموناد ٠‏ تؤكد 
ها قيل وإن ليبنتز قد استبعد وجود الحرية من الناحية العملية بعد أن أكدها من الناحية 
النظرية1” . 

وأيأ عا کان الآمرء فإن الفيلوف الألماني لم يستطع أن ينكر حرية الإرادة ٠‏ وهي 


(33) د . نجيب بلدياء امرجم الابق ص 173 ١‏ ولنقد فكرة ديكارت راجع : 
أ )اندريه كريسون : امينوز . ترحمة شيخ الأرضي ١‏ بيروت 06لا ص 51 , 
ب )يوسف كرم ٠‏ تاريخ القلنة الحديثة » ص 85 . 
(34) يوسف كرم . المرجع السابق صن 135 . 
(35) جاب فال » طريق الفيلسوف . المرجع الابق » من 213 . 
(35) د . علي عد المعطي ‏ «اينتزه . فيلرف الذرة الروحية » الاسكتدرية 1972 » ص 281 . 
(37) جات قال : المرجع السابق . صن 215 . 
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كامنة فيه » ويمكننا أن تكون أكثر إتصافاً وفهيأ مى علمنا أنه يقترب بفكره من الصوفية 
واللتصوفين ء فقي مديئة الله التي يعليها ليبتنز » يؤكد المسئولية الأخلاقية: فقي ظل هذه 
الحكومة الكاملة لا توجد أفعال خيرة بدون مثوية + ولا توجد أفعال شريرة بدون عقاب!"0 
وهذا يعتي أن حرية الإرادة كانت مسلمة لديه عقل . 


3 برجسون :في عحاضرنه عن «الشعور والحياةه يقول «برجسون» إن الشعور 
معنا الاختيار > لأن ما جير الكائن المي عو أته موجود يُختار أو يتزع إلى الاختيار وإذا كانت 
خصائص الادة هي الحمرد والندسة والضرورة » فإن خصائص الياة هي التلقائية 
والحرية واستحالة التنيؤ» وربط دبرجسون» بين فكرة الحرية وفكرة التاق قيقول » إن 
مهمة الكائن الحي أن يخلق . وبالتالي فإن الكائن الحي . في وسط العالم الشامل الذي 
تسوده الحتمية ‏ يمثل منطقة حرة لا موضوع للحتمية فيها . 

و أهم ها يعنينا من فكر «برجسون» قي الحرية أمرئن عسا. صلة الحرية بالزمان , 
وصلة الحرية بالذذات , 

(أ) صلة الحرية بالزمان : لقد تنبه وبرجسونء إلى أن تصور الحرية عل أنما خارج 
الزمان -كيا يقول «كانت» - ليس تصوراً حقيقياً للحرية » بل انه ينبغي وجود هذه الحرية , 
فالحرية فيا يرى «برجسونء لا تكون إلا في حياتنا الزمانية . والزمان عند وبرجسون» عبارة 
عن مدة خالصة متصلة . وإن آهم نقد يوجهه برجسون إل المذهب الحبري يكمن في عله 
النقطة . فالجبرية اليكولوجية ‏ التي انتهى إليها كل جرية في نظر برجسون - تنظر إلى 
حياتنا العقلية عل أنها عبارة عن توال من التحظات بحيث تصبح كل لحظة في هذه السلسة 
نتيجة للحظات الابقة . وسبب اللحظات الثالية . ولذلك فإن العقل في لحظة من هذه 
اللحظات يكن أن ينحل إلى بواعث مختلفة . بحيث إذا عرفا درافع لحظة من لحظات 
حياتنا فإنئا نستطيع أن نتنباً بجميم ما يتبعها من أفعال في المستقبل ٠‏ لآن الباعث الأقوى هو 
الذي يسود دائياً » ويرى برجسون . 

أن المقطأ الأكبر في هذا التفكير يكمن في تقسيم الزمان إلى -أنظات محالية . ومن ثم 


(38) ليتر : المونادو لوجبا . ترعة د. علي عبد المعطي . المرجم السابق + ص 32۴ ء د. عبد الغقار 
مكار . الونادو لوجيا . ترجحة وتقديم . القاهرة 1978 . صن 51 » ص 178 , 
(34) يراجع فلسفة يبرجون مايل : 
(أ) برجسون : منبعا الدين والأخلاق . ترجمة د. مامي الدروبي القاهرة 1971 . 
وبع د. زكريا ابراهيم ١‏ برجسون ء القاهرة سلة 1956 . 
(ج) فرنسوا ماير » برجون ء ترجمة . بير شيخ الأرض ء بيروت سنة 1955 , 
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فإن برجسون يرى أنه لا توجد لحظات من الزمان منفصلة بل كل شيء يكون وحدة مع 
أجبيع الأشياء » فليس ثمة لحظات بل ميلان المدة فقط . 

وعلل ذلك فإن المستقبل هرما لا يمكن التنبؤيه » وخطأ القائلين بالجبرية هرقي تصور 
الستضبل عبل غرار الماضي » فالماضي قد انتهى . ومن ثم أصبح ماضيئا ممدداً لا يكن 
تغيرة ۽ أما المستقبل فإنه امكانية لا تزال غير محدودة بعد وبالتالي تتم بالحرية لا 
يالضرورة , 

(ب) صلة الحرية بالذات : يقول «برجسون» إننا أحرار حيننا تصدر أقعالنا عر 
شخصيائنا كلها > وحينها نعبر عنها ء وحين تكون مشابية ها مشابهة لأ توصف . تلك 
المشابهة التي نجدها قي بعض الأحيان بين القنان وأئرول , 

ولعل هذه الفكرة عند وبرجسونه تمائل ما يقوله «تادر» عن وحدة الشخصية 
باعتبارها شرطاً للمتولية الجنائية . 

4 شيلينج : يعرض الفيلسرف الألماني «شيلينج ه نظريته في حرية الإرادة في رسالة 
له بعلوان «مباحث الحرية الإنانية» وفيها يحاول أن يمدد تصور الحرية » كيا محارل أن يبين 
العلاقة بين معنى الحرية وبين جماع النظرة العلمية في العام ء ويتهي من بحثه إلى تقرير 
الحرية الإنانية . بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيحاول التوفيق بين الحرية والضرورة 
عل نحو ما سيفعل الفلاسفة الوجوديون فيا بعد . 

ومن الطبيعي أن تكون فلسفة وشيلينج» تناصر الحرية فهي جزء من الفلقة النقدية 
التي هي مذهب الحرية بل قد كانت المهمة الأولى للفلفة النفدية كبا قيل هي «كن حرأ 
حرية مطلقة2*) وهو ما يحاول تقديمه وهيجل وفيشته وشبلينج» : 

5 الحرية في القلفة الوجودية* : 

إن الفلسغة الوجودية عصية على التعريف لأنها تضم شعباً شديدة التباين ‏ كيا 


(40) د . سعد عبد العزيزء مشكلة البرية . المرجع لابق من 28, 29 . 
(41) قرانسوا ماير. برجسون ؛ المرجع السابق ص 58 . 
(42) د , عبد الرخن بنوي ١‏ الثالية الألمانية ء شلج . ط 1965 ص 194 . 
(43) يراجع في ذا الوصرع المراجع الثالية : 
إ؟ )أوايفيه : المذاهب الوجودية » ترجمة فاد كامل . القاهرة . 1956 . وهو كتاب بالغ الاصية . 
( ب )عد الرحن يدري ۽ حراسات قي القلقة الرجودية » ط2ء القاهرة سنة 1966 _ 
زج )د . معد عبد العزيز ء مشكلة الحرية > امرجم الابق . 
( د)د ‏ زكريا إبراهيم , الفلفة الوجودية ء ط 1 دار المعارف (أقرأم . 
زه )جان بول سارتر : الوجود والعدم . ترحمة د . عبد الرحن بدوي ١‏ ببروت سبة 14 . 
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يصفها أحد اتیاعها۔ جربل مارسيل» . 


ولكن يتفق الوجوديون جميعاً في القول بأن الوجود يسيق الماهية , فياهية الكائن عو 
ما يمققه في الواقع من أفعال » بحيث يصبح التوقف عن الفعل توقفاً عن الوجود عل حد 
تعبير دسارتر» في الوجود والعلم, . 

ولكن إذا كان عل الإنسان أن يفعل بغية تحقيق وجوده . فلا بد من وجود 
الممكنات » إذ أن الفسل تحقيق وجه واحد أو أكثر من أوجه الممكنات العديدة التي تعرض 
للونسان » ولي هذا التسحقيق يقوم معنى الاختيار , والاختيار بدوره يقتضي الحرية » فلا 
اختيار حيث لا حرية , فإذا كان الوجود لا يتحقق - فيا يرى الوجوديون إلا بواسطة 
الفعل ‏ فإن هذا الإنسان لن يستطيع أن يفعل إلا إذا اختار ٠‏ ولكنه من ناحية أخرى لا 
يستطيع أن يختار إلا إذا كان حرا » فالموجود الحر فقط هو الذي يختار وبدون هذه الحرية 
يتعدم معنى الاخيار . 

درهككذا نري أن الشرط الأماسى الذي لا غنى عنه لكل فعل هو حرية ال موجود 
الفاعل . ومن هنا قالت الوجودية ‏ وكان لا بد لها أن تقول شيا مع منطق تفكيرها ‏ بان 
الوجود الإنسافي موجود حر بل أنها وحدت بين وجود الإنسان وحريته . 

وقكرة الحرية هذه فكرة أماسية في الفلسقة الوجودية » سلم بها جميع الوجوديين بلا 
استثناء + ولا نكاد تجد أدى اختلاف فيا نسبوه إلى الإنسان من حر يتدا“» . 

بل إن الأفكار الرئيسية الأخرى في الفلفة الوجودية ء إغا تقوم عل هذه الفكرة 
وتفرضها اقتراضا . «قالقول بالمسئولية والقلق والمخاطرة والعدم تقوم كلها عل القول 
بالحرية وتندجم عتبا » بل ان القول بأسيقية الوجود على الماهية ‏ وعو القكرة الارلى 
والرئيية في هذه القلفة ‏ إنما يقوم على اماس الحريةا”* . 

ولا شك فإن الفلفة الوجودية من أعم تيارات الفلفة المعاصرة . وهي في تأكيدها 
على مستولية الإنسان في مواجهة العام . يعدها الدكتور عبد الرعمن بدوي من أقدم 
المذاهب القلسفية"" . 

واياً ما كان الأمر قإن الغلغة الوجودية ‏ عند عامة الوجوديين - تعني أن الحرية هي 
الوجود الإنساني ذاته » ولت صفة تضاق إلى هذا الوجرد » يتضح ذلك عند علمها 





(44 د . سعد عبد العزير. المرجع السابق . عن 43 . 
ركه المرجع لسابق ص 44 . 
(46) د . عبد الرحن بدوي » المرجع السابق ص ۲5 8 
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الكبر الرائد الأول كب ركجور وعند «کارل يسيررء» وعند ومارتن هيدجرة . وآما وسارتر» 
فإنه يقرر ذلك قائلا إن والحرية ليست صفة مضاقة أو حاصية من خمصائص طبيعتي إنها تماماً 
نسيج وجودي ب" . 

تعقيب : لقد حاولنا في هذا المبحث الإشارة إلى موقف الفليفة الحديثة من حرية 
الإرادة ء وقدمتا نماذج من أقكار الفلاسفة كلها تؤكد ما أثبته البعد التاريخي في دراسة 
المسئولية الجنائية » وهو أن روح الإنسان في كل العصور ظلت تناضل دون حريتها » ولى 
تتصور المسئولية وال حزاء إلا مشروطين بإرادة حرة تتطيع أن تفعل وألا تفعل 8 

المحث الثاني 
المدارس المختلفة في المستولية الأدبية:*) 


المستولية الأدبية كيا قلنا ‏ أساسها الاختيار الخر ومناطها الإنان القادر عل الفعل 
اتم بالإدراك رالإرادة ‏ فالمسئولية الجتائية هي مسكولية أخلاقية . 


ووالاخثيار الحر» هو مور المسئولية الأدبية » وهو لا يزال الفكرة الأساسية التي تقوم 


(47) انظر في نقد الغلفة الرجودية . د . محمد كيال جعفر . درامسات فلفية وأخلاقية . ط 1977 . ص 
2 - 221 . 
ولزيد من الإيضاح يراجع في فلسفة كير كيجور : 
(1)د . علي عبد المعطي : سورين كير كيجرر » الاسكندرية سنة 1980 
وب )د . فرزية ميحاتيل : سورين كبر كيجور أبو الوجودية ١‏ القاهرة ملة 1962 
وقي فلفة باسبوز : 
! )كارل باسبرز : مدخل إل الفلمفة ١‏ ترجمة د محمد فتحي الشبطي ء القاهرة منة 1967 , 
( ب )كارل باسبرز : متقبل الإنسانية . ترحمة د . عثيان أمين , القاهرة سئة 1963 . 
CH}‏ راجع : . #%. Brmazat ct Pinatel op . Chip‏ 
د . السعيد مصطفى اليد , الاحكام العامة في قانون العقربات ط 1953 وما بعدها . 
د . رميس هنام » النظرية العامة للقائرن الجنائي ط 1۳۴4 ص !1 وما بعدها . 
د . عوضس محمد عرض ء قائرن العقوبات ء الطبعة الأولى سنة 1981 ص 41# . 
د . مود نجيب حني » علم العقاب » ط 2 سنة 1973 ص 62 وما بعدها المرجع الابق , 
د جلال ثروت : الظاهرة الإجرامية منة 1979 ض ٠١4‏ وما بعدها ا مرجع السابق . 
58 علي راشد القانون الجثائي ط 2 سنة 1974 ص 24 وما بعدها ارجم المايق. - 
عبد الأحد جال الدين : دروس ف المبادىء الرئيسية للقانون الجتاثي , ط 1975 ع 6 وما بعدها 
المرجع السابق . 
د . عبد الرهاب حومد : شرح فانون الجزاء الكويتي » ط 2 سنة 1975 ص 33 وما بعدها . 
د . رؤوق عيد : في التسيير والتخيير . ط 1971 ص 251 وما بعدها . 
د . امد عبد العزيز الالفي : شرح قانون العقوبات اللببي > 1959 ع 17 وما بعدها , 
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عليها كافة القوانين الحنائية الحديئة والمعاصرة » وعندما تعرضت هذه الفكرة للنقد العنيف 
من جاتب الفلسفة الحتمية » ثار الشلك حول صلاسية الاختيار كاساس للمسترلية 
الجنائية . 
وكان اعتياد هذه الفكرة أساماً للمسكولية الجنائية بعلل ورة في الفكر الجنائي الغربي - 
الذي كان حتى عصر «بيكارياء - يعن في المسثولية المادية . ويعاقب غير العقلاء ويماكم 
المجاتين والعجراوات بل إن جثث الوق لم تسلم من المحاكمة وتوقيع العقاب عليها . 
وأهم ما جاءت به المسثولية الادبية في ميدان التجريم والعقاب ما يلٍ : 


الأمر الأول : اعتياد الاختيار الحر أساساً للمسئولية الحنائية ‏ 

الأمر الثاني : إبعاد العقوبة عن عدف الانتقام . 

الأمر الثالث : إيجاد الشرعية كشرط لقيام الجريمة وإنزال العقاب . 

ولا كان هدقنا هو دراسة أساس المسثولية الجنائية. فإن مغهرمنا للمدارس الجنائية في 
المكولية الأديية سوف يتسم ليشمل حى تلك الاتجاهات الوضعية ء التي تبنت أفكار 
المذهب الوضعي في نظرية الحزاء ‏ وأبقت على الإرادة الحرة كاساص للمسئولية . ذلك أن 
ميدأ الإرادة الحرة هو الاتجاه الفلسفي الذي يرتفع عليه بناء المسثولية الأديية . 


الطلب الأول : المدرمة التقليدية 


كان العالم اتشري في القرن الشامن عشر يعيش في عصر العقل وليس من قبل 
المصادفة أن يبدأ عصر جديد في الفكر الحنائي لال هذا القرن ١‏ فلقد حفل بالاضطرابات 
الكبرى في كل شيء ء فكانت الثورة الفرنسية » والثورة الأمريكية . والثورة الصناعية التي 
اجتاحت دول أوروبا » كانت هذه الثورات كلها وغيرها في ميدان الفكر والعقل وميدان 
الذوق والاتكار. علامات بارزة على أهمية هذا القرن الحافل في تاريخ البشرية . 


ولقد شهد هذا القرن دعوة إلى التمرد الديني وتحطيم التقاليد جاء بها « فولتير» 





(49) لاستيعاب الحياة الفكرية في هذا القرن نشير إلى هذه المزلفات الحامة اثثالية : 
(]) بول عازار : الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشرء ترجمة د . محمد غلاب ج | القاهرة سنة 1957 
جا 32ص 
زب إلمري لف : المؤرخون وروح الشعر . ترجمة د . نوفيق امكتدر القاهرة سلة 1981 . 
( ج )د . كولنجوود : فكرة التاريخ + نرجمة محمد بكر خليل , القاهرة سنة 1981 . 
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وأتباعه » ودعوة إلى التحرر السياسي وحقوق الاتان جاء بها و متكيو وروسو) » 
ودعرات أخرى اجتاحت الأدب والفكر وفلفة التاريخ والبناء الاقتصادي والاجتماعي 
للبشرء حتى يصدق القول عليه أنه العصر الذهبي لثررات الإنان في كل الميادين ”' وقي 
التراث الفلسفى أو تراث الفلفة السياسية ذا القرن تمتد جذور المدرسة التقليدية في 
الفكر الجنائي عند كل من « منتسكيو وجان جاك روسو» . 


الفرع الأول : المصادر الفكرية للمدرسة التقليدية 

تقد كان لكل من «منتسكيوه «وجان جاك روس أثر مباشر عل المدرسة التقليدية » 
خاصة على رائدها الأول «شيزاري بيكاريا » وكلاهما كان له دوره في تكييف غلاقة الفرد 
بالسلطة » وتوظيف حق الدولة في العقاب لصالح الكيان الاجتياعي فرداً وجماعة . 


ولا : محكيي (1712 - 1778 ۲ 


لا شك أن «منتسكيو» كان صاحب الفضل في توجيه الدراسات الاجتاعية وجهة 
علمية » الأمر الذي مله رادا كيرا في ميدان علم الاجتهاع فقد كان كتابه المسمى روج 
القراتين: كام عل :نم , .1 مرسوعة اجتياعية وبياسية » فقد محدث فيه هذا المفكر عن 
قراعد الاجتماع وأمس القوانين » وشكل الحكومة » ومبدأ القصل بين اللطات » وأثر 
المناخ عل القاعدة القانونية ء وحق الإنان في اللحرية وخاصة حريته السياسية وموضوعات 
أخرى كثيرة » وقد أثر هذا المؤلف في عصرء والعصور التالية تأثيراً ضخياً » سواء لدى 
مفكري السياسة أو علهاء الاجتماع أو فقهاء القاتون » فالعالم الاجتماعي «أميل دوركايم؛ 
عكف طويلا على هذا المؤلف . وقدم في عام 1892 رسالته للدكتوراه عن والأفكار السياسية 
لمتسكيوه"”اوتوالى الباحثون كل ينول دراسة جائب من فكرة هذا الرجل الموسوعي ٠‏ 
سواء في فلفته الأخلاقية » أو متبجه قي التاريخ , أو أفكاره القانونية » أو مبادئه 
الياسية » أو دراساته النقدية للإتان والنظم في عصره وكان لا يطبع دائياأ أفكاره 
بالدراسة المنهجية العلمية عل نصو ما فعل في مؤلفه «روح القواتين» بل كان يتدم 
الأسلوب الفني في عرض أفكاره السياسية والاجتباعية كما في كتابه درسائل فارسية» > 
والذي يقدم فيه نقداً خضارة عصره في الشرق والغرب . 
(90) عن حياة معتسكيو وآراثه يراجم : 

د . حسن شحاته سعفان » متسكيو؛ نثر مكتبة تهضة مصر . بدون تار . 
(51) راجع تمليلا دقيقا لمؤلف روح القرانين بكل فصوله أي : 

د حجن شحاته سعفان » منتسكيوء المرجع السابق ص 117 الفصل الثالث كله . 
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أثر الناخ على القاعدة القائوئية : لعل من أهم ما يعزى إلى «منتسكيوء في ميدان 
دراستنا هو تأكيده عل أثر المناخ في القاعدة القانونية . وهوثي البداية يضع قاعدة مهمة لفهم 
القانون بقوله «إن للقوانين أصلا واحداً يجب أن نعرفه ٠‏ كيف يتس لاي إنسان أن يطبق 
قانوناً بدون أن يعرف البلد الذي سن فيه والظروف الي أدت إلى سنه ؟» إن معظم 
المشتخلين بدراسة القانون كمن يسير مع نهر انبل حيث يغرق في فيضاته ويجهل 
مضل , 

ولكنه لم يكن يعتقد في أثر جري للمناخ لا یگن تبديله . بل هو يؤكد عل «أن 
العرامل الأخلاقية والعادات والنظم تستطيم أن تتقلي بسهولة عل قسارة الماخ: . وهي 
لا تؤثر فقط عل نشأة إلقوانين بل تؤثر أيضا على تطورها ونضوجها وتقريتها أو إضعافها ٠‏ 
حتى أننا نجد في كل عصر «جيلا من الغرانين» يختلف عن جيل العصر السابق والعصر 
اللاحي ء فهناك أجيال من القوانين عل غرار أجيال بني الإنسان + وكل «جيل من 
الغوانين» ليس بلا شك إلا نيجة لتفاعل كل هذه العرامل وتضافرها , ببحيث تعطي له 
طابعاً خاصاً يتلق قلي أو كثيراً عن طابع العصر القانوني الابق عليه أو اللاحق يه , 

وإذا كانت القاعدة القانوتية عند ومتسكيوه تتبادل التأثر والتآثير مع امتاخ فإنه يضم 
لما قاعدة مامة تكشف مدى النجاح والفشل في القاعدة القانونية . وهي «أن المشرع السيء 
هو الذي يشجع مساوىء الماح وللشرع الحيد هو الذي يعارض هذه المساوىء: > وهده 
القاعدة هي عنوان الفصل اهامس من الكتاب الرابع عثر في مؤلقفه اروج 
القرانيني"“ . 

وهو يبين لنا أن رد القعل الاجتماعي ‏ لمواجهة الأخطاء أو العادات والتقاليد وأغاط 
السلوك غير المرغوب فيها ينبغي أن يتنوع وفقاً للغاية المقصودة والموضوع محل التغيير» 
يقول منتسكيو «قإذا أراد الحاكم أن يقوم باصلاحات في أمته فإنه يجي عليه ألا يمتخدم 
القانون إلا في إصلاح ما هو منظم ‏ بقانون وب عليه لإصلاح العادات والتقاليد القيام 
بغرس عادات أخرى وتقاليد » فمثلاً عندما نريد منع الجرائم تيب عليتا أن نلجا إلى وضع 
عقويات محددة بقرانين لان الجريمة روج على نظام حاص وضعه الشرع 3 أما إذ اردنا 
أن نخير عادة أو تغليداً فيجب العمل عل إيماد مثل وتماذج يمتذيها الأفراد"" . وذلك لان 





(52) المرجع الساين ص 120 . 
(53) المرجع السايق ص 124 

(54) المرجم السابق من 143 . 
(55) المرجع السابق ص 141 . 
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الفوائين تختئف عن العادات والتفاليد ء فالارلى تتجه إلى سلوك المواطن أما الثانية فتسعى 
إلى تنظيم سلوك الإنسان ء وتقوم الأولى على الخبر والإلزام بينها تقوم الثانية على الاستهالة 
والأغراء . 

ولعل آهم ما نأخذه من فكر دمت كيو في جال البحث الجنائي ما يلي : 

1 تأكيده على فكرة نسبية القواعد المتائية واختلافها في الزمان والمكان وفقاً لحالة 
المناخ ولظروف النظام السياسي المسيطر والتظام الاجتراعي الساثد . 

2 نقده الشديد للعقوبات القاسية التي كانت سائدة في عصره , لأنا تتعارض مع 
ما يدعو إليه من حقوق إنانية خاصة حرية الإنسان السياسية ‏ 

وقد قدم هذا النقد في . ورة علمية في كتابه «روح القوانين» ء وبصورة أدية 
واتصحة في كتابه ورسائل فارسيةه » ويبرز لا ومنت كيوه موقفه من قرانين عصره وعترياتها 
الخائرة في صورة متطرفة عنذما يعلن شرعية الانتحار مهاجا قوانين أوروبا الشائرة ضد 
المتتحرين 7 8 

هذه هي أهم أراء مكبو في المجال الجناني , أما عن أثره في المدرسة التقليدية فهو 
لا يرط بأساس المسئولية بقدر ما يرتبط بنظرية الجزاء » لا شك أن متكيو وجه أنظار 
«بيكارياة إل قسوة العقاب كا أنه استفاد من مبدئه في فصل السلطات , أما قي نظرية 
المسثولية فإن تأثير ومنتسكيوء يبدو ضايلا للغاية لأمرين : 

الأمر الأول : هو أن «منتكيوه كان يسعى إلى تطبيق منهج العلوم الطبيعية السائد 
في عصره عل الحياة الإنسانية وهو منهج لا يكاد يضح مكاناً لحرية الإرادة الإنائية حيث 
يصبح كل شىء خاضعاً لبدا البية » أو لفكرة «القانوث: وهي كلمة يتخدمها 
متكي للدلالة على القوائين الطبيعية والوضعية"؟ , 

الأمر الثاني : هو أن ومنتسكير» كمان يتحدث عن الجريمة من وجهة النظر 
الاجتاعية . وعلم الاجتماع لا ينظر إلى الجرية نظرة فردية باعتبارها فت إلى شخص معين 
وتفر بأسباب خارجة عن نطاق الاجتماع ٠‏ وإغا الجريعة مظهر من مظاهر المجتمع البشري 
وتقوم على أسس اجتراعية لا عقت بصلة إلى طبيعية الإنان الجسمية أو النفسية أو غير ذلك 


(55 2 العيد مصطفي السعيد ؛ الاحكام العامة امرجم السابق ص 15 . 
(57) منتسكيواء رسائل فارسية » ترجمة أحمد كال يونس عمنة 1963 
(58) د . حن شحاته سعفان » متسكير , امرجم الاب صن 186 . 
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من العوامل الطبيعية”"' ‏ قعلم الاجتباع لا ينظر إلى المجرم . 

وعقابه وإنما إلى الجريمة وجزائها . 

وقد يقال إن ذنك يتعارض مع ما عرف عن « «منتسكيوه من دفاع عن الحرية السياسية 
وحقوق الإنسان . وحملته العنيفة عل قسوة العقوبات واعثبارها دللا عل سقوط الحكام 
واد النظام ولكن ذتك كله لا يتصل بالحرية النفسية التي هي قرام الملكولية . فعند 
كثيرين من قلاسقة القرن الثامن عشر نصادف انكارا للحرية النفسية والميتافزيقية » كا 
نصادف في الوقت ننه تأكيدا للحرية السياسية# , 

غائر «منتسكيوء عل المدرسة التقليدية إذن ينحصر في ميدان نظرية الجزاء وينسسر 
عن ميدان نظرية المسئولية . 
ثانياً : جان جاك روسو“ 

جان جاك روسر مثال للفيلسوف الحأمل الذي انتزع آفكاره من كتب الطبيعة لاعن 
أسقار المؤلفين وبطرن الكبات . وقد عاش حياة غر ببة طليقة «ترقض الوجود القن وتؤمن 
بان كل شيء يفعله خالق اليرايا حين ‏ وهي العبارة الأولى لي مؤلقه «أميل ‏ فالعودة 
بالإنسانية إلى حالتها الطبيعية» هي الفكرة ة السائدة في كتب روسو كلها . وعلى أساسها رج 
التقد المر لما اعتقده خروجاً على الطبيعة من علوم وقنون ومناظر وملاه وسوء تريية الناشئة 
وتحكم الاستداد في حياة البشر وبنى عل أساسها كذلك وضع قواعد الإأصلاح التي اعتقد 
وجوب الأخل بها . 

لإسعاد الإنانية . عل أن فكرته قي الإصلاح لم تكن فكرة تدريبية تبدأ عند 
الانظمة الحاضرة وتسعى لتحويرها رويداً رويداً في ااه معين . ولكنها كانت فكرة ة متطرقة 
ثورية ترمي إلى هدم نظام وإقامة نظام جديد على أنقاضه » والعيش على مقتضي الهام 
ووحي ء والعيش على مقتضبي الأغام الطيعي هو هذا العيش ابيط الذي كان الناس 
يعيش ونه حون كانوا لا يزالون قبائل لا عرف الملكية ولم تندس بينهم الفوارق 





59د عبد العزيز عزت ١‏ الحرية وعلم الاجتاع ‏ ط 2 القاهرة سنة 1957 صن 7 . 

(60) جان فال » طريق الفيلوف , المرجع الاين ص 213 . 

(61) براجع في حياة روسو وكتيه , 

- جان جاك روسو حياته وأدبد ط 2 سة ككلا!‎ ٠ .ميد حسنین ميكل‎ x 

( ب )د . حسن شحاته سعفان ١‏ أماطين الفكر اليامي القاهرة منة 1۳ الفصل الخامس من الباب 
الجامس ص 242-224 . 

(62) جان جاك روسوء أميل ترجمة د . نظمي لوقا ط 1950 ص 24 . 
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الاجتياعية”*" . وقد أصبحت أفكار وجان جاك روسو اتجيل الثورة القرنية أو يعضه , 
وكانت ثورته عل أنظمة عصره تأكيداً لقادها والقاصاً لثأنها بقدر ما كان مقدمة للثورة 
القادمة وإرهاصاً لها » وهناك فكرة عند «جان جاك روسوه أصبحت علي عليه في تاريخ 
الفكر اليامي وهي فكرة العقد الاجتاعي ء تلك الفكرة التي استندت إليها المدرسة 
التقليدية في تأكيد حق الجياعة وتمديد هدف العقاب . 


نظرية العقد الاجتماعي : لا شك أنه قول خاطىء ذلك الذي ينسب إلى «روسوة 
بداية القول بالعقد الاجتراعي . ذلك أن الفكرة العامة للعقد الاجتياعي ‏ كما يقول 
«أرئست ياركر» كانت متداولة في أيام أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد » وما برحت 
توم في صفحات الإنسان ضد الدرلة» الذي وضعه «هريرت سيئسر» في آخر القرن 
التاسع شر" . 


فالعقد الاجتاعي ۔ كفكرة سباسية ‏ قال ہا أفلاطون وعبرت الزمان حتى قال ہا 
دعرير؟ ۽ ولركه» یر ۽ روسو والفكرة وان شات في البداية إلا أنها تختلف عتد 
هؤلاء الملاسفة جميعا في الحزئيات والتفاصيل وفي الآثار والنتائج ء فبينا عي سبيل إل 
الحرية عند وروسوء فهي وسيلة لفرض الاستبداد والحكم المطلق عند وهريز» » وأيا ما كان 
الأمر في تاريخ هذه النظرية فقد تعرضت للنقد من عدة أوجه وقيل وإنها ميكاليكية وليست 
عضوية في تفسيرها للحياة السياسية » وفقهية وليست أتخلاقية في تيريرها للالتزام 
السيامي ٠‏ وإنها فرض أولي ولا تستند إلى التاريخ في توضيحها للمجتمع السياسي 
والسلطة السياسية»!" . 


والنقد له ما ييرره ولكن النظرية تستطيع أن تقدم سجلاً حافلاً بما حققته من أعيال » 
وقد تكون نظرية العقد الاجتياعي ميكانيكية وفقهية وأولية ولكنها كانت مع ذلك وسيلة 
للتعبير عن فكرتين أساسيتين أو قيمتين من القيم الأساسية سيظل العقل البشري يتطلع فما 
دائيا-قيمة الحرية أو فكرة آن الإرادة لا القوة عي أساس الحكم . وقيمة العدالة أو فكرة 
أن الحق ‏ لا القوة ‏ هو ساس كل تمع سياسي وأساس خطة كل نظام سياسي ا , 

وتكرة العغد الاجتياعي هي وسيلة اروسوة للتخلص من الخضوع للقوة لان 
(له) د . مد حين ميكل 0١‏ جان جاك روسو امرجم السابي ص 11. 

(64) أرنست باركر > العقد الاجنياعي لوك هيوم روسو ترجمة عبد الكريم أحد ص 5 . 
(65) امرجم الابق صن 5 . 
(66) الرجم الاب عن 6 . 
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الإذعان لها من وجهة نظره ‏ عمل من أعيال الضرورة”* ‏ لأن القرة لا تخلق الح » 
وللخروج من هذه الحالة لا بد من إعياد صيغة تحمي الفرد وتبقيه حرا في نفس الوقت + أي 
توحده مع المجموع وتمافظ على حريته التي كانث معه في حالته الماضية وهذه الصيفة هي 
العقد الاجتراعي 90 , ١‏ 


ولقد تعرض «جان جاك روسوه ‏ في دراسة العقد الاجتهاعي لتق الدولة للعقاب 
وانتهى إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن حق الدولة في العقاب هو حت المجتمع في الدفاع عن تفه في 
مواجهة المعتدين عل نظامه وأفراده وقيمه . ويبغي أن تظل العقوبة محكومة بهذا الحدف 
الدفاعي لا تتعداه فكل عقوبة لا يستدعيها الدفاع عن المجتمع تعتبر غير لازمة وظالمة في 
وت واحد . 

الآمر الثاني : أن الدولة ينيغي عليها الامتناع عن القسرة في العقاب والافراط في 
الانتقام > لان ذلك لا يصلح المجتمع ولا يصد الحرية ذلك لان وكثرة العقوبات دليل 
علضعف العقوية أو كسلها . . ..... والعقوبات قليلة قي الدولة الحسنة الادارة ۽ لا 
عن كثرة العفو بل عن قلة المجرمين وهو يرفض عقرية الاعدام لأنه ليس لنا الحق في قتل أي 
شخص ولو على سیل الآمثولة إلا من كان لا یکن الابقاء عليه دون خطر”” هذه هي أفكار 
وجان جاك روسوه قي ميدان العفوبة » عرضنا لماتها الرئيسية في إيجاز شديد لنؤكد عل 
أمرين : 

الأمر الأول : هو أننا تتحفظ في أي تأثير يعزى ولجان جاك روسو على نظرية 
المسثولبة الآدية ع لان الحرية لديه وزملاته من مفكري القرن الثامن عشر ليست صد 
الحيرية . بل ان مفهومهم في الخرية ينطلق ينطلق وفق قانون بشعر أنه يطابق رغباته الحقيقة 
ويتناسب مع شتصه سواء سمى هذا القانون بالقانون الطبيعي كا كان يسميه 
الرواقيون ء أو بالقانون الإلهى كا كان يميه الآباء المبيسيوت ١‏ أو قانون العقل کا سياه 
«کانٹ» او الارادة العامة كيا سباه «روسو» » ولم تعد الدولة عذوة الحرية بل الوسيلة 
الوحيدة لتحقيق الخريم”” - 

الأمر الثاني : يتعلق بأثر «روسوء في نظرية الخزاء فإنه يرتبط بنظرية الحقوق 





(67) جان جاك روسو » العقد الاجتياعي عن ترجة عادل زعيتر القاهرة سنة 1954 هس 33 
:68 المرجع الابق من 43, 44 . 

(69) المرجع السابق من 74.73 . 

(00 د . حن شحاته سعفان » أماطين الفكر السيامي المرجع الابق ص221 ۔ 
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السياسية التي يراها حقوقاً طبيعية للإنسان لا بد من استيفائها بحيث تصبح العقوية عنده 
آمراً ارتضاء الإنان سلفاً » فلا بد أن تكون ععددة بالتصى بما أحدثه الجاني من ضر ر وما 
تحدثه من أثر وكل زيادة على ذلك تجاوز للحد المتغق عليه في العقد , 
الفرع الثاني < أعلام المدرسة التفليدية 

(ترتبط نشاة المدرسة التقليدية ‏ في الفكر الجنائي) بظهرر الفقيه الايطالي «شيزار 
بيكاريأه » وصدور مؤلفه دعن الحرائم والعقوبات» ثم جاء الفقيه الانجليزي و«جيرمي 
بحام بغلفة عقابية تقترب من «بيكاريا آي الأهداف والتائج ٠‏ وإت نأت عته ل الأسس 
والاصول ٠.‏ 
أرل : شيزاري بيكاريا (1738 - 1794) 


يعد عام 64 تاريناً مهمأ في الفكر الجنائي الأوروي ء حيث شهدت فيه «ميلانو 
صدور كتاب «الجرائم رالعقوبات» لمحام شاب يبلغ السادسة والعشرين من عمره . وقدر 
هذا المؤلف الصقير الحجم القليل الصفات أن يحدث ضجة في كل أوروبا ٠‏ وترجم 
الكتاب إلى القرنية قبل مضي عامين على صدوره حيث تبنى كل من «غولتر» ورديدورة 
أفكاره وكانا من أصحاب النقوذ الفكري الكبير لشهرتبيا وجهودهما قي نثر الموسوعة 
الفرنية أهم الاعيال الفكرية في هذا العصر . 
وقد تضمن هذا المؤلف الصغير آراء جريئة جملت صاحبه هدفاً لبعض معاصريه من 
رجال الفقه الجنائي حتى إن «جوس وموياردي فوغلان» انتقداه عليها وهاججمه عليها شاعر 
حكومة اليندقية فنعته بالتعصب الأحمق والمحبة التي تتضح بالسم"' . وعلى الرغم من هذا 
الحجوم إلا أن أفكاره انتشرث على الاحة الفكرية الواسعة خاصة في فرنسا عا جعلها بحق 
أساس الاصلاحات التي حشقها رجال الثورة الفرنسية في مال التشر يع الجنائي بل إن تأثير 
هذا الائهاه الذي قاده دبيكارياء أحدث في فرنا آثاره حتى قبل اشتعال الثورة ء فقد حاول 
«لوبس السادس عشرء إدتعال تعديلات على القوانين » وأصنر بعص القرارات سنة 178/0 
لإلغاء التعذيب إلا أن صدى ذلك في مجلس النواب الفرنى كان سيئاً ‏ 
ثم جاءت الثورة فاصدرت إعلان حقوق الانسان الذي تضمن لأول مرة في تاريخ 
الفكر المقاي الغربي ميدأ شرعية الجرائم والعقوبات . وعندما صذر القانون الجنائي 
(71) د . عبد الوهاب حومد : شرح قانون الجزاء الكويتي المرجع السابق ص36 . العيد مصطقى 
السعيد : الأحكام العامة > المرجع السابق سا6 » عبد الأحد جمال الدين دروس . . المرجع 
الاب س8 . 
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الفرنبي سنة 1971 عالج كثيراً من الشدة التي كانت سائدة فأوقف التعذيب » وحد من 
عقوية الاعداع!2" ثم جاء قانون العقوبات الفرني الصادر سنة 1810 ليؤكد أهم مبادىءم 
المدرسة التقليدية وهو مبدأ المتولية الأخلاقية » ويقرر عدم مسئولية المكره والمجنون 
جنائياةة , 

ول ينحصر صدى «بيكارياه في فرنا الثورة فحسب ء بل انتشر في كافة بلاد القارة 
الأوروبية . 

«قي روسيا أصدرت «كائرين الكانية» أمرها في سنة 1767 بإعداد قانون جديد 
للعقوبات يأحذ بالأقكار التي نادى مہا دبيكارياء . 

وصدر في توسكانا عام 1786 قانون جديد يعد تكرياً لآراء دبيكارياء ققد الغى 
عقوبة الاعدام والتعذيب البدتي وراعى التناسب بين جسامة العقوبة وجسامة الجريمة » 
وحد من سلطة القضاء المطلقة وأوجب سرعة الفصل في الدعاوى الحنائية , 

وئي روسيا أدخلت الكثير من التعديلات الجوهرية عل تشر يعها الجنائي وكذلك 
فعلت الكثير من الامارات الايطالية ‏ 


أهم أفكار بيكاريا : 


(أ) قي نظرية المسلولية : الإنسان عند «بيكارياه يتمتم بالاختيار الحرء 
والجرعة عنده إثم أخلاقي . وهذا يعني انحيازه الكامل ليدأ الارادة الحرة » أو 
المسئولية الأخلاقية > وقد أكد «بركارياء على أن المجرم ليس حيواناً أو مرتدا إلى 
أصله الوحشى . بل هر إنسان حالف عن وعي وإرادة العقد الاجتياعى فهو إنسان 
طيب أساء بإرادته واختياره استعمال حريته . وهذه المسئولية الأخخلاقية هي فكدرة 
مجردة غير قابلة للتجزئة ء عى أن الأفراد جميعاً يتمتعون بقدر متساو من الارادة عدا 
من كان منهم عديم التمييز أو فاقد الارادة كلية . وعلى ذلك قلا جال لعقاب المجنون 
أو الصغير المميز كيا أنه لا جال للاعتراف ممسكولية تخففةم© . 





. Bouzat et Pinalel ,op . 95 . (72) 

(73) د . ير أتور علي . النظريات العامة للقانون الحائي 1982 ص32 . د . جلال ثروت . الظاعره 
الاجرامية امرجم السابق ص198 . 

(04 د . جلال ثروت ء الرجع الاب م197 . 

(075) د . يسر أتورء المرجع السابق عس 31 . 
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فالاختيار الحر هو أساس المثولية عند «بيكارياء وأتباعه . وقد عرفته هذه المدرسة 
«بانه قدرة مجردة على اللفاضلة بين الطريق المطابق للقانون والطريق المخالف له «وهي قدرة 
مرجودة ينفس المقدار عند كل الأاشخاص الذين لا يتوافر لديهم مانع سن المسكولية©" . 

وأثر هذه الفكرة عل عل المستولية الجنائية بتجسد في عدم الاعتراف بالمسثولية المخفقة 
«فالمجرم أحد رجلين أما مسثول مكرلية كاملة . وإما عديم المثولية . وئلك التقرقة 
عبناها افتراضى آخر بان الانسان أحد رجلين : إما يتمتع بالوعي والارادة و إما فاقدهما ولا 


وسط ب ن هذا وذاله078) 8 


فالمجرم المثول عند وبيكارياه افتراض » جرد افتراض له صورة وحيدة وتعددة + 
الأمر الذي لا يجعل هناك علا لفص شخصيته أو الاهتهام بظروقه حتى يصح ما وصفت به 
هذه المدرسة يحق بأتها مدرسة مادية موضوعية" . 

(ب) في ميدان العقاب : تنطلق نظرية ديكارياء في العقاب من فكرة المتد 
الاجتياعي وانعكاسها في الميدان الجنائي يؤكد ما يل : 

- العقوية ترتبط بالجرعة وتتطابق مع الضرر الذي أحدثته ولا اعتبار للمجرم 
وحالته وظروفه . وأي تجاوز في العقاب عن هذا الحد هو عدوان على العدالة وخرق للعقد 
الاجتاعى . 

2- المجرمون يتاوون في العقوبة متى ارتكيوا الجرعة نفسها » فالعقوية ذات حد 
واحد وليس عل السلطة القضائية إلا تطبيق ابلزاء على التحو الذي جاء به النص القانوني 
دون محاولة لفهم النص أو تأوبله » ويعد ذلك عدواناً عل سلطة التشريع . 

3- وظيفة العقوبة ليست سوى منع الجرائم ٠‏ فيجب آلا نتسع دائرتها انتقاماً من 
مجرمء أو تكفيرا عن ذلب . 

4- كل جريمة وكل عقوبة لا بد أن تكون مددة بنص القانون » احتراماً لدا 
الشرعية حيث لا جريةولا عقوبة إلا بلص . 

(76) د . مرد نجيب عست » غلم العقاب المرجع السابن هامش ص68 . 


(77) د , جلال ثروت ء الظاهرة الاجرامية المرجم السابق من 
(78) د . تحمرد نجيب حسني , علم العقاب المرجع السابق اة . 
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هذه هي أفكار دبيكارياء في المكولية والجزاء . ولا شك أا في التقويم الأخير ثورة 
في المجال الجناتي بككل معنى الك .ة , ولكن تأثيرها في ميدان التشريع لا ينبغي أن يعزىٍ 
لقيمة الأقطار فكم من أفكار عظيمة وئدت ‏ إن انتشار أفكار «بيكاريا» من وجهة نظرتا 
يرجع لين : 


الأول : أا صادفت عصراً كان يحتاجها وسبيء ا الطريق . 


الثاني : أنا وجدت ثورة حملت رايتها وقئدت أفكارها ۽ فلولا الثورة الفرنسية لكان 
تأثير «بيكارياه على أرروبا الملكية قليلا وباهتا , 


ثانياً : جبرسي بتتام”" (1748 - 1832) 


إن الشخصيات الرئيسية في المذهب التسريبي الحديث هي بنتام دوجيمس مل» 
وابئه «جون ستيوارث ميل» وقد حمل هؤلاء المفكرون الثلاثة المبء الرئيسي في الحركة ٠‏ 
وعل الرغم من أن «جيرمي بنتامء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرن الثامن عشر سواء من حيث 
تعليمه العقل أو نشاطه الانتاجى , فإنه فيا يتعلق بتأثيره القلسفى » ينتمي إل القرت 
التاسع عشرء ويمكتنا أن ترى فيه الممثل الأول خا نسميه بالذهب التجريي المحدث 
وينحصر نشاطه في الحل الأول قي ميدان الفلسفة العملية . وذلك أولا في ميدات 
الأخلاق . ثم في جيم ممالات الدراسة البنية على الأخلاق كالسيانة والاصلاج 
الاجتهاعي والتشريع والفقه القاتون ولا سيما القانون الجنائي والقانون الدرلي والتعليم » 
وف جمبع عذه المجالات كان محدداً وثوري©* . وأماس المبدأ التفعي الذي كان يمثل حجر 
الزاوية في فكر «بتتامه . هو تمقيق أكبر قدر من العادة لأكر قدر من الناس . 

والمتفعة كعلم على هذه الفلسفة ‏ كان أول من استعملها جون ستيوارت مل» خليفة 
دبنتام» وإت كان وعل» لا يزعم لنغسه قضل ابتكارها . واللفعية كمفهوم فلفي تعني 
الرفاهية ء الرفاهية تحمل ي طباتها كل العناصر التي تحدد أو تتركب منها سعادة 
الاتان . 





(79) يراجم في دراسة بئنام وحياته وفكرة عامة ما بلي : 
اوم ديفدسرن ء النفعيوت ‏ ترجمة محمد إبراهيم زكي . القاهرة بدون تاريخ عند (13) الف 
كلب . 
بد . توقيق الطويل » مذعب التفعة العامة في فلسفة الأحلاق القاهرة منة 1953 
(80) رودلف هيس ء الفلقة الانجليزية قي مائة عام ء ترجبة د . فؤاد زكريا تة 1963 ج ل من 48 . 
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بتتام رجل القانون : في هذه الدراسة لا يعينا من بنتام» ذلك الفيلسوف المتعدد 
المواهب والاجاهات ‏ إلا الجانب القانوتي بل والجانب الجنائي منه قحب » وقد كانت 
الجهود التي بذلا دينتام» تيدف إلى إصلاح القانون ء و[صلاح العقويات . وإصلاح 
الجون ١‏ وقد نجع في ايد أهية أهداف بلع مزاةرفعة في :ريع الاصلاح التشريعي 
وهي منزلة لا ينازعه فيها أحد يقول السير وهلري مين» ماتصه ولا أعرف إصلاساً واحداً في 
القانون أنجز من عهد ريتتام» إلا وله يه بد" . 

ومن الصعب عليثا في دراسة موجزة أن نوقٍ كتابات «بنتامه القانونية-حقها حسينا أن 
نشير إلى منهجه في التفكير ونظرية للعقاب . 

لقد كان الرجل شديد الحساسية لا في قوانين بلاده ‏ إنجلترا من غموض + » فاغلب 
قانونها أعراف وقد تمنى لو أصلح فساد هذه القوانين وعبر عن رأيه في كلمة امطتعها هي 
«التقين. . 

وعالج الرجل الناحية التنفيذية للقوانين ووجه إليها سهام النقد لأنها تقيم الواجز 
والعقبات في سبيل المتقاضين » عا بنشأ عنه ضياع العدائة وغياب الحقيقة . 

ونادى «بنتام» بضرورة إصلاح المحاكمة , وأنظمة التقاضي وكيفية تعيين القاقي 
حيث ل يكن ممل من الاحترام للقضاء - في عصره - إلا aa‏ , 

واستطاع «بنتام» أن يترك بصاته عل نظرية الجزاء في القانون الجنائي عندما نادي 
بنفعية العقوبة » وأسسها على فكرة الضرورة لا فكرة العقد الاجتياعي كا هي عند 
«بيكارياء”*' ء وكان يرى أن الغاية من العقاب هي ملع الجرائم ؛ ويالتالي وجب أن 
تتناسب عقوية الحرم في أية حالة معينة مع الهدف المقصود بلا زيادة أو نقصان . 

ومعيار التناسب «المطابقة . المسيار الذي لا يمخطىء قط في رأي «بتام» هو خم 
المجتمع أو قدرة العقاب عل تحقيق الرقاهية العامة وعل ذلك يبب ألا يوقم العقوبة من 
يرع إلى التحيز أو من أصابه ضر فالمتحيز ينظر إلى العدالة بمنظار طبقته أو شيعته » يسرف 
في إبقاع العقوبة بخصوعه ء ويتاهل كل التساهل مع أصدقائه أما من وقع عليه الضر فإنه 
يبيت كظيأ على ظلامته أو ظلامة أصدقائه , وإذ تمتلء نفسه غلا يفرضى عقوبة بالغة 
القروة . فالتتاسب مفقود بين حالته النفسية وبين ما ينيغي أن يفرقس من عقاب ا“ : 
}#2{ امرجم الابق مي 61 . 


(83) المرجع الاب ص 63 . 
(84) د . عبد الاححد جمال الدين ١‏ المرجع السابق ص 13 . 


(ت8) وليم ديغدسون » المرجع الاين من 655 
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وقد دعا «بتام» إلى النظر بعين الاعتبار إلى المجرم . ومن لم كان في رأيه اعتبار 
المجرم جزءاً من هذا الحساب الذي يوازن بين النائج التي تنجم عن العقوبات ٠‏ 

وغل الخلاف من «بيكارياء فإن «بتنام» م يكن ينظر في تقدير العقوبة إلى الجريمة 
المرتكبة فحب . 

بل «لكي تلم الاما كافياً بموضوع العقوبات ودرجاته علا أن نبحث في أمور كثيرة , 

فيسغيأولاً أن تنظر في طبيعة الجرية : أهي جريمة شائنة في ذاتها أم هينة نسبياً ؟ أتراها تؤثر 
في قلة من الناس أم كثرة من الئاس ؟ وهل هي تبند المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية 
فقط ؟ أهي جريمة محتمل أن يقترفها آخرون إذا ما ترك اللذنب بلا عقاب؟ الأمر الثاني هو 
أن ظروق الجريئة ها أعمية كبرى فهل هناك استفزاز شديد أو هي حالة عدوان لا رحمة فيه 
مقصرد أو متعمد مع سبق الاصرار ؟ وما هي شخصية الفاعل الابقة ؟ ومتهم أبواء ؟ وما 
هي بيه ونشاته الاجتاعية يجب في الواة قم أن يؤخذ في الحسبان كل ما له صيغة تفسيرية » 
لم يهب أن نعني أيضاً بالباعث فيل كانت الجرمة عمل نايا عضا أو كانت وليدة المطف 
على أناس يعانون من بؤْس ومن الواجب مراعاتهم كيا هو الحال حين يقدم رجل عل السرقة 
ليطعم طقله الجائع ؟ زد على ذلك نوع الشخص الذي أصيب بالضرر . وعنصر! آخر يجب 
النظر فيه فهل هو من الضعقاء العاجزين الذين عوملوا بسوء ؟ وغل هو رجل أو امرأة ؟ 
وهل أدى به الخال إلى اقتراف الجرعة مباشرة أو عدواني التزعة . 

هذه الآمور كلها وكثير غيرها على شاكلتها يجب وزنها إذا أردنا أن تتيح العدالة 
تلمذتب وللمجتمع عل السواء وإن كنا مع ذلك نضع مصالح المجتمع فوق كل 
اعتار 187١‏ 1 

وفي ميدان العقاب يتهم «بنتام» كلا من الشارع والقاضي . فهو يتهم الشارع بأنه لا 
يراعي الدقة في تدريج العقوبات عندما يسن القوانين ويتهم القاضي لأنه لا يراعي العدالة 
وروح القانرن عند تطييقه للقوانين . 

ويحى لقد نادى وبتامة بإصلاحات كثيرة القانون والعقاب والسحون ء ولكن ما 
هي نظرته للمستولة الحنائية ؟ وما هو أساس المستولية عنده برجه عام ؟ 

إن الدراسة المحأنية لفكر «بتام» تمعل من الصعب تصنيفه كمفكر ينتمي إلى المدرسة 
التقليدية في الفكر الجنائي . إن الشراسة الخلقية عند «بتامء ليست فلسفة في القيمة بل هي 


ركع امرجم الابق ص 67 . 
(87) وليم ديفدسرن » المرجع السابق ص 8 
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بحث في الواقم الخلقى لقد أنكر ٠‏ تام » على الأخلاقيين أن يتجاوزوا البحث 
قيا هر كائن إل دراسة ما ينبغي أن يكون . وقد قيل بصق أن المدرسة الاجتاعية الفرئسية 
ثل امتدادا لموقف بتتام وتوكيداً له" . وهي مدرسة وضعية ء الأخلاق فيها علم عادات 
على نحوما ترى عند :ليفي بريل» وغيره . وهذا الموقف من «بتام» يتناسق مع أصول فكره 
التجريبي ولان الأصل في الموقف التجريبي ‏ خاصة من مشكلة الحرية وال جير الاختيار 
يتمثل في قول «ديفيد هيومه أن الشعور بالحرية حداع ذاتي , بمعتى أن الاعتقاد في حرية 
الإنسان فيا يأتيه أو يتجنبه من أفعال . ليس إلا جهلا بالأسباب الحقيقة والبواعث 
الصحيحة التي أدت يه اختيار أفعاله والانصراف عا عداها"" . 

غفلسفة «بنتام» باعتبارها فلسفة تجريية لا تستطيع الإيمان بحرية الارادة كأساس 
للمسئولية » وكفلغة نفعية فإنها تؤمن بمذهب الترابط الذي يجعلنا نستطيع قياس نتائج 
الأقعال . ويعطيئا القدرة على التَنَوّ بها بحيث نعرف كيف يدل الحاضر عل المتتبل " »> 
والفلسفة النفعية على هذا النحو لا تفسح مكاناً لإرادة حرة . 

خلاصة القول أنه إذا كانت المدرسة التقليدية هى تلك المدرسة التى تثبت حرية 
الإنسان ومسئوليته الآديية كأساس للمسئوئية الجنائية فإن «بتام» بفكره وفلفته التجويبية 
لا تيد نه مكاناً هنا بل انه وفقاً لفلسفته مع الوضعيين ونحن هنا لا نتكر دوره الاصلاحي في 
عمال العدالة الحنائية محاكمة وعقربة ة وتشريعا ٠‏ ولكننا نتحفظ إزاء أي تأثير يتسب إليه في 
ميدان المسثولة الجنائية تأسياً وتأصيلا . 


الفرع الثالثك 
تقويم المدرسة التقليدية 


لقد تعرضت النظرية التقليدية لتقد من غالية الفقهاء »رام أنصارها بأعم عثرا 
بالجرعة دون المجرم ء وبالفعل دون القاعل ٠‏ وأنهم في غمرة تطرفهم نادوا بالمساواة يبن 
جيمع عرتكبي السلوك الواحد ‏ في العقربة والجزاء » وسوف نتوقف قلي أمام هذه 
الاتقادات : 

1 -تعرضت المدرسة التقليدية للنقد العنيف من الفقهاء لأنبا افترضت إرادة متارية 
عند كل المجرمين . وقررت توقيع عقربة واحدة عل جميع الأشخاص الدذين ارتكبوا الجريئة 





(##) د . ترقيق الطويل مذهب المفعة العامة المرجم السابق ص 118 . 
(89) د . توفيق الطويل : جون سترارت مل القاعرة مجسوعية موابغ الفكر الغربي رقم (6) صن 117 . 
(90) وليم ديغدسون ء المرجع السابق عن 14 . 
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فى 
ومثل هذه المساراة ظاهرية لآن المساواة كيا بقول «أرسطي هي عدم المساواة بين 
شيئين غير متساويين . 
وريا كان من وراء هذا النقد ما قررء القاترن الفرنى الصادر سنة 1791 من عقوبات 
ثابتة ذات حد واحد تقيد القاضي فلا يستطيع معها النظر قي ظروف الفاعل أو ظروف 


الجرية . 

ونريد أن نؤكد على أمرين : 

الأول : أن المدرسة التقليدية ككل لا يبغي أن ينسب إليها هذا النقد بل هو يتعلق 
وبيكاريان وله . 


الثاني : أن العقوبات الثابتة التي جاء القانون القرني لم تكن من وحي افكار 
وسكارياء بقدر ما كانت تجيداً لوقف الثورة الفرنسية من اللطة القضائية فقد كان 
القضاة قبل الثورة يتحكمون في رقاب الناس . ويتزلون بالبثر عقوبات ممترعوما بلا مد 
من القانون وبلا مبرر من الفاعل + واتمهت نية المشرع الفرنسي تعضده في ذلك السلطة 
التتفيذية إلى الحد من كل قدرة للحركة لدى القاضي ونصت على أن مهمة القضاء تطبيق 
القوانين ولي الحكم على القرانيدوفي هذه الفترة بالذاث بدأ فصل قضايا الادارة عن 
اللطة القضائة" , 
2- وبتأثر من النقد الأول أو بناء عليه وصفت المدرسة التقليدية بأنها أهملت 
«الفاعل: واهتمت «بالفعل» وركزت عل والجرية» وأعملت «المجرع) » ولكن الحقيقة أن 
«بنتام» وهو العلم الثاني في المدرسة التقليدية كأ يضعه الفمهاء - وبغض النظر عن رأينا 
فيه عن بالمجرم نفسه كا سبق وأشرنا ررر أن خير المجرم نفسه يعد جزءاً من الحساب 
الذي يرازي النتائج الي تنج عن العقوبات . ويقول دوليم ديفدمون» لقد کان مصير 
المجرمين والضالين في العادة قريباً من فكر «بتتام» وفؤاده . ونراه يقف جزعاً كبيراً من 
كتاياته على البحث في أمورهم لإصلاح حاهم الي جم إل مداوج المجدين وامجتهدين 
وتأهيلهم ليزدوا دورهم في الحياة كمواطنين'”" وعلى هذا الاساس لا يكون صمحيحاً ما بقوله 
91 د . عبد الوهاب حومد . شرح قانون الجزاء الكويتي ١‏ المرجع السابق ص 38 + د. العيد مصطفى 
الد المرجع الابق من 18 .دا محمرد بحيب عستي ء امرجم الابق من 65 د . جلال 
ثروت . المرجع الابق ص 198 .د . ير,أنور . امرجم الابى ص 33 

(92) أسيان , أصول الحقوق الدستورية » المطبعة العصرية ترجمة عادل زعتر مي 274 . د . عبد الوهاب 
حومداء شرح تانون الجراء الكويتي المرجع الابى ص 8 . 

(93) النفعيون . المرجم الابق ص 67 
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الذكور عبد الوهاب حومد أن من عيوب الدرسة التقليدية «اهتامها بردع المجرم نفسياً 
ولا فم تفكر بإصلاحه كإنسان سيعود إلى حظيرة المجتمع بعد انقضاء عقوت . 
غموقف «وينتام» بالف تماما ريصريح العيارة ما يذكره الدكتور حومد . 

المطلب الثاني : المدرسة التقليدية الجديدة 


تعرضت المارسة التقليدية وأساسها النفعي في العقاب للنقد . وقام المجددون في 
المذعب بحركة تصحيح ترى أن العقاب تفرضه الضرورات المطلقة المستمدة من العدالة 
بعيداً عن المنفعة . لأن الجرية إذناب لقي ميرح شعور العدالة ويتبغي التكفير عنها 
بالعتاب لا لتسقيق التقع وإنما إرضاء لروح العدالة . ووجدت هذه المدرسة سندها 
الفكري في الفلفة والكاتية . 
الفرع الأول : الأصول الفكرية فذه المدرسة 

من الصعب على الباحث أن يط بفلسفة دكانت» آخر العياقرة في سلسة الفلاسفة 
العظام . ومن الصعب أيضا بل إنه طريق شائك وعر - أن نحاول عرض فلفته 
الأخلاقية ونظرته للحرية الانسانية , , كل ما ستفعله في هذا الصدد هو إشارة من يعد إلى 
فلسفة دكانتت» في الخحريةء ودفاعه الخار عبن العدالة المطلقة باعتبارهما الأصول الفكرية 
للمدرسة التقليدية الجديدة”"! خاصة وأنه ثلميذ ولروسر» والتجريبية الانجليزية . 
فلفة الحرية عند «كاتت» 

تفرق الفلسفة الكانتية بين عالمين الأول عالم الظواهر والثاتي عالم الأثياء في ذاتها » 
والعالم الأول عالم زمني يخضم للضرورة والجبرية » على حين أن العام الثاني لا يتزمن 
بزمان . إنه عالم غير زمني تسوده الحرية ۽ ولذلك فإن «كاتث» بعل من الحرية سمة مميرّة 
لعالم الثيء في ذاته ء ويقرر أن أفعالنا لن تكون مك إلا إذا افترصنا وجود الحرية » وفكرة 


(94) د . عبد الوهاب حومد » شرح قانون الجزاء الكويي . امرجم السابق ص 3# وأيقاً د . عمد 
نجيب حسني . علم العقاب المرجع السابق ص 65 وني الحقيقة فإن هذا النقد يشترك فيه أغلب نقاد 
الدرسة التقليدية . 

(95) يراجم في هذا الصدد ما يلي : 

آ۔ كانتا. أمى هيتاذ ريغا الأخلاق , ترحة د . عمد فتحى الشنطی بيروت 1970 . 
ب أميل بوترو . فلفة كانت ١‏ ترحة د . عثان أمين القاهرة 973 

ج-د . زكريا إبراهيم . كانت أو الفلفة النقدية . ط 2 القاهرة 72 , 

د-د . معمود زيدان ء كانت وفلسفه النظرية , القاهرة 1# , 

هد . عثيان أمين . رواد الفلغة الغربية . المرجم السابق ص 57 . 
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الوتجب هي أساس الحرية عند «كانت» ويلخص ذلك في صيغته المشهورة إن لك 
استطاعة لأن عليك واجبأ» ‏ 

وترى الفلسفة الكانتية أن الفعل لا يكرن أغغلاقياً إلا إذاصدر عن إرادة حرة . 

دفكاتت» كان مقتنعاً باتنا أحرار ومجبرون معا . تحن أحرار  .‏ بالنظر إلى ذاتنا 
المطلقة المعقولة: العالة في الزمان , ونحن مجبرون بالنظر إلى اتنا الحسية التجريبية التي 
تخضع للعلية في طاق الزمان وكا أن علم الله الساب بأفعالنا لا يحول دون كوننا شخصيات 

حرة مسئولة عن أفعالحا » فكذلك ينبغي أن نتوهم أن قدرتنا على التنبؤ بسلوك شخص ما 
من الأشسخاص قد ثنفيى عله الحرية ۽ وآية ذلك أن الاختيار الأصلي الذي حثقه هذا 

الشخص خارجاً عن الزمان إغا هو وحده يجعل منه شخصية حرة مسترلة عن أفعالحا وليس. 
بدعاً أن يكون الإتسان باعتباره شيئاً في ذاته لا باعتباره جرد ظاهرة - حرا ومسكول ما دام 
اختباره الأصلي إنما يتحقق في عالم مطل معقول لا يخضع بأي حال لقيود الزمان . فالانسان 
حر لأنه ليس مرد وظاهرة» وجريته الأخلاقية إغا هي عقله نفسه باعتباره عالاً في الطبيعة» 
ومها حاول الإنسان أن يدع نفسه بأنيتصور قعله الشرير على أنه خخطأ غير إرادي أر بأن 
يوحي إلى نفسه بأن خطيئته ليست سوى تجرد نتبجة تسلل علي لا بد له فيه . فإن 
تانيب الضمير لا بد من ان يتبثق في أعياق نفسه كشاهد يؤكد قدرة العقل عل احترام الواجب» 
والعقل هر الذي يخاطبني باسم القانون الأخلاقي . إذ مخيرني بأن الشر أمر ينبغي أن لا 
يكونء ومن ثم فقد كان من الممكن آلا يكون'"" . 

هذه نظرية وكانت» في الحرية ونظرته إلى المسئولية الإنسانية وهي بلا طك كما يقول 
ويوتروو”"' ‏ تثيرالعديد من الصعويات وربا كان أهم نقد يوجه إليها . ما قاله وجان فال 
عن أن الحرية الكانتية حرية غير معروفة لا . وذلك أن تصور الحرية على أنها خارج 
الزمان يكاد يكون تصورا غير حقيقي عن الجريمة 3 بل ينقي الحرية ٠.‏ إلا أن «كانتم ورم 
هذا النقد ‏ كان من أعمق الفلاسفة فهبا للحرية إذ لم يحاول أن يلتمس ها تملا أر 
تعريفاً » فليس ثمة من سبيل في رأيه إلى تحليل الحرية ها تحليلا عقلياً ؛ وكل مماولة 
لتعريفها مصيرها الفشل لاجا متفضي بالحرية إلى ختمية ٠‏ ومع ذلك فليس من سبيل إلى | 
تصور الإنسان مسلوياً من الحرية ومن ثم فالحرية مسلمة عامة عن مسليات الحياة » يسلم 
بها العقل في نشاطه العلمي + هي كا يقول «كانت» من مذات العقل العلمي . وهي 





رذق د . إبراهيم ء كانت ۽ المرجع السابى عن 212 - 203 . 
(١‏ آميل بوترو ء فلسفة دكاتتى ء المرجع الاين ص 373 . 
)8( «جان فال طريق الفيلوف ء المرجم السابق صن 215 . 
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تمي إلى تلك الدائرة التي بتعصي عل العقل اقتحامها داثرة الأشياء . . بالذات التي 
تضم مملمتين أخريين هما : الله وخلود التفسرا , 

فكرة العدالة المطلقة : ومن فكرة الخرية التى لا تعرف الزمان تؤكد الأخلاق الكالتية 
فكرتها عن العدالة » ويعرف «كانت» الإنسان الأخلاقي بأنه الذي يستطيع أن يشعر 
بالعدالة «المجردة» التي تجاوز كل اعشار للمكان والزمان . وهذا الشعور بالعدالة هو أساس 
العقابة لا ميدأ المنفعة وضرب «كانت» مثله الشهير بالجزيرة المهجورة وخلاصته أن جماعة 
كانت تعيش على جزيرة ثم قررت فیا بينها أن تباجر متها إلى القارة وكان هناك أحد أفراد 
الاعة محكوماً عليه بالاعيدام . فعل اللتاعة أن تتفذ حكم الإعدام قبل رحيلها لأنه أمر 
تحتمه العدالة ويفرضه القانون الخلقي ‏ 


وقد تعرضت هذه الفكرة للنقد لان القول بعدالة مجرحة فوق الزمان والمكان هوأمر لا 
وجود له" . 


وأياً ما كان التقد الذي يرجهه الفلاسفة إلى دكانت» فإن هناك صعوبة تواجه الياحث 

في القانون الجنائي عند تحليله للحرية والعدالة عند «كانت» ذلك أنه وقد جعل الحتمية 
مقصورة على عال الظواهر . وجعل الحرية خحاصة بعالم الأشياء في ذاتها فإنه من ثم يتعذر 
تفير أفعال المجرع بعد الرجرع إلى أفعاله السابقة بقة وبيكه وتعليمه إلا ظاهرياً فحسب . أما 
التفسير الحقيقي لأفعاله قيمكن الاهتداء إليه بعد الرجوع إلى الغمل الوحيد الذي يحدد به 
شخصيته المعقولة”* ولان ذلك الفعل يتم في خحارج الزمان فإن الوصول إليه ضرب من 
المتحيل . ولهذا نستطيم أن نقرل مع «رينوفييه» إن الحرية لن تفسر إلا إذا عشنا في عالم 
من الأشخاص التناهين ولعلا نمطي إلبات الحرية الانائية ‏ بعيد عن عام الثيء في 
ذاته عند وكانت» إذا قلنا إن قرائين الطبيعة ممكنة وليست ضرورية فالقول بالإمكان يفسح 
المجال لحرية الاتسان . 1 


الفرع الثاني : أفكار المدرسة التقليدية الجديدة «تقديم وتقويم» 
حاولت المدرسة التقليدية الحديدة تفادي النقد الذي وجه إلى المدرسة الأول » وإذا 
(9) وكانت» : اسس ميتافزيقا ۽ الأخلاق المرجم الابق ص 25 من مقدمة المترجم . 
(1) عثيان أمين - وواد المثالية في الفلسفة القريية المرجع الابق مس 125 
(2) جاك فان : طريق الفيلوف المرجم إلابق من 314 . 
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كانت قد تبنت فكرة العدالة المطلقة فإتها لم تهمل مبدأ النفعة بل مت بين العدالة والمنفعة 
في هدغها العقاي واقتربت من اللقيقة عتدما أكدت الاختيار ار الذي لا يوجد بدرجة 
متساوية عند الناس أجعين » وسوف نعرضص بإيجاز لأهم أفكار هذه المدرسة وصداها 
التشريعي وما يكن أن يوجه إليها من نقد . 
أولاً : في ميدان المستولية 

المسئولية الجحنائية لدى هذه المدرسة تقوم على افتراض «حرية الاختيار» لدي كل 
إنسان عادي . فسق الجباعة في العقاب وأهلية الشخص للماعلة إغا يترتيان عل ما لديه 
من ايار وإحراك . إلا أن حرية الاختيار لدى هذه المدرسة ليست درا محدداً يتواقر بنفس 
النسبة لدي كل إنان ء إغا هي درجات تمتلف كا وكيقاً وققا لحالة الشمخص وتتائر علواً 
وانخفاضا زيادة ونقصاناً حسب تطور الاتسان العقلي ومراحل سنه المختلفة والعوارض التي 
تصيب الاختيار أو تذهب بالعقل . وهي هنا تقر «حرية الاختيار» باعتبارها المبد! الأصيل 
الذي يقوم عليه صرح المسثولية الجنائية » ووفقاً لآراء هذه المدرسة لا بد من توافر شرطين 
لقيام المسثولية الحنائية : 

الأول : حرية اختيار تتئرع حسب حالة الفاعل . 

الثاني : الاجراك والتميز باعتبارهما وسيلة الانسان لفهم خطاب التكليف الجنائي ‏ 

«ويترئب عل قول هذه المدرسة بأن حرية الاختيار هي الأساس الذي ترئكز عليه 
المسئولية الجنائية ضر ورة التسليم بأن هذه المسئولية تنتفي في كل مرة لا يتحقق فيها لمرتكب 
الجرعة حربة الاختار أيا كان سبب عدم تحفقها , وعل هذا لا يقتصر امتناع المشولية 
الجنائية على الحنون والعاهة بمعتاءما الطبي ٠‏ بل ويد إلى كل مركز نفسي حيل فيه بين 
مرتكب الجريمة وحريته ايا كان سيب هذه الحيلولة . 

کا يترتب عل القول بأن مقدرة الفرد عل مقاومة العوامل الدافعة على ارتكاب 
الجريجة تعتبر ضابطأ لخرية الاختيار ضرورة التسليم بنسبية هذا الضابط . أي باختلاقه من 
حالة إلى أخرى الأمر الذي يترتب عليه ضر ورة الم بتفاوت المسكولية الجنائية ء وبالتالي 
إمكانية الأخذ بنظام المستولية الجنائية المخفقة . فالمتولية الجنائية تكون كاملة مى أتيحت 
للجاتي حرية الاببار كاملة , وتخفف بقدر ما يعتور حرية الاختيار من نقص" . 





(3)د . عبد الغتاع الصيفي . الجزاء الحنائي » بيروت سنة 1972 من 52 .51 وأيضاً د . عل رائيد ١‏ 
القانون الحتائي ١‏ المرجع السابق مي 29 »۽ دء سود نجيب حبني » علم العقاب » اللرجع السابق 
سی ۱99 . 
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ثانياً : في ميدان الجريمة 
لقد كان للقلفة الاصلاحية التي جاءت بها هذه المدرمة أثرها الكبير في حمل 
الشارع المنائي على التفرقة بين نوعين من الجرائم » الجرعة السياسية » وال حرية العادية أو 
الاجرام السيامي والاجرام العادي . وقد تزعم هذه الحركة في فرتسا السياسي المشهور 
«فرانوا جيزي الذي أصدر في عام 1622 كتاباً بعنوان «عقرية الوت في الاجرام 
السياسي؟ , ويعد هذا المؤلف بداية عهد جديد في نظرية الجريمة السياسية ولي عام 1848 
أصدر الشارع الفرني قانوناً ألفى فيه عقوبة الاعدام من الجرائم السياسية؟ . 
ولا شك أن في هذه الترفه ما كات يمكن الوصول إليها ولا الوصول إلى تلطيف الخزاء 
الجنائي على طريقهاء لرلا أن المشروع المبنائي كان قد أقر مبدأ المتولية المخففة التي 
.أفسحت الطريق للعناية بالجاني وظروف ارتكابه للجرية _ 
ثاثا : في ميدان العقوبة 
لقد أقامت هذه المدرسة..حي الدولة في العقاب على فكرتين هما : 
رأ ) فكرة العدالة المطلقة واعتبرتها هذه المدرسة أماس العقوبة والغرض من 
الالتجاء إليها . 
( ب ) فكرة المنفعة الاجتباعية واعتبرتها هذه المدرمة الإطار الذي يرسم حدود 
العقوبة. . 1 
وعلى ضوء الجمع بين هاتين الفكرتين أعلنت هذه المدرسة وأنه ينبغي في العقوية ألا 
تكون أكثر مما هو عادل ولا أكثر ما هو مفيد أو مر وري » وتبرير ذلك أن تجاوز العقوبة نا 
هو عادل يترتب عليه جرح شعور الجباعة بالعدالة » بيتها يترتب على جاوز العقوبة لما هو 
مقيد أن الجباعة لا تفيد من هذا التجاوز بل يتقلب وبال عليهاءا"ا . 
ومن أهم ما جاءت .- سذه المدرسة في ميدان العقوبة , تقريرها ميدأ العقويات المرنة 
بين حدين أقصى وأدن . الأمر الذي يعطي السلطة القضائية فرصة تخفيف العقاب ‏ وفقاً 
لمدى الجرية التي يتمتع بها الحاني عندما سلك سل الجرعة . والعدالة لا تحقق بالمساراة 
الحسابية الجامدة بين قعل وفعل وشخص وشخص . ونا تتحقق بالمساواة في الجزاء بشرط 
الاتحاد في الظروف ء ومن عنا لم تعد العقوبة - في الجرائم الواحدة ‏ ثابثة » وَإنما تراوحت 
(4) د . عبد الوهاب حرمد . الأجرام البياسي القاهرة سنة 1962 ص 50 ما بعدها . 
43y‏ د . عبد القتاح الصيغي ٠‏ الجزاء الجنائي ١‏ اللرجع الابق ص 49 . 
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بين الحد الأدنى والخحد الأقصى بحسب ظررف كل جان على حده . فقلا عن إعطاء 
القاضي سلطة في التزول بالعقوبة إل حدها الأمن . وذلك إذا وجد عن ملابسات 
الدعوى , ما يستأهل تخفيف العقاب وهذه هى «الظروف . . القضائة المخففة: وهكذا مم 
تهمد أهداف العقاب عند معتى وأحد وإنما وسعت معن العدالة ومعتى المنقعة جميعأ" , 

وقد تركت هله المدرسة أثرها في عديد من التشريعات : فالقانون الفرتى الصادر 
عام 1810 اتهه ‏ تحت تأثير من هله المدرسة إلى الحد من قسوة العقويات والنص على حدود 
دنيا وقصرى لكل عقوبة . وكرس التشريع الفرني المائر سنة 1848 راي المدرسة 
التقليدية الحديثة بالنص على إلغاء عقربة الإعدام في الجرائم السياسية . وسارت على نفس 
الطريق تشر يعات بلدان أخرى مثل القانون الان الصادر سنة 18470 > والقانون الايطالي 
الصادر سنة 1889 . وقاتوتنا المصري الصادر سنة 1883 وما تلاه من قوانين جنائية 
وتعديلات . 
تقويم المدرسة التقليدية الحديثة على الرغم من هذه الأثار الإجابية التي تركتها 
هذه المدرسة عل الفكر والتشريع الجنائيين ١‏ وعل الرغم من أن تراثها وما قدمته من 
مبادىء ونظريات في المجال الجنائى مجعل رصيدها الزاخر في صالح الانان والمجتمع ١‏ 
على الرغم مين هذا كله فقد تعرضيت لنقد الفقه من جاتين : 

» أن العقوبات المعسدلة التى أسفر عتها تقنين مبادىء المدرسة التقليدية الحديثة‎ ٠ 
. أدت إل تزايد التعاط الاجرامي الأمر الذي يشير إل فشلها في علاح مشكلة الجرية‎ 

ونحن من جانا نري أن هذا اللقد يسرف في تحميل هذه المدرسة مسئولية تفاقم 
الخرعة علذلك أسبابه ودواعيه . رالعقاب أحد هذه الأسباب . ولكنه بالتأكيد أكثرها 
أغمية” وعلى كل حال فذلك يتعلق بالباسة الجتائية أكثر من ارتباطه بالقاتون الحنائي قي 
المئولية والجراء ‏ 

2 - وقد قيل أيضاً إن هذه المدرسة أغفلت شخص الحاني » بحيث ل يعد من أهداف 
العقاب إصلاحه وتأهيله اجتاعبا . وهو نقد بجانب الحقيقة ء فالمارسة التقليدية الحديئة في 
إطارها الزمتي تعد ثورة في الفكر الجنائي ٠‏ فقد كان ها الفضل في ظهور نظرية المسئولية 





(6) د . جلال ثروت . الظاهرة اللاجرامية ؛ المرجع السابقي ص 205 

(7) د . محمود نجيب حن علم العقاب . ارجح الابى ص 20 حيث يشير إلى مقولة وسالي» التي تؤكد 
أنه إذ! أصلح نظام السجون هبطث نة الاجرام . نزيادة هذه النبة مصدرها المحقيقي ليس خط 
النظريات التي بسند إلبها القانون الجناتي بل فاد نظام السجون . 
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المخففة فقهاً وتشريعاً . واهتمت بشخص الحاني قضاءً وتنفيذاً بل وإليها يرجع الفضل في 
التفرقة بين الاجرام العادي والاجرام السياسي . وهي تفرقة أساسها شخص الفاعل 
وبواعته التي دفعته إلى ارتكاب الفعل ء ولا يتبغي قياس أثرها في هذا اللجال بجا طرحته 
المدرمة الوضعية من آفكار وآراء » فالمدرسة التقليدية الحديئة تعمل في داخل القانون 
الجنائي أما المدرسة الوضعية فمكانها في علم الاجرام وسياسة العقاب . 

المطلب الثالث : الامجاهات الفرنسية الوضعية وأساس المسئولية 


لقد كان للتقكير الفرنسى الحديث أثره البارز في دراسة القانون والجريمة والعقاب » 
وعلى أيدي عدد من أعلامه نشا علم الاجتاع القانوني وظهرت الدراسات الجدائية 
الاجتياعية والمقارنة . وأهم ما يعنيتا في التفكير الفرنمي الوضعي دراسته للجرعة وموققه 
من المتولية الحنائية . ويسثنا هنا يدور حول اثنين من الأعلام هما : الباحث الاجتياعي 
ا حاتي «جابر يبل تارد» ورجل القانون الفرنسي المعاصر المستشار دمارك آنل» فعلى الرغم 
من أن الأول يتمي إلى المدرسة الوضعية الفرنسية والثاني أحد رواد الدفاع الاجتياعي ١‏ إلا 
ايا ممالفان بذلك الموقف الوضعي العام آمتا عبد .. الاختار وأكدا المسثولية 
الأخلاقية باعتارها أساس الكولية الجنائية . 


الفرع الأول : «جابرييل تاردء* 

يعد هذا الباحث أشهر الاجتياعيين الفرتسيين اهتماماً بالجريمة والعقوبة وله أربعة 
كتب مهمة في البحث الاجتهاعي الجحنائي”'" وهو وضعي التفكير قي مال العقوبة » أما تمليله 
للجرية فيقوم على فكرئه الأساسية في قوانين التقليد » ويعتبر الجريمة مهنة الجتماعية ويطلق 
عليها كظاهرة اسم وصناعة الجرعة» . 

ويبدأ «تارد» دراسته للجرية ينقده العنيف للفلسفة الوضعية وخاصة اللرسة 
الوضعية الايطالية ء وعلى وجه أخص آراء «لومبروزو» وفكرته عن المجرم المطبوع الذي 
يمكن تحديده بصفات جسمية واضحة . ويبدأ وتارد» نقده هذه النظرية بعبارة ساخرة إذ 
يقول «إذا كانت بك رغبة ملحة لآن تعرف المجرم الأصيل الذي يرجى له إصلاح ‏ لا 


(8) د . الد ععمد يدوي , نظريات ومذاهب اجتياعية القاهرة منة 1969 براح الفصل الثالت كله رعو 
مخصص لدراسة تارد وفلسفته الاجتراعية ونظريته السياة يقوانين التقليد من ص 67 - ۲۲2 ويراجع أبفاً 
الفصل الثامن من هذا الكتاب وهو مخصعى لدراسة القانون والججريمة والعقوبة في التفكير الاسجتياعي 
الفرنمي من ص 284 - 294 . 

ر( هذه الكتب عي : علم الاجتياع اللبناتي ١‏ والاجرام والقارن . فلقة العقوبة . ودراسات في ؟لمقوية 
والجتمع , 


196 


المجرم الذي اضطر للإجرام . . للابات وظروف طارئة ‏ وإذا أردت أن تأكد من أن 
الطبيعة وحدها هي المسئولة عن وجود هذا المجرم فاقرأ كتاب «لوميروزوه الرجل 
المجرم""' . 

ول يكن ذلك إثكاراً للطريق الوضمي ذاته » ققد سار فيه «تارده شوطاً بعيداً 
متخدما قي حراساته الجتائية منهج الاحصائي . وكان يعتقد في أن دراسة الأمراض 
العصبية والانحرافات النفسية والعقلية تعين عام الجريمة عل إرساء نظرية ا مسثولية الحنائية 
علي قراعد وأصول ثايتة 8 

وأهم ما یتسب إل وتارد» ف ال الستولية» أيه كان يتمك ااا عدا والاخيار» 
وا مئولية الأخلاقية ؛ ويقيم قكرة العقاب على الذنب . ولا يري استمخدام معطياث علم 
الإجرام إلا لقدير درحة المئولية»!7) : 

رلعل عرقف «تارده وهو الباحث الوضعي ‏ يكف لنا مدى .. تغلغل فكرة 
المسثولية القائمة عل الارادة في الروح الانساني 5 ويؤكد لنا أن تنويع العقاب وتفريده لا 
يتطلب أساسا جبريا للمسئولية ۽ ولقد كان وريمون سالي» صاحب نظرية «تفريد العقوبة»ه 
من أبرز الذين عبروا عن هذا الاتجاه قي الفكر الفانون الغرئي . 

لا شك أن «تارد» كعام اجتیاعي كان اهتیامه منصباً على الجريعة لا المجرم . إنه 
يدرس الظاهرة الاجرامية لا القاعدة القانرنية الجنائية ٠‏ ولكن رفضه لأس المتولية كيا 
جاءت با المدرسة الوضعية الايطالية ونقده المستفيض وتحليله العميق الناقذ لتهافت آراء 
«لوميروزوه يضم إلى صفوف . . القائلين بحرية الاختيار كاساس للمسئولية الجنائية نصراً 
مهيا حسب ما بؤكده من أنه لا صلة بين الدراسة الوضعية الحادة للظاهرة الإأجرامية وبين 
إنكار الارادة كاساس للمئولية الحنائية . فالأولى لا تستبعد الثانية بالضرورة . ولا بد 
لقيام المتولة عند «تارده من توافر شرطين : 

الأول : وحدة الشخصية : وهي يشترط تعاصرها مع ارتتكاب أل رة وبعدها فلا 
مكولية على الحاني إذا كان وقت ارتكاب المرعة كانه شخص آخخر غالف لطبيعته 
العادية . .  .‏ فال خصي الذي يرتكب جرعة في ساعة نضطرب أو تفقد قيها قواء العقلية 
لسبب مالا يأل جتائياً لآنه وقت ارتكاب الجريمةكان شخصاً آخر غير شخصه الحقيقي 
قبل وقوع الجرية وبعد وقوعها يعود إلى رشده وحيث جين البحث حول مكوليته كذلك من 
ارتكب جريمة ثم ساوره الندم وأثرت الجرعة في نفسه فأصبح شعوره تلفاً عيا كان عليه 
(10) د . اليد محمد بدوي , المرجع اسايق ص 257 . 
(11) د . عل راشد » القانون الجنائي امرجم السابق ص 58 
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قيل وقوع الخريعمة وفعلا تاب واستقام لا حل لعقابه لأنه الآن شخص آخرية" . 

الثاني : التمائل الاجتياعي ویقصد به التشابه والتوافق بين ال حاني والمجتمع الذي 
يعيش فيه . فانتياء اتشخص اجتباعياً إلى تمم يماثله هر ما يبرر عقابه » وما يعطي 
المجتمع حي عقابه + وقد انتقدت نظرية «تارد» فقيل أن فكرة وحدة الشخصية غامضة ٠‏ 
كبا أن الشخص عند ارتكاب الجرية ليس دائاً في حالته الطبيعية ٠»‏ ويقول الدكتور القللي 
إذا سلمنا حدل بوجود هذه الوحدة فا الرأي في المجنون جنوناً دائيا | إذا ما ارتكب التريمة؟ 
إن حالته واحذة جنون وقت الحريمة وجنون بعدها فالشخصية واحدة فهل تكفي عله 
الوحدة لقيام المكولية الحنائية 199" , 

والح أن الأستاذ الكبر قد وجه نقده إلى غير ما يقصله «تارده إن المجنون شخصية 
عريضة وغير سوية «وتارد» يتحدث عن مجتمع الأسوياء أما المجنون فهو في نظر «تارده 
إتسان لا يتطيع التكيف مم المجتمع 121 أي عل عل الاقل فاقد للشرط الثاني من شروط 
المثولية فحتى لوغلا إن المجنون توافرت له وحدة الشخصية فهو غير مول جنائياً وفقاً 
لرأي «تارد» - لغياب التيائل الاجتماعي . 

وني الحقيقة فإن نظرية «تارده عبد سندها الفلسفي في الاعباه الذي يعرف الفعل ار 
بأنه الفعل الرورحي التلقائي الذي يعبر عن شخصيتنا منبعثاً من أعمق أعياق ذاتنا » ووفقاً 
لحذه النظرية التي نجد تعبيراً أميناً ها عند وبرجسون» : لا يكون المرء حراً إلا حينها تصدر 
أقعاله عن شخصيته بأسرعا . وحينها يكون بينا وبين تلك الشخصية من التاثل ما بين 
العمل الفني وصاجه"“' , 

وعلى كل ما يكفينا من «تارد» رفضه للمبدأ وأخذه عله وأنه يعرض مدا المثولية 
للخطر لما ينطوي عليه من إنكار لمعاني اللسئولية الخلقية والحق والواجب والاثم ولأنه يقير 
حرية الاختيار لا توجد أخلاق بالمعنى الذي يفهمه المجموع ,"11 . 
الفرع الثاني :مارك آنسل والدفاع الاجتماعي الحديد 

أهم مايعنينا في فكر ومارك انسل » واعياه الدفاع الاجتباعي الحديد نظرته 





(12) د . محمد مصطفى القللٍ : في المترلية الحنائية ط منة 1948ص 18.15 , 

(13) امرجم الاب صن 11 . 

إلا د . اليد محمد بدوي : نظريات ومذاهي احجتاعية ء المرجم السابق ص 271 . 
(15) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الحرية . المرجم الابق صن 23 

زاغ د. زكريا إبراهيم + مشكلة الحرية . امرجم الاق ص 22 . 
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الأخلاقية ء فهو يعترف بالمسكولية الأدبية ويؤكد عل أن الاخثيار الحر أساس للمسئولية 
الجنائية + ويقترب مفهوم وآنسل» للفعل الجر من مفهوم وبرجسونء السايق عرضه ء فهذه 
الحرية التي تقيم المسكولية من شآنها أن تبعل الفعل المرتكب يصدر عن شخصيتنا في جماعها 
ويعبر عتها”" » ولعلنا هنا نبصر وشائج القرى بين نظرة «تارد» وفكرة «آنسل» ٠‏ والذي 
يشدهما إلى طريق واحد هو ذلك السند الفلقي الذي يعضد «تاردء ويعد أصل فكرياً 
لرأي «مارك آنسل» فإحساس الفرد بشخصيته كا يفصح عتها في فعله هو المستولية وهو 


الفعل الخر عند الدفاع الاجتاعي الحديد . 
وهذا الاتجاه هو حركة تصحيح لفكرة الدفاع الاجتياعي عند «جرامتيكاه ويختلف 
معه في أمرين : 


الأول : أنه يسترف بالمكولية الأدبية أساساً للمسئولية النائية . 

الثاني : أنه يعمل من داخل القانون الجنائي ١‏ وأنه دعوة إصلاح وليس خخروجاً عل 
القانون ورفضاً لقراعده . ولقد قيل بحق و إن حلاف بين حركة الدفاع الاجتماعي الجديد 
کا يقول ہا الأستاد مارك آنسل: وحركة الدفاع الاجتماعي کا نادى ہا وجرامتيكاء 
لاف بين علم الإجرام وبين قانون العقوبات أكثر ما هر خلاف بين مذهين أحدهما 
متطرف والآخر معتدل فالواقع أن التصسيح الذي أدخله الأستاذ دمارك آنسل» على قار 
الأستاذ وجرامتيكاه إنغا قصد به أن ارس أهداف المسكولية والعقاب من خلال النظام 

القانوني الجنائي 33 . 

وقد وجه الفقهاء النقد لمذهب الدفاع الاجتاعي الحديد : 

(أعنقال بعضهم ‏ وبحق - إنه يفتقر إلى أساس منطقي مجمع شتات أفكارء"" . 

(ب) وقال آخروت أنه يضسي بالمفهوم الثرري في الدفاع الاجتياعي قي سيل المحافظة عل 
الأسس التقليدية للقانون الجنائي التي فات أوانها وخاصة فيما يتعلق بالمسشولية 
الأخلاقية والعقوية" . 

وأياً ما كان الأمر يكفينا من «مارك آنل » تأكيده على ضر ورة اعتياد القانون الجنائي 


(17) د . رؤوف عيد : التسيير والتخيراء المرجع السابق صن الال 

3( د . حلال ثروت . الظاهرة الأجرامية , المرجة الاق صن لد 

(19) د . مود تحب حي : علم العقاب ٠‏ امرحم الاين ص ا“ . 

ادد . عبد الأحد جال الدين : دروس في الماديء الرئيسية لقابو الحنائي . المرجع البق ص كم 
وهر رأي اقدکترر علي رامد . 


1 


في الجريمة والحزاء على الشعور الموجود داتعل كل فرد بالمستوئية!!© . 

لقد ملم «آنسل» يفكرة الخطا وحرية الارادة وأقام عل أساسهما المسثولية الجنائية » 
وهذا دليل جديد على صلابة فكرة الارادة وأ*ميتها لأي بناء قانوني في مجال المستولية 
والحزاء . 

المبحث الثالث 
الصدى القائون للمستولية الأدبية 

إن حرية الاختيار كأساس للمئولية الجنائية هي الملمة الريية في المسئولية 
الأدبية » فإذا تعربت هذه الحرية للتقص أو الفقد اتكمثت المسئولية الجنائية أو تراجعت 
تماماً حب كل حالة على حدة. وإذا كان الفلاسفة والمقهاء قد اختلفوا حول حرية 
الانسان وجوداً وعدماً فإن تشر يعات العالم الحديث عدتبا حقيقة لا تقبل الجدل » وعلل 
أساس وجودها الحي والملموس أقيمت الأبنية الجنائية المماصرة خخاصة في جال المسثولية . 

وعلى هدى من الإعمان بحرية الاختيار أصبحت القاعدة العامة في التشريعات 
الجناتية المعاصرةآن الإنسان العاقل المختار هو وحده المستول جتائياً . فإذا كانت صفة 
الانسانية في الوجود البشري تبعل أصل القدرة كامتاً فيه - بحكم تكويله الفطري - فإنه ل" 
يكرن آهل تحمل الممبتولية الحنائية إلا إذا بلغ عاقلا وقعل غتاراً ٠‏ الأمر التي يمل كلا 

من التمييز وحرية الاختيار هما سناط المسثولية الجنائية . 

وإذا كانت حرية الإرادة ‏ بمعناها التقي الذي اخترئاه -هي أساس المستولية الحنائية 
فإنها في الوقت ذاته عي العمود الفقري للتشريعات الحنائية المعاصرة الأمر الذي مجعل 
الصدى القانوني للمتولية الأدبية يستوعب القانون الجنائي كله في المسكولية والتجريم 
والجراء » وسوف لا تعرضى هنا إلا القواعد القانونية الجنائية التي تتصل سياشرة بأساس 
المسثولية وأهم ما يعنينا هنا ما يل : 

1 الإنسان كمحل للمئوئية النائية . 

2- التمييز والاختار وهما شرطا المسثولية الجتائية 

3 وأشعيراً موانع المسكولية الحنائية ‏ 
المطلب الأول : محل المسكولية المنائية وشروطها 

القاعدة العامة أن الانسان وحده هو حمل المسئولية الحنائية » فلا مسكولية عل الحيوان 
Marc Ancel , la defence Sociale nouvelle . Paris 1956P . 112  )21(‏ 
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والحباد ولا يوصف ما ينتج عن حركتهيا في الحياة بوصفه الخرية ء ذلك أن الإتسان غير 
اطي بالقاعدة الحنائية مئولية وتجرياً وجزاء . 

ولم تكن المسئولية الجنائية ‏ كا سبق وأشرنا ‏ عكذا في كل العصور » فقد شهدت 
الانانية ‏ أجيالا وقوانين ‏ فيها كان یسال ويحاكم ويعاقب الاتان والحيوان والجياد » إلا 
أنها مرحلة مضت باها أوعليها ول تعد تعرف التشريعات الجنائية الحديثة والمعاصرة - أو 
عكدا ينبغي أن يكون ‏ إلا الانان محلا للمستولية الجنائية . 

وهذه القاعدة العامة تعتي أن اللوك الإجرامي لا يصدر إلا من إتان » وأن 
المسئولية عنه تنحصر في هذا الاتان ء وأن العقاب يجب أن يرتفع عن غير الإنسان . 
الفرع الأول : فيمن يأل جنائياً 

قاعدة التكليف الجنائي لاتخاطي إلا الإنان فإليه وحده يتوجه حكمها وعليه يقع 
جزاء ممالفتها . ذلك أنه وحده من بين جميع الكاثنات على هذه الأرض من يلك القدرة 
عل الفهم ويتمتع بحرية الاختيار . 

وقد عرفت الشريعة الاسلامية هذا !بدا وأعلته منذ هة عشر قرناً . ولكن الفكر 
الجنائي الغري لم يسلم يه إلا في أعقاب الثورة الفرننسية ومن يومها اصح أحد المباديء 
الرئيسية ف التشريعات الحنائية عند الإنان الحديث والمعاص 22 فالإتان بحق هو غور 
القانون الجنائي . 

الإنسان هو المجرم دائياً : وبتفرع عن هذا المبدأ أن صفة الآدمية شرط ضررري 
وكاف لوصف سلركه المخالف للقاعدة الحنائية بأنه جريمة » وسلرك الإنان هر الذي 
يوصم بالجريمة . لان المجرم إنسان دائيا ولا يتصور أن تقع الحرية إلا من إنان01 : 

فانلوك الإجرامي في أي صورة - فعا اصلياً أو اشتراكاً - لايصدر إلاعن إنان ء 
فيستبعد من نطاق الجريمة عندما تنسب إلى فاعلها كل ما ساهم به الاد والحيوان إلا أن" 
يكونا وحدهما فتستبعد الجريمة كلية . 

الإنان ليس مستولاً دائ : وإذا كانت صفة الإنان شرطاً ضرورياً لقيام ابخرئة 


(22) د . عرض محمد : قائرن العقوبات , الرجع السابق ص أف . د . محمود نجيب حي ٠‏ شرج 
قانرن العقوبات , ط4 . 1977 ص 531 : د . العيد مصطفى العيد : الأحكام العامة » امرجم 
السابق ص 369 , د . عل راشد : القانون الجنائي , المرجع السابن ص 326 , 

(23) د . عوقى محمد : قانون العقويات ‏ المرجع الاق ص 410 وقارن د . مود تجيب جني من 
31 . 
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فبا وحدها ‏ وإن كانت ايضا شرطا ضر وريا لقيام ا مسثولية ‏ ليت كافية لقيام المسثولية » 
فقد تصدر ابكريمة عن إنسان وتمتنع مسثوليته لأمر يمس شرط التميبز كالصغر أو شرط حرية 
الاختيار كالجنون . وقي هذه الحالة ترتفع عن الحاني المكولية ويظل الفعل موصوما 
بالجريمة » ويلتصتي مانع المستولية بمن توافر فيه فلا يتعداء إلى غيره من الجحناة فاعلين كانوا أو 
مساءمين . ولو قلنا بغير ذلك لإافلت من العقاب كل من اشترك مع المجنون والصبي في 
عمل جتالي ٠‏ وتلك تيجة شاذة بأباا انط ولا يستسينها الل فال عن عدم اعتراف 
القانون بها حيث يال المساهم مع الصغير والمجنون علا كان أو شريكاً . 


ذلك آن يمال الجريمة وأركانها غير جال المسكولية وشروطها . فالصبي والمجنون 

كلاهما يصنم الحريمة في ركنها المادي وركنها المعتوي"* فإذا ارتفعت عنهما المسكولية فليس 
ذلك لغياب الجريمة » وإنما لعارض أصاب التمبيز أو لحق بحرية الاخشيار » ويرى بعض 
الفقهاء «أن أهلية الخضوع للمستولية الجنائية توافر في جميع الاس قاطبة وفي كل إنسان من 
حيث کونه إنساناً ولر کان مجنوناً أو صغيرا25, ٠‏ كيا فعل العاقل الراشد سواء بسواءء «غاية 
الأمر يترتب عبل تفلف حر ية الإرادة لدى المجنون أو الصغير أت يتغير نوع مستوليته . فدلا 

من أن يتبع في مساءلته طريق الإيلام ء أي طريق العقوية » يتبع معه طريق آخر هو طريق 
العلاج أر طريق التدبير الوقائي »2*0 «والتدابير التي تتخذ مع المجانين والصغار . تدابير 
مكولية جنائية بكل معنى الكلمة لا غض تدابير ادارية؛ رهي صررة من الكولية 
الجنائية تسمى بالمستولية العلاجية أر الوقائية تَييرأ فاعن الصورة الأخخرى المألوفة 
والتي يكن تسميتها بالمسئولية العقابية . ونحن إذا كنا نواغق على ما اتتهى إليه هذا 
الرأي من ضر ورة وصم سلوك الصغير والمجنون بوصف البريمة إلا أننا من ناحية أخرى لا 
نوافق عل القول بأن المجانين والصغار من المسولين جنائياً » فالتدابير التي تطبق عليه 
ليست عقوبة جنائية واستبعاد المسئولية الجنائية . لا يعني متع المجتمع من التدخل دفاعاً 
عن أمنه وسلامته وصياتة لقيمه وأشخاصه وعلاجا لا بنائه ومواطنيه . 

وإذا كان صحيساً ما بقوله هذا الرأي من أن الصغر والحنون ليس باهيا التظرية 

العامة للفعل ونا علها النظرية العامة للمسثولية فليس صحيساً ما يقوله من انها - أي 
الصضيروالجئون -من أسباب تصنيف المسثولية أي تحديد نوعها على أن تظل مشوليته 
24د . عوض محمد اء المرجع السابى صن 433 » د . رميس بينام : النظرية العامة للقانون الحنائي ٠‏ 

امرحم الاق من ]92 وما بعدها . 
(25)د .رميس بينام : امرجم السابق ص 921 . 
(26) د ۔ رميس ينام من 920.919 . 
(27) امرجم السايني صن 919. 924 . 
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جنائية بل هما من أسباب الإعقاء من المسكولية الحتائية جملة وتفصيل© _ 


المثولية الحنائبة للأشخاص المعدوية : إن القول بضرورة صفة الإنسان لقيام 
المئولية الجنائية يترتب عليه استبعاد ما سواه من دائرة هذه الممكولية ‏ 


فيا هو الرأي في مسئولية الاشخاص المعتوية ؟ 
من المسلم به أن الشسخص المعنوي لا يبرم بذاته وإنما بواسطة مثيه . ومن المسلم به 

أيضاً أن مسئولية الشخص المعتوي - عل قرض قيامها_لا ترفم المثولية الجنائية عن ثليه 
وهو الرتكبب الحقيني للبلوك الاجرامي ‏ 

والسؤال المطروح بداية هو هل يصلح الشخص المعنوي لان يكون مجرماً ؟ أيأماً كان 
الأمر حول طبيعة الشخصص الاعتباري وهل هو افتراض آم حفيقة فإنه عن المسلم به أن 
وقوع الخريمة عن الشخص المعتوي بذاته عمال _ 1 

فالفقه الحنائي - كبا قيل بحق - لا يختلف إذن حول صلاحية الشخص المعنوي 
لارتكاب الجريمة بنفسه ‏ ققد اتفق الفقهاء على استحالة وقوعها منه ‏ وإنما اخثلاف ينصب 
عل مدى جواز مساءلته , 

جمهور الفقهاء العرب على أنه محل مساءلة الشخص المعنوي جنائياً » وهناك رأى 
مرجوح يقر المسئولية الجنائية لالأشخاص المعنوية . 

الرأي الأول : نفي المسكولية وهو ما عليه غالبية الفقه الجنائي العري - والرأي 
الراجح في إيطاليا وفرتسا ‏ لأسباب عديدة مها : 


1 أن التمييز والاختيار هما أساس المسشرلية الجنائية ولا يتصور لبها إلى الشخص 
المعنوي . 

2 أن الحريمة سلوك إنساني لا نقع من الشخص المعنوي وإنما يسال عنها تمثلوه . 

3 _ أن الشخص المعتوي يخلقه القانون لغاية معينة يلترم بلوغها وفقاً ليدأ التخصص > 

وارتكاب الجرعة من الشخص العنوي - عل فرض إمكانه ‏ يعد خخروجاً على هذا اليدا 

(28) راجح د . عوض محمد قاتون العفوبات ٠‏ المرجع السابق ص 433 . فهر يؤصل للفكرة ويصمم 
ملوك الصغير والمجلون بالجريمة وعدا من يمال المسثولية الجنائية » ولا شك أن أستاذنا 
الذككور رميس بنام يعرضى مفهوماً خاصاً به للم ولبة الجنائية عنما يقصد بها الصلاحية 


لتحمل الجزاء الجنائي عفوبة وتدبيرا . 
(29) د _ عوض عمد > المرجع الابق ص 413 ء وحرل طبيعة الأشخاس الاعتسارية راجع د . 
إبراهيم مالم » المستولية الجنائية الأشخاص الاعتبارية القاهرة منة 1980 . ص 29 وما بعذها . 
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وتجاو زا للحد من جانب الشخص المعتوي 
- القول بمكولية الشخص المعنوي فيه روج عل المبادىء الأساسية للقانرن الحناتي 
وخاصة مدا شخصية العقوية!"" . 
الرأي الثاني : إثبات المسئولية يثبت عدد من الفقهاء المتولية الجنائية للشخصس 
للمنوي ويتندون في ذنك إلى أسس فلسفية واجتهاعية وهم يرون الشخص العنوي 
حقيقة وافعة لا فاتدة أبدا من إنكارها وهم يخاولون الرد على كل الانتقادات التي وجهت 
إليهم من القائلين بنفي المئولية الحنائية خاصة وأن المؤتمرات التي عقدت حول هذا 
الموضوع مثل متو بوحارست سنة 1926 ل تنته إلى رأي + فهي وإ حسمت جانباً من 
القضية فمتعت قيام الجريمة من الشخص المعنوي ء إلا أن مثوليته لا تزال موضع 
البحث , وكان أنصارها قد وجذوا في قرار التشريعات المختلقة ليدأ المولة النائية 
للأشخاص المعنوية دليلا على ملامة هذا المبدأ أو صلابتها . 
أساس المستولية للأشخاص المنوية وقد اختلف الرأي حول تأصيل المئولية 
الجنائية للشخص المعنوي عند دعاتها قبعضهم يؤسس المتولية الحتاثية للشخص. 
المعنوي على أنها مسثولية مفترضة وليست مئولية جنائية عن فعل الغيرء «ذلك أن 
الشارع حن ينص عل متولية الشخص الاعتباري في الاشراف والراقبة ولي متم 
وفرع الفعل المؤثم قانوناً ء وبالتالي قلا تكون» مسئولية الشخص الاعتباري إلا مسثولية 
شخصية ول" روج فيها على القراعد العامة من هذه التاحةم* , 


وير آخخرون أن مستولية الشخص المعنوي الحتائية أساسها الاعتراف به كأحذ 
أشخاص القانون الجنائي وهو شخصى يلك القدرة والاختيار مثل الشخص الطبيعي 


(30) من هذا الرأي د . عرض محمد , الرجع الاين صن 414 . د . السعيد مصطقن السعيد الرجه 
الاب 319 , د . عمد مصطفى القللي ١‏ امرجم الابق ص 35 د . علي رائد ء المرجم الاق 
عن 327 د . امد عيد العزيزالالقي امرجم الابق ص 319 . د . مود تيب حسفي" امرجم 
الابق ص 521 ؛ وله رأي حامس في تاصيل عدم الاعتراف بهذه المثولية . د . رميس بينام » 
الرجم الاق عر 327 د . سمي الختزوري. ٠‏ الاسر العامة لقانون العقويات )2و 
مود مصطفى , المرجع المنابق ص 421 ء د . ين المرصغاوي . المرجع السابيق ص 58 . 

(31) من أنصار هذا الرآي في عصر : 
|-د . إبراهيم عل صالح : المتولة الجنائية لأ شخاص الاعتاري .المرجع الابق ص 122 

ونا بعذها ‏ 
بد . جي عبد الصبور: الثئولية الحنائية للشخص الاعتياري. عملة القضاة, العدد الأول ۱96۸ 
ص ۴# . ويبل إليه د . عبد الوهاب ومد : شرح قاتوت التزاء » المرجع السابق ص 317 . 
(32) د . قحي عبد الصبور ء المرجع السابق ص 82 . 
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سواء بسواء , 


ويرى بع الفقهاء الفرنسيين أن مسئولية الشخصي المعنوي الجنائية هي قرع من 
المئولية عن عمل الغير ء ويؤسسها آخرون على أنها مسئولية مادية نقوم عل تجريم شكلي 
لأفعال مجردة من الركن المعنوي . 

رأيئا في المسألة وأيأ ما كان الرأي حول قوة براعين هذا الرأي أو ذاك » فإن الحقيقة 
المؤكدة هي أن الشخص المعنوي ليس آدمياً بوجه من الوجوه ومحاولة إدخائئه تي تطاق 
التولية الجنائية هو كيا قبل بحى محض افتعال وتحايل'""" ‏ ووالمسولية الجنائية بطبيعتها لا 
تقبل المجاز ولا يكن أن تقوم إلا على الحقيقة + وتتلاقى فيها وجهة النظر القانونية ‏ كقاعدة 
- مع وجهة نظر علم الطبيعة الكونية ولا يح مع هذا النظر أن يتقرر في باب المبادىء 
العامة اتلك المستولية هبدأ مساءلة كائن ليت في نظر الطيعة الكونية صفة الأدمي المزود 
بجسم ونفس وملكة الإدراك والاختيار, ا" 1 

وعلى الرغم من موقف المشروع فإننا نرق ضرورة استيعاد الشخص المعنوي من 
نطاق المثولية الجنائية ويكفي في هذا الصدد مثولته الادارية والمدنية ومسشوية ممثله 
الجنائية » وإذا رأى المشروع في عذا الاستبعاد أضراراً بمصالح المجتمع فيمكله استحداث 
لون من ال مثولية جديد على غرار مسئولية الصغار الهم من وجهة نظرنا - استبعاد المسئولية 
الجنائية . 
الفرع الثاني : شخصية المسثولة الحتائية 


من الملم به في التشريعات الجنائية والمعاصرة ‏ أن الإنان وحده هو الذي تحمل 
نتائج فعله. فشخصية المسئولة الحنائية مدأ سائد ومقتضاه «أنٍ الإنسان لا يسال بوصفه 
فاعلا أو شريكاً إلا عيا يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعيال التي نص القانون على 
تبريمها سواء كان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون . وهذه القاعدة تمليها 
الفطرة الليمة ويوجبها العدل المطلق » ثم هي فضلا عن ذلك أفضل السبل لتسفيق 
الغاية المرجوة من العقربة الجنائية وإذا كان من المتصور في منطق العدل والقانون أن يرتكب 
الجريمة شخص ثم لا يسأل عنما لعلة فيه فالعكى غير متصور وفقا للقاعدة السابقة إذ لا 
يكن أن تتعدى المستولية مرتكب الحرعة إلى سواه بحن لم بهم فيها بوصفه فاعلاً أو 
(33) د . إبراهيم الح : المثولية الجنائية للأضخاص الاعتبارية ء المرجع الابق . 
رهن د عل راشد : القانون الجنائي . المرجع السابق مس 327 . 
(35) د . رسيس بام : النظرية العامة ء المرجع الابق غامش صن 207 , 298 , 
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شریکا"' . ١‏ 
فالمستولية ‏ وفقاً ليدأ الشخصية _ لا تمند بأي حال إلى غير الجاني . وقد انتهى إلى 
ذلك المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات مناسية بحث الماهمة الجنائية . فنص على أنه 
لا يأل شخص عن جرية يرتكيها غيره الا إذا أحاط عمله بعناصرها واتجهت إرادته إلى 

الماهمة فيها” 2 

فمبدأ شخصية المسكولة الحنائية له جانباك : 

الأول إيجابي : وهو يقرر متولية الإنان عن أعياله هو . 

الثاي سلبي : وهو يقرر عدم مكولية الإنان عن أعيال غيره . 

وقد نص الدستور المصري في المادة ٠/6‏ على شخصية العقوبة » وهو نص يفيد 
ضما تقرير الدستور لبدأ شخصية المسكولية الحنائية . 

والحق أن الفكر الحنائي قد كافح طويلاً حتى وصل إلى هذا المبدأ . فقد كانت 
المئولية في القديم شاملة تصيب الغرد وأسرته وقببلته . 

وفي نشريعاننا الجنائية المعاصرة نصوص تبدو لأول وهلة وكأنها خرجت على مبدأ 
شخصية المكولة , وارتدت بنا إلى عصور المعاناة حيث بسأل الشخص جنائياً عن جرية لى 
ياهم فيها لا ماديا ولا معنويا . وقد أدت التطورات المعاصرة في حياة المجتمع وتشابك 
العلاقات بين العا وأرباب الأعيال وثورة الاتصال المعاصرة والتغيرات الاقتصادية 
الوامعة النطاق . أدى ذلك كله إلى اتساع دائرة النصوص التي توحي بخروج المشرع على 
مبدأ شخصية المسثولية خضوعاً لحركة الواقع والصور الواضحة في هذا الصدد تتمثل تي 

بعض جرائم الصحافة والنشر والجرائم الاقتصادية وجرائم العمل . 

فإلى أي مدي تعد هذه المسئولية خروجا عل مبدأ شخصية المستولية ؟ 

المستولية عن فعل الغير : ما يسمى بالمسئولية عن قعل الغير هو تفسير فقهي لبعض 
النصوص القانونية التي تقل في المجموعة الحنائية وتكثر في التشريعات الملحفة ‏ 

فالمادة 195 من قانون العقوبات تقول ومع عدم الإخلال بالمثولة الحنائية باللبة 
لمؤلف الكتاب أو واضع الرسم أو غير ذلك من طريق التمثل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو 
المحرر المتول عن قمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن رئيس التحرير بصفته فاعلا 


(36) د عوض محمد ٠‏ المرجع الابق ص 442 . 
(37) د . مد مصطفی ۽ المرجم النايق ص لال4 . 
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أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . 
ومع ذلك يعفى من المسثولية الحنائية : 

١‏ إذا أثيت أن النشر حصل بدون علمه وقدم مذ بدأ التحقيى كل مالديه من 
المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسكول عبا نشر ‏ 

2- أو إذا أرشد أثناء التحقيق عن مرئكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات 
ولو لم يعم بالنشر لمرض نفسه لخسارة وظيقته في الجريمة أو لضرر جيم آخر . 

وهذه الادة تكاد تمثل النظرة العامة للمشروع إزاء هذا اللون من المكولية ء ويكاد 
يرى الفقه ‏ أن إقرار هذه المستولية والنص عليها من جانب المشرع بعد خروجاً على مبادىء 
الغانون الحنائي خاصة . بدأ شخصية المثولية ويختلف الرأي حول تأصيلها" . 

مكولية مفترضة : «أكثر الفقهاء على أنها مستولية مفترضة في الحقيقة والواقع . وقد 
أقامها المشرع تحقيقاً للمصلحة المرجوة من العقاب حتى لا يفلت من العقوبة أصحاب 
المصلحة الحقيقية تي العمل إذا ما أخل أتباعها بالإجراءات المفروضة لحن سيره وحماية 
المصلحة العامة" , 

والفقهاء مع قوم بالمسئولية المفترضة ‏ وفق هذا الرأي ‏ يختلفون في مداها فبعضهم 
يمصر الافتراض في القصد الحنائي وحده وبعضهم يجعل الافتراض مستوعبا للجريمة كلها 
بركنيها المادي والمعنوي . 

مئولة مادية : وبري بعض الفقهاء أنها مسئولة مادية فالمشر ع لا يعنيه في هذه 
الحالة إلا تبرت الصغة وترافر الراقعة اللاجرامية فإذا وحدا قامت المستولية دون حاحة إلى 
الركن المادي أو الركن المعنوي . 

مسنولية عادية : ويرى فريق آخر من الفقهاء أن المسثولية الجنائية في الاحواك 
الابقة وما يناها ليست هن قبيل المسئولية عن فعل الغير ولكنبها مسئولية عادية قوامها 
ملوك وخطأ شخصيان . 

رأينا 1 لخاص : يرى بعض الباحثين في جرائم الصحافة والنشر أن المشرع المصري ل 
ينجح بهذا التحايل القاترني في حل مشكلة المسثولية الجنائية عن جرائم النشر حلا 
(3#) د . عرص محمد : قانون العقوبات . المرجع الابق من 444 , وما بعدها حيث بعرض الآراء 


المختلفة في هذا الصدد وعنه نفل بإجباز ما أشتناه في الحن . 
يندع المرجع السابق عن 5اد . 
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عملي ٠‏ ونحن نعمم فنرى في المواجهة التشريعية ‏ هذه المشكلة حلا لا يحقق الغاية , 
قالنظام القانوني كل لا يتجزأ وكان بوسع المشرع أن يوجد حلولاً بديلة توائم مصلحة 
المجتمع وتحافظ عليها ولا تتتافر مع منطق القانون الجنائي أو ترتد عن مبادته الأساسية ‏ 
م لماذا الإصرار على المسشولية الجناثية حتى ولو ل تتوافر شروطها ؟ إن المكولية عن 
عمل الخير ردة في الفكر الجنائي لا يستساغ قبوها أو تيريرها ونحن نميل إلى رأي في الفقه - 
يتجه لحو تفسير نصوص المثولية في هذا الصدد بحيث لا تصادم عبد شخصية المئولية 
«الأصل أن الشخص لا يسأل عن فعل غيره بل عن فعل نفسه وهذا الأصل من الدعائم 
الأساسية في التشريعات الحنائية ولذلك فإنه يتعين التزامه دائ عند تفسير النصوص . وإذا 
ثار الشك في نص واحتمل وجهرن وجب مله على ما يرافق هذا الأصل دون ما يخالقه . ولا 
عبوز السليم مستولية الشخص قانوناً عن فعل غيره إلا إذا استحال تطريع التص مما يتسق 
مع الاصل ء وذلك لا يتأق إلا إذا كان النص صريحاً وقاطعاً في تقرير هذه الصورة الشاذة 
من صور المسثولية وليس في النصوص التي ذكرت ما يدل صراحة على أن المشرع قصد بها 
الخروج عل الأصل لتقم" . 


وميزة هذا الرآي أنه يذفم الترج عن الفقه ويرفع الخروج عن المشرع فالمئواية هنا 
شخصية أسامها العزام المتثول بالحيلولة دون وقوع المخالفة ٠‏ وهو التزام بتحقيق غاية 
ولس التاماً يال عنالة . ويظل مستر عنا إلا بدا أثبت أن وقوع المخافة كان أمراً لا 
صلة له فيه ولا قيل له بره . وإلى مثل ذلك اند نتهت ممكمة باريس الجنائية في حكم صدر 
عام 1961 قالت فيه ويسأل جنائياً من ارتكب الجرم أو كان ملزماً يمتعه وقاحراً عل ذلك » 
لذلك لا يسأل المدير العام لشركة الماهمة إذا كانت الشركة كبيرة لآنه لا يستطيع أن يارس 


الرقابة بصررة شخصية ا , 


ولا شك أن الفقه الجنائي إِذ يرى في هذا اللون من المكولية ‏ عند تقريرها استثناء 
من القواعد العامة“ . لا يكون إلا بنصن ولا يجوز التوسع فيه . إن الفقه الحنائي بهذا 
الموقف إنما يفصح عن مدى أهمية الاختيار الخر في البناء النظري للمسئولية الجنائية . 


(40) د . ريافى شمى : حرية الرأي ١‏ القاهرة سنة 1947 , ج | من 34 وما بعذها ‏ 

(41) د . عوضن تمد ۽ امرجم السابق ص 41# . 

(42) المرجع الابق ص 149 . 

(83)د . عبد الوهاب حومد : شرح قاتون الجزاء الكويتي . المرحع السابق ص 313 . 

زاه) د . خمود مصطفى . المرجع السايق ص كاله د . العيد مصطفى السعيد المرجع الابق مر 
د 
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الفرع الثالث : شرطا المسئولية المنائية 


لا يكفي وقوع الفعل المكون للجرية ماديا ونسيته إلى الفاعل للقول بقيام المسئوئية 
الجنائية ء بل لا بد من توافر شرطين مع أساس المسئولية الجنائية . 

فحتى يكون الفاعل جديراً تحمل المسكولية عن أعياله يجب أن تتوافر فيه صفتان 
أساسيتان ها الادراك وحرية الاختيار فإذا ما ترافرا قامت المسئولية وأصبح بح الشخص أعيٌ 
لآن يحاسب عن أعياله . 


أو : الادراك والتمييز 


وهو الشرط الأول لحمل المسكولية الحنائية ويعني قدرة الشخص على فهم ماهية 
سلوکه وتقدير ما يترتب عله من نتائج وهذا القهم بغي أن يحيط بالفعل في ذاته وبنتائج 
هذا الفعل الطبيعية كا هي ف الواقع المألوف وأيضاً القيمة الاجتاعية لول“ , 

وقد نصت المادة 62 من قانون العقوبات بقوها ولا عقاب على من يكون فاقد الشعور 
الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل «فحيث ينتفي التمييز يستبعد المشرع 
المئولية الجنائية» . 

مناط التمييز : والإنسان لا يلغ مرحلة التمييز طفرة واحدة بل لا بد من مراخل 
حياة يقطعها الإنسان حتى يتحقق التمييز وقد جعل المشرع من البلرغ قرينة على حصول 
الإدراك وتحقق التمييز » ومتى بلغ الانسان تمتم في نظر القانون بالقدرة على الفهم والإدراك 
وأصبح مسئولاً أمام القواعد الجنائية علم بالقانون أو جهله فى توافرت القدرة على التمييز 
لا يصح الاعتذار بجهل القانون بل إن هذا الجهل - كبا قيل بحق ‏ لا يخل بالتمييز سواء 
كان جهلاً مصحوباً بالقدرة على العلم بالقانون أو مقرو بالعجز المطلق عله" , 

ويعلل العض ذلك بأن العلم بقانون العقوبات والتكيف المتخلص منه 
مفترض'7* موهذا التعليل غير دقيق لأنه ينطوي على التسليم مثا بلزوم العلم بالقانون 
كشرط في التمبيز وإلالما كان في الاحتياج بافتراضه فائدة . وهذا غير صسحيح من وجهين : 
الأول أن امز في حقيقة لا يتمثل في ذات العلم بالشيء أو إدراكه بل في القدرة على ذلك 
فمن أوني القدرة كان مميزأ ولو فاته العلم حقيقة ولحذ! يوصف الجاهل بأنه غير مميز » والثان 


(45) د عوضن محمد المرجع الساين صر 3# , 
زقلا د . عرض عد المرجم الابق فى 339 
(47) د . نحيب حستي ١‏ المرجع الاين ص 541 . 
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أن التميز لا يقتضي غير إدراك القيمة الاجتاعية للسلوك » أما القيمة القانزنية له فتخرج 
أصلا عن موضوعةية*ا ١‏ 

وشرط التميز منصوص عليه صراحة أو ضمناً في كل التشريعات العربية وهو يبين 
موقفها من الأساس الذي تبنى عليه كولية الفرد جنائيا . 

وإتنا إذا رجعنا إلى تلك التشريعات لوجدنا أن كلا متها قد اختط واحداً من 
طريقين . الأول منهها أن يذكر في صراحة إشتراط توافر الادراك والارادة لمساءلة الشخص 
جتائياً ء والطريق الأخر هو السكوت عن ذكر تلك القاعدة العامة مع الاكتفاء ببييان صور 
الممثولية المختلفة وأحوال انعدامها على أا جميعا تتفق على اشتراط توافر الاخراك والارادة 
- سواء صراحة أو ضمنا ‏ لدى الشخص لامكان ماءلته جنائياً . ويؤدي هذا إل آنا لا 
تقبل فكرة حتمية الحرية وتنحو نحو المذهب التقليدي في بناء الممثولية الحنائية على أساس 
الممتولية الآدية أو الخلقية»ا”؟ , 

ولا شك أن فكرة 5 موائع المثولية الحنائية أو تخفيقها لا مكان لها حيث لا يعترف 
القانون الجنائي بالتميز وحرية الاختيار باعتبارها شرطي الممتولية الجنائية » وأن كليهها 
يكن أن يزيد وينقص ويفقد ‏ 
ثانياً : حرية الاختيار 

وهي الشرط الثاني لقيام الميكولية الجنائية » وتعني قدرة الاتسان على توجيه نفسه إلى 
عمل معين أو الامتناع عنه . أو هي قدرته على الفعل والترك وها المعنى نقسه في المجال 
الجنائي وإذ يراد بها قدرة المرء على تصفح صور اللرك الممكنة وانتقاء أفضلها من وجهة 
نظر ماله 8 

وحتى تتوافر حرية الاختار لا بد من وجود أمرين : . 

الأمر الأول : إمكان اتفعل » فإذا كان الفعل أو السلوك المراد غير مكن أو مستحيل 
في ذاته فلا حل للقول بحرية اختيار في مواجهته . 

الأمر الثاني : وجود البدائل أي أن يوجد في عالم الإمكان أكثر من فعل تمكن , فلو 
كنا أمام فعل واحد لا بديل له ولا عيص عنه فلا مكان لحرية الاحتيار لأا لا تقوم إلا في 
(48) د . عوض معد ١‏ امرجم الاب م 389 
(49)د , حي الرصفاوي : قواعذ المسئولة الحنائية سنة 1972 ص 61 . 
(50) د . رميس متام المرجم الاب من 918 ۔ 
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عالم الممكنات . لا بد من إمكان الفمل وإمكان الامتناع حتى يكن القول بحرية 
الاختيار ‏ 

والإرادة وحرية الاختيار أمران ممتلفان » وذلك أن الإرادة مكايا نظرية الفعل 
بركنه المادي والمعنوي أي نظرية الجريمة , أما حرية الارادة فإن مكاعا في نظرية المسثولية 

عن الفعل ولا تلازم بين الأمرين فقد توجد الجريمة وتنعدم المثولية"' ١‏ وكيا تصت المادة 

(62) من قانون العقوبات المصري عل أنه لا عقاب عل من يكرت قاقد الشعور فقد تصت 
أيضاً عل أنه لا عقاب عل من يكرن فاقد الاختبار » ونعتقد أن جملة ولا عقاب» لا تفي 
بالمعنى الدقيق لأن تخلف الاختيار الحر ينع المثولية الحنائية لا جرد العقاب عل الجرية 
وكان الأجدر بالمشروع أن يستخدم تعبير لا مسئولية بدلا من لا عقاب . 

وقد أخطأ المشر ع السوداني أيضاً عند استخدام تعبير لا جريمة ء ذلك أن الذي يرتفع 
في هذه الحالة مثولية القاعل لا وصف الحرية عن الفعل وهو ما لم يلاحظه المشرع 
الموداي عندما نص في اد 90 مقوبات بأن ولا جر في قعل يقع من شسخص تموزه دف 
ارتكابه القدرة عل إدراك ماهية أفعاله أو السبطرة غليها ببب من الأساب الآثية 2 

ونعتقد أن سياغة المادة لا من القانون الجزائي العراقي والماجة 1/22 من قانون الحزاء 
الكريتي » نعتقد أن صياغة هاتين الادتين أكثر توفيقاً في انتأكيد على المعتى المقصود . 

فالادة 60 من القانون العراقى تنص عل أته ولا يسال جزائياً من كان وقت ارتكاب 
الجريمة فاقد الادراك والارادة لجنون . . . أو لاي سيب آخر يقرر العلم أنه يفقد الادراك 
والارادة؛ وتنص الماحة 2 من قانون الجزاء الكويتي عل أنه ولا یسال جزائياً من بكون - 
وقت ارتكاب القعل - عاجرا عنه إدراك صفته غير المشروعة أو عاجرا عن ترجيه إرادته 


3 
سیب . ...4 . 


خلاصة القول أن توافر الاختيار وتعاصره مم الفعل المرتكب يجعل صاحبه أهلا 
للمسئولية الحنائية فإذا انتفى الاختيار ارتفعت المستولية الجحنائية ولا يؤثر ذلك في طبيعة 
الفعل المرتكي وتأئياً «لأن حرية الاختيار شرط لقيام السغولية أمام الارادة فلازمة لقيام 
الريةء" ‏ , 

وحرية الانحتيار إذا ما توافرت في الشخص قيل القعل أثبتت عسئوليته بالقرة وإذا 





(51) د . رمسيس بينام ۽ المرجع السابق ص 918 . 

(52) د . حن الرصفاوي : قراعد اللئولة الجنائية . المرجع السابق ص 62 ء د . عبد الوهاب 
حومد » شرح قائرت الجزاء الكويتي . امرجم السابق صن 260 . 

(53) د . عرض محمد ء المرجع السابق صن 440 . 1 
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تعاصرت مع الفعل قامت المسئولية في الواقع أما إذا تخلفت حين القعل وتوافرت بعده 
ارتفعت المكولية » وإذا وجدت مع الفعل وتخلفت بعده فلا أثر لها على المثولية الحناثية 
للفاعل وقد تؤثر قي سير المحاكمة أر في العقاب وتنفيذه . 

المطلب الثاني : موانع المسئولية النائية 


تنمس غالية التشريعات عل أسباب تحددها صراحة ويكون من شأنها رفع مسئولية 
الفاعل وبالتالي الحيلرلة دون عقابه . 

وقد تضمنت التصوصى التشريعية أسباباً عدة بعضها يبيح القعل وبعضها ينع 
العقاب وبعضها برقع المكولية » الأمر الذي أدى إلى التضارب الفقهي في تكيف هذه 
الأسباب والفصل بينها علمياً ووضعها المتبجي في البحث الجنائي . 

وقد نجم القتهاء إلى حد كبير في الفصل بين أسباب الإباحة باعتبارها تعدم أثر 
الفعل وترقع عنه وصفف الجريمة وبين هوانع المسئولية الجنائية التي ترفع المكولية الجنائية 
ويظل وصق الجرية لصيقا بالفعل كا تظل المستولية المدنية عنه قائمة ‏ بل قد يؤخذ الفاعل 
ببعض تدابير أمنية حفاظا على حت المجتمع في اللامة والاستقرار . 

إلا أن الفقهاء لم يحالفهم التوفين في تككييف موانع المسئولية وحصر نطاقها وتحديد 
أسانها وان دورهء فاختلطت بوائع العقاب كا اختلطت بالجريمة ذائها خاصة ركتها 
المعنوي الأمر الذي يدعو إلى وقفة متأنية أمام موانع المكولية الجنائية للوصول إلى المفهوم 


العلمي الدقيق ها . 
الفرع الأول : تحديد موانع المسئولية 
تعر يف 


يكاد يتقى الفقه الحنائي العربي ‏ أسرة بنظيره ل فرنسا وإيطاليا- عل بحث موانع 
المئولية الجنائية عند دراسة الركن الممنوي للجريمة*' ويلتصى الفقه تماما بالتص 
التشريعي » فيرى في عوارض المعولية الجتائية أو مرانعها - نوعين : 


رق د. عمد مصطفى القلل , المرجع النابق صن 239 . د . السعيد مصطفى السعيد ن المرجع السابق 
ص 4384 , د . علي راشد المرجع الابق ص 333 . محمود نجيب حسي المرجع السابق ص 545 » 
د . جرد مصطفى المرجع الاب صن 427 .د . رميس بينام المرجيع الابق عن 887 .د . حن 
صارق المرصقاوي المرجم السابن ص هذاا . د . سمير الحتزوري المرجع الساق ص 234 30 
عبد الوهاب حرمد المرجع السابق ص 259 . أحد عبد العزيز الالفي المرجم ؛لسابق ص 391 » أكرم 
نشات ابراهيم . الأحكام العامة في قاتون العقربات العراقي يغداد 1962 صن 88 . 
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موائع موضوعية تنصل بالواقعة المادية ذاتها ومتالها اللإكراه » وموانع شخصية تعلق 
بفاعل الجريمة وتتصل بالتمييز وحرية الاختيار ويندرج تحتها الصغر وال حنون والغيبوبة . 

ونحن بداية نتساءل ‏ حتى يكن تحرير موانع المئولية ‏ هل هي تعلق بالفعل 
امرتكب أو بفاعل الحرية ؟ 

إن التعريف الفقهي للموانم يؤكد صلتها بالقاعل وينفي ارباطها بالفعل . يقرل 
دكتور السعيد مصطفى السعيد : موانع المئولية هي الاسياب الي من شأنما إسقاط 
المسئولية عن الحاني لانها تؤثر في شرطين . تمملها وهما الادراك وحرية الاختيار فتفقدهما أو 
تفقد أحدهما وهذه الأسباب شخصة تتصل بالفاعل ولا شأن ها بالجريمة فهي تبقى على 
أصلها من التحريم*" . كا أن التعريف للموانع يؤكد صاتها بالتمييز وحرية الاختيار صلة 
وجود وعدم فإذا امتنع التمييز وحرية الاختيار امتنعت المسئولة الحنائية وتوجد يوجودها . 

والموقف الفقهي هنا متناسق مع الأساس الفلسفي تلتشر يع الذي يقر الارادة الحرة 
ويقيم وفقها نظرية المسئولية الجتائية . 

فإذا كانت مواتع المسئولية الجنائية تتصل بالفاعل وتنفصل عن الفعل فأين مكانها من 
البحت الجنائي ؟ كا سبق القول ‏ لقد بحثها الفقهاء عند دراسة الركن المعنوي » وريا لا 
ضير في ذلك ء ولكن فريقا من الفقهاء اتجه إلى القول بتعلق المواتع بالركن المعنوى . فالمراد 
يوانم المسئولية «الحالات التي تجرد فيها الارادة من القيمة القانونية قلا يعتد ا القانون 
ولا تصح محلا للوصف السابق ولا يتوافر بها الركن المعنوي للجرية" . 

وهذا الرأي عندنا حل نظر حيث يخلط بين الارادة التي عي قرام الركن المعنوي ‏ بل 
هي في التحليل الدقيق شرط لازم لقيام الجرية بركنيها المادي والمعنوي ‏ وبين حرية 
الاختيار التى تقوم بها المستولية الجنائية . إن البحث في موانع المسئولية ‏ كما قيل بحق - 
يقتضي بكم الضرورة المقلبة أن تكرن ثمة جرهة وقعت وأن تقوم بالفاعل علة عله غير 
أهل لعقوبتها”” 

ويعفد هذا الرأني ما يكاد يثفق عليه الفقهاء من أن مانع نع المسثولية لا يرقع وصف 
الجريمة عن الفعل وأنه شخصي يتعلق بكل مرم على حدة فاعلا أصلباً كان أو شريكاً 


(55) امرجم الابق . من 418 وتستطيع أن نفهم المعنى نفس مى كل كتب الفقهاء السابق الاشارة إليهم 
عل اختلاف وتتوع أساليهم . 

(65) د . محمود تُجيب حي , المرجم الابق عي 53 . 

(57) د . عرض عمد ۰ الرجم السابق ص اهد . 


فيستفيد منه من قام فيه وحده ويسأل الماهمون أن التعريف الفقهي للمواتع يؤكد صلتها 
بالفاعل وينفي ارتباطها بالفعل » يقول الدكتور السعيد مصطفى السعيد «مرانع المسئولية 
هي الامباب التي من شأنها [سقاط المسئولية عن الجاتي لأنها تؤثر في شرطي محملها رهما 
الادراك وحرية الاختار فتققدها أو تفقد أحدهما وهذه الأسباب ششخصية تتصل بالفاعل 
ولا شأن ها بالجرعة فهي تبقى عل أصلها . 

فاعلين كانوا أم شر کا . فموائع المستولية إذن تعلق بالتمييز وحرية الاختبار ولا 
صلة لما بالجريجة سواء في ركنها المادي أو ركنها المعنوي فمكانها كا قيل في نظرية ال مسثولية لا 
في نظرية الجريمة . وموانع المسئولية الحنائية في حدها المسيح الذي نرتضيه هي «الأمباب 
التي تفقد الشخص قدرته على التمييز أو الاختبار فتجعله غير أهل لتحمل المسئولية 
الحسائيةء ‏ 

فهي تفارق أسباب الإباحة لآن السيب المبيح يرفع وصق الجرية عن الفعل وماتع 
المسئولية لا يرفعه . وهي تفارق موائع العقاب لان مانم العقاب يدفم العقوبة ولا يرقع 
المسئولية عن الشخص ومان المسئولية يرفعها » وموانع المسئولية في القانون ثلاثة هي 
الصغر والجنون والسكر ولكل مانع أحكامه ولكنها تتفق في المادىء التالية : 
1 - أنها ترفع المسثولية الجنائية فقط ولكن الجرعة باقية ويعاقب المساهم فيها شريكا كان أو 

فاعلا . 
2_ آتہا ترفح المستوئية الجنائية فقط أما المسئولية المدنية فيتحملها الفاعل في ذمته الالية . 
3 الموانع شخصية فلا تمتد إلى غير من توافرت فيه . 
4 أما أثر المانع عند توافره فهو امتناع المسثولية الجنائية عن من توافر فيهوبالتالي متناع الجزاء 
الجنائي ‏ 

خلاصة القول أن موانع المستولية الجنائية هي أسباب شخصية تعلق بفاعل الجريمة 
وتتصل بالتمييز وحرية الاختيار ولا صلة نا بالموانع الموضوعية التي تتصل بالواقعة المادية 
ذاتها ودائا هي أمباب داخلية تتعلق بالحالة العقلية والنفسية للقاعل . ذلك أن أساس 
الموانع التمييز والاختيار وما أمران داحليان في الانسان لصيقان بمراحل عمره ومرتبطان 
بتكوينه النفي والعقلي عموماً . 
الفرع الثان : الصغر والمستولية الجنائية 

تتقق التثر يعات الحنائية المعاصرة عل إيعاد الصغر من نطاق المستولية الجنائية » 


(58) د . العيد مصطفى اليد ٠‏ المرجع السابق ص 438 . د . عيد الوهاب حومد , المرجع الابق 
ص 259 . د . عوض عمل » المرجع السابق ص 433 . 


214 


وهذا مبدأ عام في الفكر الجنائي ا معاصر والخلاف بين التشريعات يدور حول السن التي إذا 
بلغها الانسات تهاوز مرحلة الصغر وأصبح أهلاً للمستولية وهو خلاق لا يمس المبدا وإنما 
يتعلق بالتطبيقات والتفاصيل , 1 

ولأعمية السن ودرره عل ملكة التمز عند الانان وجدت التشريعات الجنائية 
حرجاً لي إفرار المستولية الجنائية الكاملة دفعة واحدة » وغذا فإن أغلب التشر يعات أميل 
إلى الدء بمسكولية جنائية ئية مخفضة هي ما أطلق عليها مسئوليات الأحداث » وعند بلوغ سن 
معينة هي الثامنة عشرة في التشريع الجنائي المصري يصبح الشخص صالخا لتحمل 
المستولية الحجنائية ريصيح محلا للسثولية جتائية كاملة » والذدي يمنا هنا هر إقرار أصل 
المسثولية سواء كانت مخفضة أو كاملة . 


وأمام القانون يمر الانان بثلاث مراحل حتى يصل إلى المسئولية الجنائية الكاملة . 
المرحلة الأول : عن الولادة حتى السابعة . 

الصغير منذ انفصاله عن أمه وحتى السابعة غير أهل للستولية لتخلف شرط 
التميز » وقد جعل اللشرع من صغر المن في هذه الحالة قرينة قانونية لا تقبل . 

إثبات العكس على عدم توافر التميز . ولا يقبل من أحد أن يقدم اتدليل على أن 
الصخر مدرك حى ثبت قدرته الفعلية على الادراك لنضوجه قبل الأران'" . 

وقد أحمعت التطر يعات العر بية - كغيرها من التشريعات ‏ على أن فعل الصغير لي 
هذه المرحلة لا تترتب عليه أية مكولية جنائية . 

وتتسائل ما هو التكييف القانوني لفعل الصغير في هذه الحال ؟ في حالتنا هذه فإن 
الفقه يكاد يستبعد قدرة الصغير على الجريمة ذلك أنه لم يتوافر لديه أي قدر معت من التمييز 
يقوم به الركن المعنوي في الخرية . وقد أكدت ذلك المذكرة الايضاحية لقانون الأحداث 
رقم 31 لسنة 1972 يقرها «إن الحدث الذي يقل سنه عن سبع سنوات ويرتكب فعا الفا 
لقانون العقوبات ينظر إليه بوصفه معرضاً تلانحراف لا بوصفه مرتكياً لجرية» . 

بل إن الرأي الفقهي الذي يؤكد قدرة الصبي والمجنون على فعل الجريمة يرى أن 
الرضع وحديئي الفطام لا يوصف فعلهم بالجريمة لتخلف الركن المعنوي"* , 
(لا5) د . السعيد مصطفى اليد . المرجع السابق عى 182 ء د . عبد الوعاب حومد . المرجع السابق 


24 
م 206 . 
(60) د . عوض محمد . المرجع السابق من 61 وتلاحظ أن المجتمعات تلف في سن الفطام . 
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ورأينا في هذه المالة أن الصغير دون السابعة ‏ عدا حديثى الولادة ‏ يوصف فعله 
بالجريمة وتمتنع مسئوليته الجنائية وقد نشرت بعض الصحف الأجنية أن أخوين أحدهما لم 
يتم السابعة والثاني في الخامة من عمره اتفقا على قشل والدهما بمدسه ونفذ! القتل 
یلا" , 

وميزة هذا الرأي أنه بتيح للقضاء عقاب المساهم في الحالة السابقة - شريكاً كان 
أو فاعلا ‏ فالقول بانتفاء الجريمة مول دون المساءلة . ولا ضير في ذلك على الصغير 
لان مانع المسئولية يمول دون عقابه ولا نرى مانعاً في ذات الوقت أن يقرر 
تحول دون إماله أو التقصير في تهذيه . وعلى سبيل المثال فإن القاضي الكويتي بالنسبة 
للصغير الذي بلغ الثامنة - يمكنه أن يقضبي بتوبيخ الحدث وتسليمه إلى أهله . هذا التربيخ 
تدبير لا نظن أنه غير يمد في حالة الصبي دون السابعة . 


المرحلة الثانية من السابعة حي الخامسة عشرة : 


وسن الخامسة عشرة ليس متفقاأ عليها بين جميع التشريعات وإن اتفقت في ضر ورة 
التمييز وحرية الاختيار حتى تبدأ المثولية الحنائية كاملة أو ففة . 

والصبي في هذه المرحلة يوجد لديه تبي ناقص - الأمر الذي يمرر تدخل المشرع 
لمواجهة سلركه الموصوف بالجريمة > والتشريعات في هذه الحالة تفترضر في الصغير قدرة ما 
على الفهم والادراك وتقرر بعض التدابير التي تحد من الخطورة الاجتاعية لفعله . 

فيا هي طبيعة هذه المسئونية ؟ 

يرى جاتب من الفقه أن مسئولية الصغير بعد السابعة هي مسئولية جنائية وأن عا 
يوقع عليه هي بدائل عن العقاب ذلك أن الذي تجاوز سن السابعة له نصيب من الأهلية 
للمكولية الجتائية وله خطورة ملموسة وفي ذلك ما يسمح بانرّال التدابمر الحنائية 
عليه" ويرى جانب آخر من الففه أن الصبي المعيز حتى سن الخامسة عشرة ‏ أوحتى بغادر 
هذه المرحلة ‏ غير مسكول جنائيا , وبالتالي فإن ما يطبق عليه من تدابير هي فقط للتاديب 
والتهذيب"" . 
(68) د . عبد الوهاب حومد . المرجم السايق ص 22 - 
(62) د . مود مصطقى ء المرجع السابق صن 249 . د . مود تحيب حي المرجم الابق ص 547 ٠‏ 

5 حن المرصقاوي الرجع الاب صن 1۴8 93 


(83) د . عوض عمد المرجع الاين ص لل , د . عد الوهاب حرمد المرجع السابق صن 286 , د . أحيد 
عبد العريز الالفي المرجع السابق ص 307 
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وعندتا أن الرأي الثاني أحدر بالتأييد . فعلة امتناع مكولية الصغير ليس انتفاء 
التميز بل اتعدام أثره وهو منعدم 4 المرحلة الأو وفي المرحلة الثانية . وإذا كان الشارع 
قد قرر ضرورة تقويم فل الصغير في هذه المرحلة فإنه لم يقرر مسئوليته جنائياً » والتدبير 
الموقم عليه في هذه المرحلة هو تدبير وقائي وليس عقوبة جنائية والماهة 80 من قانون العقوبات 
الليبي تفصح عن ذلك صراحة حين تصت عل أنه دلا يكون مستولاً جنائياً الصغير الذي لم 
يبلغ من الرابعة عشرة ‏ غير أن للقاضي أن يتتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان 
قد أتم السابعة من عمره وقت ارنكاب الفعل الذي يعد جرية قانونأ» . 

ونحن هنا لا سير في ذيل المشرع . فلو أنه نص على مسئولية الصغير جنائياً في هذه 
المرحلة لوجهنا إليه النقد لاخخذه بمبدأ المستولية المادية . 

وقي ذلك ما فيه ردة إلى الوراء وإنخلال بالمادىء الجنائية الأساسية التى اتفق عليها 
الفكر الحنائي المماصر . 

وقد نسب البعض إلى الفقه الاسلامي أن المكولية الجنائية فيه تدأ عند 
السابعة'"" . وهذا الرأي يعارض صحيم المنقول من نصرس الفقه الاسلامي » حيث لا 
تبدأ للثولية الجنائية إلا باللرغ . ويحدده الفقهاء عادة بالخاممة عشرة » وقبل هذه السن 
لا يعاقب حداً ولا يجب عليه القصاص وإغا تجب الدية باعتبارها حكيأ وفيا . 
المرحلة الثالثة مر حلة المسئولية : 

وهذه المرحلة بدأ فيها المكولية الجنائية ؛ وأن تواتر القانون الجنائي على التدرج فيها 
من مسكولية خفضة إلى مسئولية كاملة حنى لا تحدث طفرة في الحكم الجنائي قد تخل يدف 
العقاب ونتائجه . وهو أمر لا يتعلق بأصل المسثولية بل هو مرتبط بالسياسة التشريعية ء 
ووات صح أن الن التي تبدأ عندها المستولية تحدد يوم ارتكاب الحرية لا يوم إصدار الحكم أر 
تنقيذه 5 
الفرع الثالك : الحنون والمسئولية الحتائية 

ريما كان الجنون أقدم مانع للمسئولية عرفته التشر يعات الجنائية , إلا أنه على عرافته 
تعرض للإنكار في عصور متعددة من التاريخ . ولا شك أن الشريعة الاملامية هي أول 
نظام قانوني نص على الحنون كيانم عام للمسئولية في نظرية الجريمة . 

أما العام الغربي قحتى الفرن التاسع عثر كانت القوانين تعترف بالمسئولية الحنائية 
رله) د . سمير الجتزوري المرجع السابق صن 335 , 
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للمجتون وتراها نظاماً عادل ء قفي القرون الوسطى كانت تخيلات الناس تضطرب امام 
المجئون الذي كانوا يرونه ذا طيعة شيطانية غامضة ؛ وانطلاقا من هذه النظرة قرروا أن 
المجنون مسكول عن فعله وهذا أيضاً كان رأى الفقيه «موياردي فوجلانه الذي دعا إلى 
معاقية المجنون كالعاقل ا 

وقد عرفت فرلا لأول مرة ‏ عام 1810 عدم مسئولية المجنون + عندما نص القانون 
الصادر في ذا التاريخ في المادة ا منه عل عدم مسكولية المجنون ۽ ثم أصبحت ميد عاماً 
قي كل التشريعات الحنائية الحديثة . 


وتعليل هذا المرقف التشريعي أن المشرع وقد اشترط التمييز وحرية الاختيار أساساً 
للمئولية الحنائية ء فإن غقد المجنون فما أو لأحدهما دم الأساس الذي تقوم عليه قكرة 
المسئولية . الأمر الذي يجعل امتناعها طبيعياً وضرورياً , 

وقد حاولت المدرسة توجيه الفكر الجنائي إلى خطورة المجضون وأثره عل أمن 
المجتمع علها تنجح فيا رمت إليه من النص على مسئولية المجنون جنائيا . 

إلا أن التشريعات المختلقة لم تفسح صدرها هذا الرأي وظل فكر المسثولية الآدبية هو 
عسمة التشريع وذلك لم ينع المشرع من النص عل التدابير الوقائية اللازمة التي تحرل دون 
تفاقم الخطورة الكامنة في المجنون . 

ويترتب عل ثبوت حالة الخنون القضاء بعدم مسئولية من تواقرت فيه » ويترتب عل 
ذلك امتناع عقابه . واختلال القرى العقلية في ذاته لا يرفع المستولية الجنائية بل لا بد آن 
يترتب عليه فقد الشعور وذهاب حرية الاختيار . فإذا لم تصل الحالة العقلية للشخص إلى 
هذا الحد فإنه يسال جنائياً ولا يكون لحالته آثر الهم إلا تخفيف العقاب في بعض 
التشريعات . 

وولا يشترط أن يكون الجا قد ققد شعوره واتحياره كلياً بل يكفي أن يكرن قد ققد 
جز هارا" , 

ويشترط لقيام المانع بدوره في هذه الحالة ثلالة شروط : 

«أوفبا : أن يكون الفاعل تمنوناً أو مصاباً بعاهة في العقل . 


والثان : أن يؤْدي ذلك إل تجريده من الاقراك أو الاختيار . 





(65) د . عبد الوهاب حومد ١‏ المرسيع الابى من 261 . 
(66) د . السعيد مصطفى السعيد . المرجع السابق صن 455 . 
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والثالك : أن يتعاصر الفعل مع الحنون أو العامة" , 

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط قامت مكولية الفاعل ٠‏ فلو كان الجنون متقطعاً 
وارتكب الشخص الفعل حالة صحوة مثل من غير اعتبار لجنونه . ولو كان الفاعل عاقلا 
حين الفعل ثم جن فلا أثر للجتون اللاحق على مكوليته . 

وكيا سبق وأوضحنا في الصغر . فإن الجنون لا يتجاوز صاحبه فهو مانع شخصي 
للمسئولية لا أثر له على الجريمة المرتكية التي نظل قائمة بركنيها المادي والمعنوي » ولا أثر له 
عل المساهمين فيها . إذ بقى مكولية كل متهم الجنائية ولا تدفع عنهم المثولية إلا بتوافر 
مائع ها في كل واحد منهم عل حدة ‏ 

ولكن من الذي يقرر وجود الحنون أو نفيه ؟ 

لا حلاف في أن القافى هو صاحب القول القصل في الحكم الجتائي + ولكن الحنون 
حالة عرضية واستظهارها لا أي من التعرف عل الواقعة أو قراءة أوراق القفضية » بل هو 
أمر يتعلق بفحص الفاعل وتقدير حالته العقلية وما إذ! كان فقد الاحراك تامأ أو جزئياً . لانه 
الأول لا بالثانية تنم المثولية الجنائية . لكل هذا فإئنا نوافق على قول أحد الفقهاء من أنه 
ليس من حق القاضي أن يقرر بالنظر إلى مظاهر امتهم أله إنسان سليم العقل لانه لا يستطيع 
أن يعرف ذلك" كا أن المجنون قد يرشد بعد الجريمة وقد عبن الراشد » فالامر إذن 
علمي بالدريجة الأول . وعلى القاضي أن يستوثق من رأي العلم في الحالة المعروضة ومدى 
توافر الحنوت وأثره من عدمه , 

ونعتقد أن الجنون وعاهة المقل المنصوص عليه في المادة 62 من قانون العقوبات 
المصري يقصد ا حالة عرضية في العقل + وبالتالي لا ينسحب حكم هذه المادة عل 
الأمراض التفسية أو الحيجان العاطفي ء والحكم بالجنون كانع للمثولية لا يمتع المحكمة 
إذا قدرت خحطورة الفاعل على أمن المجتمع أن تقضي بالتدبير الوقائي "عل أن يفهم هذا 
التدير عل أنه خارج نطاق المكولية الجتائية بمعناها التقليدي . 
الفرع الرابع : الكر والمئولية الحناثية 

لا شك أن الكر إذا ما أحدث أثره وأفقد الانسان التميز وحرية الاختيار فإنه يرقم 
(67) د . عرض عمل ٠‏ امرجم الابن من [47 . حيث يعرض بالتفصيل هله الشروط والمقصرد نا 

أثرها . 
ود ع الوهاب حومد : امرجم الابق من 264 . 
(89) د . جيب حي ء المرجع السابق ص 559 
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عنه المسثولية الجنائية . وذلك تطبيقا بدأ مستقر في الفكر الجنائي الحديث يجعل التميز 
والاختيار أساسس المسئولية الحنائية إلا أن المشرع الرضحي - في مواجهته هذه المشكلة ‏ فرق 
بين السكر القهري أو الاضطراري وبين السكر الاختياري ومنع المسئوتية في المالة الأولى 
وأثيتها في الحالة الثانية , 

والنظرة العقلية لهذا الموقف التشريعي تؤكد غرابته . إلا أن المشرع آثر الواقع 
العملي على النظرة العقلية الليمة » وسوف نعالج هذا الموضوع ونحن نعتقد أن دور الفقه 
ليس تبرير موقف المشرع بل إن دوره الحق يتمثل في فهم التصوص والدكم غليها في الوقت 
أولا : السكر غير الاختياري 


وصورته أن بتناول الفرد مادة مسكرة بهل طبيعتها تفقده الاحراك والاختيار » فإذًا 
ارتكب الجرعة وهو واقع ناما تحت تأثير المادة المسكرة ‏ أياً كان نوعها ‏ تمتتع مستوليته 
وبالتالي يرتفع عقابه وهو عا انتهت إليه التشريعات الحديثة بلا حلاف . 


ويشترط للإستفادة من هذا المانع ما بلي 2 

١‏ أن يتناول الفرد هذه الادة المسكرة جاعلا بطبيعتها أو مرغياً عليها » كا تنص 
بعض التشر يعات وعن بينها التشر بع العقابي المصري . 

. أن يترتب عل هذا التناول الفقدان التام للإدراك أو الاختيار‎ - ٣ 

+ - أن يتعاصر الفعل المرتكب مم فقد الفرد لإدراكه وشعوره . 

فإذا توافرت هذه الشروط امئئعت مستولية السكران في هذه الحالة ولا يكم عليه 
بأية عقربة » بل إن الرأي الراجح في الفقه لا عبد ما بدعو إلى تطبيق التدابير في هذه الحالة 
لان السكر غير الاختياري حالة عرضية بطبيعتها ومؤقتة إذ تتهي كلة حينا يقف مفعول 
المادة المكرة"1 , 

أساس امتناع المسثولية : وامتناع المسئولية الجنائية في هذه الحالة هو تجرد تطبيق 
للقواعد العامة التي تعد المسئولية في كل حالة يفقد فبها الانسان حرية اتتياره أو ينعدم 
فيها إدراكه . 
(70)د . أمال عثان ء الكر والمثرلة الجنائية . مجلة القضاء علد 7منة 1972 ص 91 - 
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ثانياً : الكر الاختيارى 


ويتوافر إذا ما تناول المرد المادة المكرة عن إرادة لا وعلم بنتائجها وإحاطة 
يسخراصها وطبيعتها » «وعل الاختيار عو فعل التناول لا أثره فكلا كانت الإرادة حرة واعية 
عند إتيان هذا الفعل كان السكر اخخيارياء""" . 
الموقف التشر يعي : اختلفت التشريعات من النص الصريح عل مسثولية السكران 
في هذه الحالة » كا تنص المادة ١لا‏ من قانون العقوبات الليبي على أنه ولا يمول السكر 
الاختياري دون مئولية الفاعل ولا ينقصهاء والتزمت تشريعات أخرى الصمت فنصت 
على امتناع مستولية من تعاطي المادة المسكرة قهراً أو دون علم ولم تتحدث عن السكر 
الاختياري . وهكذا فعلت تشريعات مصر والكويت والعراق وغيرها إلا أن الشراح ‏ على 
اختلاف في التعليل ‏ اتفقوا على مسئولية السكران عن أفعاله في هذه الخالة . فهر متول 
كالساحي سواء بسواء . ولا شك أن القول بمسئولية السكران بانصياره بغض النظر عن 
غياب الإدراك وفقدان الاختبار يعد خروجا واضحاً على القواعد العامة للمسولية الجنائية 
وتقريرها يتم لاعتبارات عملية » وقد وصفف أحد الفقهاء هذا الموقف بالافتعال لاه عبعل 
من السكران فاقد الوعي ترما مول عقابياً عن واقعة لا تربطه عا إلا الملدية السبية 
وحدها أي عن واقعة ها أثر لاختياره فيها! “" . وكان ينبغي وفقاً للمنطق - أن السكران ايا 
كان , طالما قد ارتكب الفعل وعو فاقد الادراك والاختتار ‏ فإن حاله كالصغير والمجنون 
الذي لا يدرك ما يفعل وباتتالي كان ينبغي ألا يأل . وهذا الخروج عل المنطق جعل 
الفقهاء ‏ وإن اتققرا على أصل وقوع مسئولية السكران فقد اختلفوا حول تأصيلها ومداها 
وأن بعض التشريعات نصت صراحة على مستولية السكران اختارياً فحسمت الخلاف في 
الققه , وبعضى التشريعات اكنفت بالنص على حكم السكران الاضطراري» الأمر الذي 
فح باب الخلاف آمام الفقه والقضاء على حد سراء"" . ويا كان مدى السكولية التي 
يقر رها الفقه والقضاء والتثر بح فقد خالفوا القواعد العامة في الفكر الجنائي » وواضح أن 


(71)د . عوضى محمد المرجم السابق ص 88 , 

(72) د . على راشد المرجع اتابن ص 344 رإلبات وجهة نظر هذا الفقيه في المتن لا بعتي انغافنا تي 
التأصيل . 

(13) راجع في الموضوع والمخلاف حرله د . العيد مصطفى العيد , امرجم النايق صن 476 , د . محمد 
مصطفى القلل . المرجع السايق ص 3890 . د مممود مصطقى المرجع السابق ص ةا د . 
عوشي محمد المرجع السابق ص ا8 . د . رثوف عبيذ التسيير والتخيير . المرجم الابق ص 446 . 
د . رميس ہام المرجع السابق صر 9111 ء آمال عبان المرجع الاين ص 92 وما بعدها . 
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المشرع لم يراع التناسق في حكمه ولم يكن يعنيه أن يرصف بالتنافض عندما قرر في وقت 
واحد مسئولية السكران المختار وعدم مسئولية السكران المضطر . فالعنصر المفتقد واحد ي 
كلا الشخصين _وهوفقد الادراك والاختيار سواء كانت هذه المسئولية مسئولية مفترقة من 
الشارع > أو صورة من صور المسئولية المادية عن الفعل فإن هذه المسكولية كيا سيق وصفها- 
محض افتعال ولا ينبخي عل المشرع ‏ وهو يبرع الأفمال أن يتجاوز الحقيقة الواقعية » 
فالواقع يشهد بأن حالة السكران باختياره لا تمتلف في الطبيعة والأثر عن حالة السكرات 
بغر اختياره - وما دامت امتنعت المسئولية الثانية لفقدان أساسها فكان ينيغى ي أن تنهار الأولى 
فالأساس واحد في الحالتين , 


ويبدو أن الذوق العام للمشرع أ الاقتناع بهذا المنطق والوصول به إلى مداهء لآن يؤثر 
على أن المجتمع وبفتح الباب أمام السكارى ليعيثوا في الأرضض فاد ولكن ا حرج سرعان 
ها يزول لو سارع المشرع الوضعي إلى نبريم حالة السكر ذاتها , في هذه الحالة يصبح 
النشاط الإجرامي حال السكر نتيجة متولدة لجريمة السكر ويصبمح العقاب عليها غير 
العقاب على السكر ذاته وبراعى قي هذه الحالة تطبيق الأحكام الخاصة بتعدد الحرائم 
وتداحلها ل ونحن تعتقد مع الدكتور رؤوف عبيك «أنه مسن تقرير مسكولية عام 
للكران تكون مستقلة في طبيعتها وعقوبتها عن مسئولية غير السكران»” واتساقاً مع ما 
انتهينا إليه من أن حرية الارادة هى أسامى المسئولية الجنائية فإننا نعتير هذه المسئولية ‏ فيا لو 
ممت - مستولية غير جنالية ٠‏ 0 

ويعتقد الدكتور على راشد أن والتفكير العلمى غنى عن هذا الافتسال ما دامت تكفيه 
في حالتنا هذه نلك السببية المادية دون سواها ليبدأ من عندها أول خطوة في السياسة الحنائية 
العلمية يدف الدفاع الاجتاعي أي قحص هذا السكران المجرم لمعاملته جمائياً جا 
يلائمه. عملا بمبدأ المسكولية الحنائية والمادية» أو الحتمية في نطاق «التدابيره غير 
العقابية'"” , 


ونحن لا تريد التنكر لقانوننا الجنائى الحالي ولا ترى امتبذال المسثولية الأدبية 


(74) يتقد استادنا الدكتور رمسيى بام هذا الرأي وبرى فيه تعارضاً مع مقتضيات السياسة المجنائية في 
مكافحة الكر . المرجم السابق صن 915 . 

(75) د . علي راشد الرجم السابقي ص 344 ونحن هنا تعرض نقده دون الأعيذ به ويري «سرامتيكاء في 
نقرير السؤولية الجنائية عن السكر الاختياري منطقا تصعيفاً أو وقدم آخيل» التي باجم منبا المسكولية 
الأدبية . 

د . أحمد نتحي مرور أصول السياسية النائية القاهرة منة 1972 ص 64 . 
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بمسئولية حنمية تهدر فعالية الإنسان ودوره قيصبح هو وأفعاله وقواعده عبيدً لمبدا السببية 
العامة . 

وإذا كان المشرع قد فرض مستولية السكران باختياره بقوة القانرن ‏ قد انتقدناه 
بقوة العثل ء إذا كان عليه أن يفاضل بين سلطته في إصدار القانرن وواجيه في عدم أهدار 
العقل قعليه أن يختار العقل لأنه الحق والعدل . 

كلمة أخيرة : منذ بداية رحلتنا مع أسامس المسئولية الجنائية رأينا أن روح الإنسان 
تقاوم ال متولية على الفعل الاصم وظلت فكرة الاأخيار الجر تحتل مكانها ل ناء نظرية 
المسئولية الجنائية » وقد حدثت في العصر الحديث عحاولات لتجريد القانون الجنائي من 
فكرة الأختيار الحر ولكنها تحاولات صدمت الشعور العام ول يقذر هما الترجمة في تشريم 

ففي إيطاليا أخذ مشروع قانون العقربات ‏ الذي وضعه دفري» ‏ بالتولية القانونية 
عل المستولية الأدية ووتد المشروع قيل أن يولد , وإن كان المشروع ذاته قد ناقض نفسه 
عندما اعترف بالإكراه كياتع للمسئولية الحنائية » وعندما قرر أن التدابير العقابية لا تتخذ 
حيال المجانين والضعاف عقلياً . 

وقد ذهب القانون السوفيتي الصادر سنة 1936 إلى غض الطرف عن فكرة الاختيار 
الخحر ولكنه عاد قي سنة 1967 فاعترف بالعقوبات وأهميتها وأكدت نصوهه أهمية الاختيار 
الخ 1 

وقد اكدت التوصية التي انتهت إليها حلقة الدراسات التي عقدت قي ستراسبورج 
ستة 1959 لبحث موضوع المسئولية أ*مية الشعور بها كعامل من عوامل الضيط الاجتياعي 
وحصرتها في الأسرياء خوي الادراك السليي” . 


ر06 د . أحمد الألفي . المرجم السابق عس 313 . 
(77) امرجم السايق ء ص 314 
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القسم الثالث 
أساس المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية 


تمهيد 

المكولية كفكرة فلسفيةء وأيضا كمبدأ قانون تتصل اتصالاً مباشراً بالحرية 
الإتانية وبالموقف الإتساني من مشكلة الجير والاختيار . 

والفكرة في ذاتا لها أبعادها العميقة في أغوار النفس الإتانية لأا تتعلق بالثواب 
والعقاب » وبالقيم ودورها قي حياة البثر . فالبحث في أساس المسئولية إذن هو بحث قي 
حرية الإرادة بين النفي والإثبات . أو بين خصومها وأنصارها » وموضوع المسئولية ميدان 
مشترك لكل العلوم > وساحة فسيحة عملت فيها جميع الحضارات وكافة المجتمعات » 
وليس من الانصاف العلمي تسبة هذا البحث ‏ الخحبر والاختيار ‏ إلى قلسفة معينة أو عقيدة 
خاصة » فهر مبحث مثاع بين بني الانسان بحكم الفطرة والتكوين . 

وليس صحيحاً إذن ما يدعه البعض من أن الحديث في الحبر والاختيار تلقاه 
الإسلاميون عن الفلقة اليونانية أو الفكر اليهودي أو المسيحي أوما سبق هذه الفلفات 
والعقائد ‏ فإن كنا نسلم بأثر هؤلاء وأولئك في بعض ما تبناه الفكر الاسلامي من حلول 
ومواقف ء فإن إثارة المشكلة في حد ذاتها ليت وققا على شعب من الشعرب بل عي ملاهرة 
عامة في كل مجتمع إنسانٍ . 

وسوف نتناول أساس المسكولية في الشريعة الاسلامية تحليلا وتاصيلا ‏ عبر فصرل 
ثلانة : 

القصل الأول : أساس المستولية في الفكر الاسلامي . 

الفصل الثاني : أساس المئولية في الفقه الاسلامي . 

الفصل الثالث : أساس المستولية في النص الاسلامي ‏ 
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الفصل الأول 


أساس المسئولية في الفكر الاسلامي 


شغلت حرية الإرادة كإشكالية فلسغية حيزاً كبيرأ في تراث الفكر الاملامى , فار 
حوطا جدل طويل ٠‏ وسال من أجبلها مداد كثير لا يزال صداء يتردد في كل تناول للمشكلة 
عع العصور المختلفة . 

وارتباط الخرية بالمسئولية مئل أعياق المشكئلة فالإتنان مول عن فعله أمام الل 
والتاس » ولو افترضنا حتمية السلوك لأصبحت المستولية حك غير ميرر لا يتناسب عم 
العدل الإهي » ولو تصورنا القدرة الإنسانية جرد وهم لتساوى الانمان بالحيوان 
ولأصبحت التكاليف غر معقولة المع . 

ركان طبيعياً أن يتغل الفكر الاملامي ذه الأسئلة » وتنوعت الإجابات وفقاً 
لتعدد زوايا الرؤية وموقف كل أتجاه سواء من ناحية منهج البحث أو غاته . فكانت 
الفلسفة المدرسية المشائية بأصوها اليونانية » وكان علم الكلام تمثلاً في اتجاهين رئيسين ما 
المعتزلة والأشاعرة . واكتملت دائرة البحث عندما أعلن المتصوفة موقفهم من اللشكلة وهم 
قوم يعيشون تجربة الفناء في الذات الإلمية . 

وسوف نعالج أساس المسئولية في الفكر الاسلامي في مباحث ثلاثة : 

البحث الأول : أماسس المسكولية عند الفلاسفة ‏ 

المبحث الثاني : أساس المكولية عند المتكلمين . 

المبحث الثالث : أماس المثولية لدى المتصوقة . 

وسوف نساول في كل ذلك أن نلقي نظرة عل هذه الانجاهات تبرز في إعباز وبعيداً 
عن التفاصيل أهم الملامح والقسبات . ومنذ البداية فسوف نبصر في كل انهاه من يقولون 
بالجبر ومن يؤعنون بالحرية ومن يترسطون فلا يؤمنون بالج المطلق ريرفضون الخرية 
الطلقة . 


27 


ا اليحث الأول 
أساس المسئولية عند الفلاسفة 


شغلت مشكلة الحرية كأساس للمسئولية جانياً كبيراً من عمل الفلاسفة المسلمين » 
ومن البداية ينبغي أن نفصح عن وجهة نظر نراها صائبة وهي أن الفلاسفة الإسلاميين 
ليوا أول من بحث المشكلة أو فجرعا في الفكر الإسلامي » فالمشكلة ها تارها القديم 
حتّى في العصر النبوي , فأول الفلاسفة وهو دالكتدي» كان في العصر العبامي » والبحث 
في الارادة سابق على هذا العصر يكثير . 

ووكان لا بد لقلاسقة الإسلام أن يعرضوا لمشكلة حرية الارادة لأنها كانت تشغل 
أذهان العامة والخاصة غلل الواء » فشغل العامة بقدرة العبد وقدرةٌ الرب > وتساءلوا 
كيف يوفقون بين القضاء والقدر من جانب والثواب والعقاب من جاتب آخخرءة" ‏ 

وسوف تعرس لآراء الفلاسفة في هذا الصدد من خلال عدد من أعلام الفلسفة 
الاسلامية في الشرق والمغرب ولدى أعلام الفلقة الملمين في العصر الحديث . 
المطلي الأول : أساس المسئولية عند فلاسفة المشرق 

فلاسفة اشرق كثيرون ولا خلاق في أن «الكندي» و«القاراي» وداين سينا هم 
طلبعة هؤلاء الأعلام » وقد ظهرث عل أيديهم الفلسقة المدرسية بعد أن تفتحوا على الفكر 
اليوناني وقرأوا نراث فلاسفته . يؤكد ذلك ما يقوله «الشهرزوري» في مقدمة ونزعة الأرواح 
وروضة الأفراح: حيث يعلن «أن سبب ظهور الفلسفة في المملكة الإسلامية فبسبب 
مصاحية بعض الأكاير قرم من القلاسفة العارقين باللغتين » أعني اليرنانية والعربية » 
ونقلهم شيا من الكليات الحكمية والكتب من اليونانية إل العر بيةوا© . 
أساس المستولية عند «الكندي» 


بظهور «الكندي» بدأث الفلسفة المدرسية في الفكر الاسلامي » حتى لقب 


(1) إيراهيم بيومي مدكور : في الفلفة الاسلامية » منهج وتطبيقه . القاهرة 1976 لط 2ج 2ص 
143 


(2) الشهروزري » مقلمة نزهة الأرواح ١‏ تحقيق محمد بهجت الأثري في كاب نصوص فلفية » 
القاهرة , 1976 . من 168 . 
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والكندية بفيلسوف العرب كا قال «ابن التديم: ف «الفهرست:”© وهو يلوف الاسلام 
كبا ذكر دابن ناته المصري» في سرح العيون شرح رسالة دآبن زيدوت» 8 


حيث قال وإنه سمى ف وقته فيلسرف الإسلامء" وهذا لا ينغي أن من بين معاصريه 
من اشتغل بالقلمقة ۽ ولكنهم كانوا من غير المسلمين : «نالکندي» هوبلا ريب أول سام 
عر اشتغل بالفلغة التي كانت على عهده وققا على غير الملم العربي » وكان معاصرا 
دلأي الحسن ثانت بن قرة» الحراني الصابي ودقسطا بن لوقا البعلبكي المسيحي وكانوا 
ثلانتهم أعلاماً في تملكة الاسلام بعلم الف فة في وقتهم » كياذكر صاعد في كتاب وطبقات 
الأمي© . وقد تعرفيى «الكندي» لشكلة الإرادة » ولم يفصح عن رأي متكامل ولكنه أشار 
في بعض رسائله إلى القعل فلاحظ أن الفعل على الحقيقة ما كان وليد قصد وإرادة , وعرف 
الارادة بأنها «قوة يقصد بها الثىء دون الشىء: كها عرف الارادة الإنانية أو إرادة المخلوق 

عل حد تعييره بأنها قوة نفسانية قيل نحوالاستعيال عند سانحة أمالت إلى ذلك . 

هذا جملة ما قاله «الكندي» عن الارادة وهو موقف غريب من هذا الفيلسوف الأول 
فقد كان يعيش في رحاب «المأمون وينضم إلى مالس المعتزلة حيث ثارت مشكلة حرية 
الارادة على أشدها وكانوا من أكير أنصارها فلياذا صمت «الكتدي» عن تفصيل رأيه قي هذه 
المشكلة المعقدة فلم يتعرض لفكر القضاء والقدر ولا لكيفية التوفيق بين حرية العبد ونظام 
الكون أو إراحة الله ؟ . 

لقد نسب البعض «الكندي» إلى المعتزئة صراحة فقال الدكتور محمد علي أبو ريات 
«أند ملم معز »!7 بينها يفف الامر الدكتور إبرأعيم مدكور فيرى أنه ويل إلى المعتزلة» 
أو دمل فيها يبدو طابعاً معتزلياً خخاصة وأنه قال «بالتولد على النحو الذي قال به 
الةم . 

ورأينا أن «الكنديء لم يكن معتزلياً ولكنه كان يعلى من شأن العقل . الأمر الذي 
(3) ابن النديم ١‏ الفهرست » ط بيروت بدون تاريخ ص 357 . ويراجع عموماً » مصطفى عبد الرازق + 

فيلسوف العرب والمعلم الثاني ط 1945 . 

(4)د ‏ امد نواد الأغوان . الكندي فيللسيف المرب ء القاهرة ط 1964 


(5) مصطفى عبد الرازق : المرجع السابق ص 41-42 . 
(6) الكندي ء رسائل الكندي الغلفية تحقيق د . محمد عبد اقادي أبو ريدة القاهرة سئة 1950 , , 168 
01 





(7) د . محمد أبر ريان . تاريخ الفكر الفلفي في الآملاء ط 1974 ص 230 . 
(8) د . إبراعيم يو مدكورء الفلغة الآملامية المرجع السابق صن 31 . 
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آمن به المعتزلة واتفاقه مع المعتزلة في بعض الآراء نيس إلا دليلا على الأرضية المشتركة بين 
القكرين الاسلاميين عسوماً . حتى أن «الغزالي» وهو أشعري كبير يتفق مع الممتزلة في 

بعض آرائهم . أن «الكندي» فيلسوف كبير , ولو كان معتزلاً لأشار إليه مؤلفو طبقاتهم 
باعتباه في طليدة الصفرف وهر أمر لم يدث منم ٠‏ ول يذكر أحد من مؤرخي القلسفة 
القدماء عن والكندي» أله كان معتزلياً ء وكان «الكندي» يلك في الوصول إلى إثبات 
قضاياه ميل الفلفة دلا ميل الأدلة الكلامية التي أذاعت على يد المعتزلة في عصرء'" . 

وأياً ما كان الأمر فإن أساس المسئولية عند «الكندي» قائم على القصد والاختيار » 
وهو ما يؤكده رأيه في التولبد على ضوء فكرة المسكولية حيث يقول في رمالته» في العلة الفاعلة 
القريبة للكون والفاد: ووالعلة الفاعلة إما أن تكون قرية وإما أن تكون بعيدة . أما العلة. 
الفاعلة البعيدة كالرامي بهم حيواناً فقتله ۽ فالرامي بالسهم هوعلة قتل المقتول البعيدة 
والهم هر علة قثل المقتول البعيدة والهم هو علة المقتول القرية فإن الرامي قعل حفر 
الهم قصذاً لقتل المقتول والسهم فعل قتل الحي بجرحه إياه وقبول الحي من الهم أثراً 
بالمياة"" , 

والرامي هنا هو المسكول لأنه هو الفاعل الذي قصد إلى قتل المقتول وهذهالفاعلية في 
الإنسان لا تتعارض في نظر «الكندي» مع القدرة الإلمية , حيث الله هو العلة الأولى ومبدع 
كل فاعل فخلق الله إبداع من العدم بقدرة مطلقة 

وقد مضبي «الكندي إلى تأييد موقفه بتفير فلسفي لبعض الآيات القرآنية التي قد 
تعترض سبيله » والحق أن فكرة التولد أغميتها لا تعرض إلا عند التعرقه على مسكولية 
الإنسان ومداها وأيأ ما كانت تعريفات الفعل المتولد فإن من أهم مقومات الفعل الباشر هو 
العزم والقصد إليه والارادة ‏ له غلل حد تعبير «الأشعري» في «عقالات الاسلامين» . 

وني النباية فإن «الكندي» وإن لم يكن صاحب نظرية متناسقة في حرية الارادة فإن 
المسكولية عتده أماسها الفعل الارادي من الإنسات في كل الأحوال , ذلك لآن فكرة التولد 
تقوم عل عبدأين ميدأ الحرية الإنسانية وعبدأ العلية'""" . 





(9) د . أحد فؤاد الأعواني ٠‏ «الكندي» المرجع الابق ص 8 ويلاحظ من حديته أنه لا برى اعتزال 
«الكيدي د كا أن الأمتاذ الأكبر د مصطفى عبد الرازق لم يثر في بحثه الابق عند والكنديء إل 
اعتزاله . 

ا «الکندي» رسائل . . . . المرجع السابن صن 219 ء ويلاحظ . أن عذا المشال ردده التكلمرت من 
المعترلة كثيرا - 

زليه علي سامي التشارء نات الفكر الفلسفي في الاسلام القاهرة ط 996 صن 574 وأيفاً قارن د . 
عمد عاطف العراقي . تجديد في الذاهب الغلنية والكلامية ط 1 منة 1973 ص 75 وما بعدها . 
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أساس المسئولية عند دالغاراي» 


يتل «الفاراي» مكائة منازة في الفكر الفلفي الاسلامي ء فهو المعلم الثاني كا 
لقب وأرسطاطايس» بالمعلم الأول » وهر عند «القفطي» فيلسوف الملمين غير مداقع 
ويقول عته دابئ نخلكان» هو أكر فلاسفة الملمينؤ'2ا 

ودالغاراي» كفيلوف . كانت له عناية نحاصة بالياسية والأخلاق , وواجه 
مشكلة الارادة والقضاء والقدر عند الحديث عن مدينته الفائملة , وهذا أمر طعي .> فلا 
بد حتى يتقيم أمر الجياعة في هذه المديئة من تحديد للمرقف الإنساني العام ومدى فعالية 
الإنسان وقدرته عل الفعل حتى يتحدد مدى مسئوليته . 

وقد اتهم «ديبور» «القاراي» بأنه من القائلين باحر" . والحق أن «الفارايه يقيم 
مذهبه الخلقي على أساس الارادة » ويقرر لي مديتته - الفاضلة مبدأ الحرية الإنسانية حيث 
أن الارادة عاد السياسية أو كا يسميها العلم اللدني ويعرفها بأنها وعلم يفحص عن 
أصتاف الافعال رالنن الارادية والسلطات رالاخلاق والسجايا والثيم التي تصدر عنها 
هذه الأفمال والنن «" وهو في مدينته الفاضلة يفرق بين الارادة والاختيار ويرى الاتمتيار 
خاصاً بالإنسان فحب وهو يعني بالارادة جرد النزوع » وهذا ما يزكده أحد كار دارسي 
والقارابي» بقوله ومن الناحية السيكولوجية يتعمق «القاراي» ق شرح العمل الارادى » 
فيفر بين الارادة والاختيار » ويرى أا ولبدة شوق ورغبة يعثها الحس والتخيل ٠‏ في 
حين أن الاخحار لا بكون إلا وليد تفكير وتدبر وهو مقصور على الإنسان ء وكأنه بط 
بالارادة إلى مستوى التزوع وبذلك يمكن أن تعزى إلى الحيوان . ولكن في مفام آخر يجحاول 
أن يحلل عراتب العمل الارادي قير بطه بالقصد والنية ربطأ وثيقاً ويلاحظ أن اة تقدم 
الفعل ولا تقارنه ٠.‏ وتسمى العزم أيضاً . وهر ما عقد عليه القلب من أمر أنك فاعله 
فيقارن في نظرة الفعل والية والعزم والقصد وكلها ظواهر نفسية تقوم على أساس من 
التفكير والتدبر . وقيمة الارادة في حريتها . وسق «الفاراي: أن قرر أن في وسع الإنسان 
أن يفعل الخير متى أراد فهو حر فيا يريد ويفعل . ولكن هذه الحرية تخضع لان الكون 
وقرانينه » وكل مير لا تلق له وعناية الله ممبيطة بجميع الأشياء ومتصلة بكل أحد . وكل 
دكائن » بقضاته وقدره . 


ولعل ذلك هو الذي دفع «ديبورة إلى أن بلاحط أن والغارابي» يعد من القائلين باحر 





(12) د . مصطغى عبد الرازف ؛ فيلسورف العرب والعلم الثاني الموجع السابق عن 84 87 . 
(13) «دیرر» تاريخ الفلغة في الالام ٠‏ ترجمة عمد عد الحادي أبر ريلة ط 1438 ص 190 . 
(14) دالفاراي» . إحصاء العلوم . تحقيق د . عثإن أمين القاهرة 19419 صن 102 , 
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«نسنشي أن يون في هذا توسم في تفسيرمدئول العئاية الإلهية عند فيلوقا . فهي في رأيه 
تیر یکم شامل لا تعارض فيه ولا تناقض ١‏ فللعبد مجاله وللكون نظاعه ولا بتحقق جال 
العبد إلا إذا توفر له قدر من الحرية وما أشيه بالنامق الأز لي L'Harmonie Preeta Blie‏ التي 
قال ہا وليستزه بعد «الفارابي» بنحو سبعة قرون م" , 

«فالفاراي: كيا هو واضح أثبت الحرية رحاول تحليلها بقدر كبر من الترفيق » ولكته 
في ذات الوقت ل ييعلها حرية مطلقة مقطوعة الصلة بنظام الكرن . وعذا دقع «ديبوره إلى 
القول خطا بجيرية «الفاراي» ‏ وتبعه في ذلك بعض الباحثين بقوئه إن الاختار الذي يقول 
به «الفاراي» إنما هر في الراقع متوقف على أسباب من الفكر » فهو اختيار واضطرار في وقت 
واحد » والفكر بحسب أصله الأول مقدر قي علم الله وفيض من العقل الأول فهو من - 
هذه الوجهة ‏ يعتبر من القائلين بالحجرا""! , 

والقول بأن «الغاراي: جبري بناء على أن الاختيار عنده يتوقف على أساب من الفكر 
المنطلق من منطلق التلازم بين القدر وال حبر وهو ظلم للحقيقة . قفسب «القاراي» أن يقرر 
نوعاً من الاعتراف بالاختيار تتحقق به المساءلة والتكيف والثواب والعقاب ولا يكن إعطاء 
الإنسان اختيارا مطلقاً كي تتحقق حريته » فحرية التصرف المطلق ليت إلا لله" . 

ودفع تهمة الجبر عن «الغاراي» تكفي من وجهة نظرنا لتاصيل دوره في حرية الارادة 
أو الاعتيار وفقاً لتعبير «الفأرابي» - أسامس المسئولية , 
أساس المسئولية عند دابن سيناء 

يبدو أن عصر دابن سينا كان يضح بالتيارات الفلسفية المتعددة حول مشكلة الارادة 
ومعنى القضاء والقدر فكانت عناية دابن سینا هده المشكلة عل غير المعهود من سابقيه 5 


«رابن سيناه يثبت إراحة الرب ويسلم بإرادة العبد واول التوفيق بين الارادتين فإلى 
أي حد أصابه التوفيق ؟ . 


على نحوما قيل عن «القاراي» اتهم «ابن سيناه بأنه جيري أو تنتهي آقکاره في الارادة 


(15) د . إبراعيم بيومي مدكور ‏ المرجع السابق ص 145 وأيضاً مراجعة «القارايء . آراء أهل المدينة 
الغاضلة . لندن 1895 ص 79, 78 . والفاراي» . كتاب الملة » بيروت 1968 ص 97 . 
«الغاراي» ١‏ الثمرة الرضية في بعض الرسالات الفارابية > لندن 1890 ص 84 . 
(16) د . عبد الدايم أبو العطا الأنصاري ١‏ ألوان الفلفة الاسلامية ص 55 . 
(17) د . جممود عبد المعطي بركات » مشكلة الحرية في الفكر الاسلامي رسالة ماجستبر سنة 1978 كلية 
أصول الدين . 
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إلى تدعيم الجر » فإرادة الإنسان عنده تخاضعة لأسباب موجهة لا يتطرق إليها التجويز » 
عكذا يقول بعض الباحثين ‏ ثم يضيف «والمتتبع» «لابن سيناه جدء يتتهي إلى الجبر المطلق 
لولا هذا الجزء الضثيل من الآمل حين يجعل النفوص متفاوتة يسبب ما يحصل لحا من التعود 
والتربية . ولكنه ينهي إلى أن إرادة الإنسان إن لم تكن موجبة قهي كالوجية"" , ويطبق 
«ابن سيتا» ميدأ العلية قي أفعال الإنسان وهه العلية من داخل الاإنسان ولحارجه و" . 

والمتأمل في «رسالة في القضاء والقدر»'" «لابن سينا يرى حواراً أدبياً يكشف فيه 
الشيخ الرئيس عن وجهة نظره في حرية الارادة بجا يثبتها » وهو يرى أن فعل الاانان إن لم 
يكن لهء لما أرصد لوعيد عقاب ولا لوعد ثواب على حد تعبير ابن سینا تسوا , 

دفابن متاه يعتبر الإنسان مؤثراً باعتباره سبباً » ومتائراً باعتبار ما يط به من 
اروف » فهو يجمل الإنسان قاعلا ولكن ليس في كل الاحوال » وكفى بذلك في نظره ستاطا 
للتراب والعقاب وأساساً للمستولية والجزاء المترتبين على التكاليف , خاصة إذا لاحظنا أن 
التكاليف لا تستوعب إلا ما يمكن أن يؤثر فيه ويستطيعه » فالقول بالجبر هنا ونسبته «لابن 
سيتاء فيه همال للمدي الذي يتحرك فيه الإنسان في إطار هق القوانين والنواميس 
الكونية » فليس يهب لكي يكون الإتسان مكلفاً ومثاباً ومعاقباً أن تنح له حرية مطلقة حقى 
على قوانين الكوني . 

والحقيقة أن الانسان ليس مكلغاً بخرق النواميس الكونية وإلا كان تكليفاً بمستحيل 
بل عليه إن يعمل في ماله داتحل النظام الكرني القائم » وحسب «اين ميناه بالنسبة لمشكلة 
حرية الارادة أنه ويراجه لب هذه المشكلة مواجهة مباشرة وصريحة فهر يسلم بان للعبد إرادة 
وفعلا > وبرى أن هذه الارادة تدخل قي عدد الاسباب عامة . حقا قد يصرفها صارف 6 
إلا أنها إذا صممت مضت رأنجزت » وفوق إرادة الد إرادة الرب التي صدر عتها الكون 
على أحسن وجوه النظام والكال . فكيف نوفق بين هاتين الارادتين ؟ وسييل هذا التوفيق 
ما سلكه دالقاراي» من قبل رهو رد الأثياء إلى العناية الإفية التي أوجدت الكون على 
(18) د . «بركات دويدارء الوحدانية مع دراسة الأديان والفرق القاهرة مكتبة البفة ص 218. 217 . 

نعى الرسالة في كناب قراءات القلفة د . «علي سامي النشاره د . «بحمد على أبو ريان ط 
7 ص 622-604 . 
(19 - 20) بعد قراءة متأنية لدراسة معاصرة عند فكر ابن سينا استوعبت كل مصادره المخطرطة والطبوعة . 
ناكد لدينا الاتهاء الجبري عند ابن سينا: راجح د . منى أبو زيد انر والشر في الفكره عمس 29 . 

(21) المرجع السابق عس 506 . 
22د . وععمود بركاتء مشكلة الحربة قي الفكر الاسلامي ء المرجع السابق 349 . 
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1 3 نظام" 1 
فالانسان في هذا الكون يتحرك بقدرته ويتصرف بإرادته دون خروج على النظام 
العام وهلا التظام حر ما نميه القضاء ء فقضاء الله علعه المحيط ‏ بالمعلومات ٠‏ وقدره 
بماد الأسباب والمسبيات . 1 
وأيأ كان ما كان فإن رأي «ابن سيناه في المسكولية يثبت حرية الاراحة » وينيغي أن 
تدرس آرازه عل ضوء ما يسفر عنه البحث حول ما قبل عن اعتزال وابن سيتاء كا يتهمه 
«ابن تيمبةء'**' أو حول تشيعه كبا يشير بعض مؤرخيه بل إن صاحب «توفيق التطبيق» 
حاول أن يثبث أن الشيخ الرئيس من الإمامية الأثنى عشر ية , 
المتولية والارادة عند «إخوان الصفاه 


لقد كانت رسائل «إخوان الصفاء عدرمة قلفية عتميرّة تلقي القبوء عل دور 
المؤثرات الأجنبية والشعوب المختلفة التي ألمت في حركة التفكير الفلسقي . وهي 
مدرسة تمتد جذورها إلى أفكار فارسية ويونائية بالإضافة إلى صدورها عن عقل يتعاطف مع 
الشيعة ويفلف مذهيهم . 

لقد عرض «إنحوان الصفاء في رسائلهم لرأي القائلين بالحرية الإئاتية والقدرة عل 
الاختيار وأيضا لرأي القائلين بار حيث الإنان جرد ريشة في مهب الريح كل أفعاله 
اضطرارية . عرض إنموان !لصفا هذين الموقفين تمهيداً لبيان رأيهم الذي جاء بعد ليرضح 
ويؤكد من جديد نزعة التوفيق التي غطت فلفتهم كلها . فإخران الصفا يذهبرن إلى 
القول بأ الإنسان متصف بالعلم والقدرة والحركة والسمع وغيرها من صفات ء وهذه 
الصفات التى توجد في الإنسان لا توجد له ابتداء ولكنها مجعولة له من قبل الله , فال هو 
الخالق للإنسان ولصفاته وهذه الصفات صالحة لان يفعل بها الإنان الأفعال التي كلف 
چا 

عل أن هذا الإنان ,۽ وإن يبدو أنه مستقل في أفعاله من حيث الظاهرء إلا أنه في 
حقيقة الآمر ليس كذلك ٠‏ فالإنسان مرتبط ‏ من حيث هوجؤء ‏ بالعالم من حيث هو كل . 
لان الجبرزء لأ قيمة نه من غير الكل . 
(23) د . وإبراهيم مدكوره , الفلفة الأسلامية ء والمرجم السابق صن 146 . 
(24) وابن تيمية: الرد عل اللطقين ط . يماي 1949 صن 141-144 , 


(25) دعل بن فل المبيلاي؛ توقيق التطيق . تحقيق د . أبر العلا عقيفي ط 1954 ص 111 وما بعذها . 
(26) د . فصل بدير عون علم الكلام وفدارسة . ط 1975 ص 150, 49( , 
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وعل الرغم من أن وإخران الصفاء» يثبتون للإنسان حرية يفعل بها رقدرة واستطاعة 
عل أن يعمل أو لا يعمل . فإن بعض الباحثين انتهى إلى أن «إخوان الصفاه بميلون في 
الواقع إلى الرأي القاتل با لجر مع نم قد حاولوا قي الظاهر بيان أن الإنسان حر . 

ورأينا أن «إحران الصفاء وإن لم يحالفهم الصواب في محاولة التوفيق بين إرادة العبد 
وإرادة الله > فإهم ظلوا ‏ على الرغم من ضعف بعض أدلتهم ‏ يؤمنون بقاعلية الانحتيار 
الإنساني دون أن يروا في ذلك تعارضاً مع علم الله الشامل أو إرادته اللامتناهية . 

فالقول مميلهم إلى الجر لا تسنده النصوص الواردة في الرسائل. كل ما في الأمر أن 
تحليل بعض 5رائهم قد يكشف وهن بعض أدلتها وهو وإن عرضهم للنقد لا ينبغي أن 
يخرجهم يعيداً عن القائلين بالحرية » بحيث يكن القول بأن الفلفة المدرسية في المشرق - 
هي تعمل على التوفيق بين الدين والفلفة لم تستطع إلا أن تلبت حرية للإنسان يقوم 
عليها بناء التتكليف وتصبح أساسا للمسئولية . 
المطلب الثاني : أساس المسئولية عند فلاسفة المغرب 

إذا كان ال مشرق يعتز بطد من العقليات الفليفية الفذة من طراز والکندي + 
ودالفاراي» ووابن مباء . فقد شهد المغرب العربي الاسلامي أيضاً غاذجاً من الفلاسقة 
عل نفس المستوى والقوة » وإن لم يصل بعضهم إلى ذات الذيوع والشهرة . ويكفي أن 
نشير إلى بحعض هذه الأسماء اللامعة مثل «ابن باجة» و«ابن مسرة» وهابن طفيل» وفيلسوف 
قرطبة الكبير «أبي الوليد بن رده . 
المسئولية والارادة عند رابن رة 

يعد وابن مسرة» أول من اسهم من المسلمين في الحركة الفلسفية بالأندلس » وكان 
أبوه عبد الله من الحصلين بحركة الاعتزال والباطتة”' ما أتاح لابن مسرة» صلة مباشرة 
وثقافة واسعة يفكر المعتزلة . 

وقد ارتقى «ابن عسرة» منصب الاستاذية في سن ميكرة حيث مجلس إليه عدد من 
التلاميذ ۽ وكان يعيش مع أفرم مته في معترّل له كان يملكه بجبل قرطبة . حيث كان بلقن 
تلاميذه الفكر المعتزبي وخاصة فكرته التي تقرل بأن الإنسان هو الفاعل الحقيقي لجميع ما 
يصدر منه من عمال" , ويبدو أن «ابن عسرة» كان يمثل الانهاه المتطرف في فكر المعتزلة » 


(27) الصدر الان فى 149 ,1300 . 
(2۸) د محمد عل أبو رباب ٠‏ تاريخ الفكر الفلفي لي الاسلام . المرجم الاق صن 4376 . 
29 «أنجل جتثالت بالثياو ‏ ناريخ الفكر الأتدي ء ترجمة د . حين مؤنس ط 1955 ص 337 ولدراسة = 
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الأمر الذي سيب له متاعب جمة حيث اتيم بالزندقة هو وأتباعه وأخذ عليه أنه يقول 
بالاستطاعية وغيرها ما جعله في وضع ا فارج عن المعلوم المعلومة بأرض الأندلس الجارية 
عل مذهب التقليد والتسليم كا يقول ابن القرضيى7" . وترك ابن مرة من خلفه مدرسة' 
ظلت معزولة عن المجتمع الأندلي تعيش حياة منفصلة لا يعرف شيء من تفاصيلها عل 
وجه التحقيق + وأهم ما يعنينا في تراه الفلسفي ما أئبته من حرية الإنان . 

المنولية والارادة عند ذابن باج 


هو أبو یکر محمد بن گس بن الضائغ الملقب «ياين ياجةه وهو من أعلام المدرسة 
الفلسفية الاتدلية «وهو أقدم مؤلف أندلي نعرف عن يقين أنه درس فلسفة المشائين 
ورجم إل كتب «الغاراي» ووابن سيناء والعزالي وأهم ما اشتغل به داين باجة» شرح 


مؤلغات أرسطرا© , 
دوابن باجة» يصل إلى رأيه في حرية الارادة عن طريق التفرقة بين صنفين من 
الأفعال : 


الأفعال البهيمية التي تصدر عن الغريزة ء والأفعال الإئسانية التي تصدر عن إرادة 
وروية وتامل ويرى في الاختيار جوهر الغعل الإنساني ‏ عل نحو ما يرى الرجوديون ‏ يقول 
دابن جابة» في هذا الصدد إن «الأفعال الإنانية الخاصة هي ما يكون باختيار» فكل ما 
يفعله الإنان باختيار فهو قعل إنساني وكل فعل إنساني فهو قعل باخحتيار** . 1 

«فابن باجة يرق بين الأفعال الاضطرارية ويراها تصدر عن الغريزة كا حوى من فوق 
والاحتراق بالتار » وهي غير الأفعال الاختيارية التي يختص با الإتسان وتصدر عن 
الارادة , وحبنا هذا من وابن باجة» فليس يعنينا تقديم آرائه أو تقويم مذهبه فكل عنايتنا 
نوليها لأسا المسثولية . 
المستولة والإرادة لدى داين رشد» 

لا شك أن ,أبا الرليد بن رشدء هو أهم فلاسفة المغرب العري باثفاق , وعو واحد 


= فكرة بن مسرة وخاصة تمليل رسالةا الاعتبار يراجم د . محمد كيال جعغر دراسة فلقية وأخلاقية ط 
7 ص 174 وما بعيدها 225 

لد دابن الفرضي» ء تاريخ علباء الاندلس ٠‏ جا ط ۱۹۴ عن الك . 39 نر مات ۱24 وقد ذكر بالكيا أنها 
ترجمة 2017| والمسيح هو ما تناه . 

(31) دأنحل بالشاء , المرجع الاب , صي 336 . 

(30) امرجم السابق . صن 344 . 
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من أكبر العقول الفلسفية في العصور الوسطى وترك عل الفكر العالمي بصيات لم يتركها 
سواه . . : 

وأهمية تراثإهاين رشده في ميدان المسثولية والارادة ثاتي من زوايا متحددة ‏ 

فهو أولاً : فقيهُ متمكن كان قاضي قضاة دقرطبة» بعد جده وأبيه » وتظرته الفقهية في 
ميدان المسئولية يمكن أن تعكس وجهة نظر الفقه المالكي في هذا الصدد عل أقل تقدير . 

وهوثاتياً : فيلسوف ناقد استوعب تراث الفكر القلسفي في زمائه » وقام بينه وبين 
معاصريه جدل عنيف دافع فيه عن الفلفة والفلامفة وأشهر معاركه كانت مع حجة 
الإسلام الإمام الغزالي . 

وهو من جهة ثالثة : شارح «أرسطره الكبير وأهم ناقل للفلسفة اليوانية حيث 
دلت إلى عالم عصر البفة من خلال دابن رشده ۔ 

ينطلق رآي «اين رشد» في المثولة من رفضه لفكر الأشاعرة > وكان سائداً في 
المقرب والاندلس - فلم يرقه موقفهم من الكب والاختبار لأنه لا يتمثى بوضوع مم مدا 
الثراب والعقاب ولا يدعم فكرة المسثولية . 

وقد استوققته هذه المشكلة طويلاً . وعدها من أعوص المسائل الشرعية . وماذلك 
إلا لان أدلتها العقلية والنقلية يبدو عليها ثيء من التعارض ٠‏ فقي القرآن الكريم آيات 
تؤيد الجير وآخحرى ثؤيد الاختبار » وربا كان في الاية الواحدة ماي" عر بهذا التعارقي . ولا 
تختلف السنة عن هذا كثيراً قفيها أحاديث مؤيدة وأخمرى معارضة » ول يفت الفرق 
والمدارس الكلامية المختلفة أن تحتج كل واحدة منها بجا يلائمها من الآيات والأحاديث ولا 
يخلو » هذا الوضوع من تعارض عقلا فإنا إذا قلتا إن الآنسان خائق أفعاله استئزم ذلك أت 
تكرن هناك أفعال لا يري على مشيئة الله وإرادته وهذا ما يرفضه الملمون عامة وإن قلنا 
إنه جر على فعل ما يفعله أدى ذلك إلى التكليف با لا يطاق رهذا معيب أيضاً , والذي 
ينبغي إن نلفت النظر إليه أن غالبية المذاهب الاسلامية مواء مذاهب الفلاسفة المدرسين أو 
المنكلمين أر الفقهاء ار التصوفة كل هؤلاء لم يقطوا المتولية » ولكنهم حاولوا تنزيه الله 
عن الظلم وإثبات الوحدانية كل عن طريقتهم > الأمر الذي جعل العقول الغربية توجه 
تهمة الحير إلى أغلب الفلاسفة والمتكلمين عل ضوء التصثيل النقدي لفكر هذا الفيلرف أو 
ذاك » ونحن عندما نيحث أساس المئولية بوجه عام والمسثولية الجنائية بوجه حاص _ لا 


(33) ود . إيراعيم بيومي مدكورء . المرجع السابق . ص 147 وأيضاً أنظر «ابن رشدع . مناهج الآدلة في 
عقائد لكلة . تحقيق د . مرد قاسم 1955 ص 224-222 . 
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يعنينا ضعف الأدلة أو قوتها بقدر ما تعتيتا دلالتها على مدى قبرل تأسيس المسكولية على فكرة 
الجير واليتم . 

ولقد برز في القكر الإسلامي اتجاهان , أحدهما أن الإنسان مرد من الحرية وأنه لا 
يتقل بأفعاله > ؤيرى الاتجاء الآخر حرية ة الاثان واستقلاله بافعاله ما تيمل أهلل 
للمسئولية والعقاب . وقد حاول ابن رشد» مثل الكثيرين - التوفيق بين هذين الرأيين 
المتعارضين فيا الحل الذي ارتضاء هذا الفيلسوف ؟ . 

تقد إعترف دابن رشد سنذ البداية بصعوبة المشكلة قائكة وإن هذه ال مألة من أعوص 
المسائل الشرعية»*"؟ . ويرجم ذلك ابن رشد إلى أسباب أهمها ما قد يقهم من تعارض لي 
النصوص الشرعية في القرآن والسنّة حيث يكن لاي من المذهيين المتعارضين أن يسعند 
للبرهنة على صحة مذهيه إلى آبات من القرآن وروايات من حديث رسول الله 85 . وهذه 

هي الأسياب السمعية کیا ب يسميها «ابن رشد» . وهناك أيضاً سب آخر اهو تعارض الأدلة 

العقلية في هذه المسألة . وذلك أنه إذا فرضنا آن الإنسان مرجد لافعاله ء وجب أن تكون 
نافال لا تبري على مشيئة الله ولا اختياره فيكون ههنا خالق غير الله . قالوا وقد أجمع 
المسلمون على أنه لا خخالق إلا الله سيحانه . وإن فرضناه أيضاً- أي الإنسان ‏ غير مكتسب 
لافعاله وجب أن يكون مجبوراً عليها فإنه لا وسط بين الجير والاكتساب وإذا كان الإنسان 
بور على افعاله فالتكليف هومن باب مالا يطاق ١‏ وإِذا كلفت الإتسان مالا يطيق :يكن 
فرق بين تكليفه وتكليف الاد , لان الجياد ليست له استطاعة , وكذلك الإنان ليس له 
فيا لا يطيق استطاعة . وهذا صار الحمهور إلى أن الاستطاعة شرط من شر وط التكليف 
كالعقل سواء"" «فابن رشد» يعرض المشكلة ويبين أيقاً أبعادها لدى اللمين فهى في 
الفلسفة المثائية قضية عقلية فحياء أما في الفكر الفلسفي الاسلامي فهي عقلية 
وشرعية في آن واحد » وموقف «ابن رشد» من المشكلة يكشف أثر المعتقد على الفيلسوف 
ويبرز الدور الذي قام به الفلاسفة المسلمون جميعاً , وهو مماولة التوفيق بين الدين 
والفلسفة , ومخوض «ابن رطدء عار المشسكلة ليوجد لها حلا فيقول «فإب قيل فإذا كان الأمر 
هكذا ‏ أدى التعارض النقلٍ والعقلٍ ‏ فكيف يكن الجمع بين هذا التعارض الذي يوجد في 
ابرع نفه وني المعقول تفه . قلنا الظاهر من مقصد الشارع ليس هو تقريق 
الاعتفادين وإغا مقصده الجممع بينبها على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة ء وذلك أله 
يظهر أن الله تبارك وتعالى قد نخلق لنا قوی نقدر بها أن نكتسب أشياء هي أضداد . لكن ما 
(34) دابن رشده . مناهج الأدلة في عقاتد الملة ارجم السابق ص 222 
(35) المرجع الابق ص 224 - 225 . 
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كان الاكتساب لتلك الأشياء لآ يتم لنا إلا بمراتاة الاسباب التي سخخرها الله لنامن حارج 
وزوال العوائق ى عنبا كانت الأفعال المنوبة إلينا ت تتم بالامرين ججيعاً ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك 
فالأقعال النسوبة إلينا أيضاً يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال التي من حارج لها . وهي 
ا لمعب عنما بقدر الله . . . . ولا كانت الأسباب التي من نخارج تجري عل نظام ممدود وترتيب 
منضود لا تخل في ذلك بحسب ما قدرها بارتها عليه وكانت إرادتنا وأفعانا لا تتم ولا توجد 
بالجملة . إلا بموافقة الاسباب التي من خارج + فواجب أن تكوت أفعالا عجري عل تظام 
یدود آي آہا توجد في أوقات محدودة,'”ا 

هكذا معارل «ابن رشد» حل المشكلة الصعبة فهو يريد أن يقول إن نا إراحة ولكن 
مدودة ولنا اخختياراً ولكن ليس مطلقاً بل يجري وفق قانون الكون فهو نرج من هذا 
التعارض بحل وسط . ولكن لا عل طريقة الكسب «الاشعري: الذي هواترب في رأيه إلى 
احبر مته إلى الاختيار . فبرى أن الله منح العبد إرادة يعرف بها أموره وقدرة تمكنه من فعل - 
الئيء وضلده قأفعاله وليدة إرادته وقدرته . وقي هذا ما يبرر بحي حسابه ومسئوليته إلا أن 
هذه القدرة وتلك الارادة ليستا طليقتين . بل هما خاضعتان لأسباب داخلية وخارجية 
ومقيدتان بنظام الكون ومننه ۽ وكثيراً ما تعترض هذه الأسباب يعض ما نريد وكثيراً ما 
يحول نظام الكون دون تنفيذ ما تقدر عليه . وهذا النظام من تدبير الله وصنعه وحده وهوما 
يسس بالقضاء والقدر ولا علم لنا بها" ومعبى ذلك أن أفعال الإنسان ليست انختيارية اما 
ولا جبرية تماماً وإثما هي تجمع بين الاختيار والجير في آن راحد لأنها تتوقف على عاملين هما 
إرادتنا والأسباب والعرامل المتارجية وهذه العرامل تتبع نظاماً عاماً مطرداً لا يختلف . وهذا 
النظام هوما نميه في عصرنا الراهن بالحتمية في الطبيعة»”*" , 

وعل الرغم من أن «أرنست رينانء الدارس الفرنسي الشهير تفلمفة دأبن رشد» قد 
فهم رأيه وعد ما انتهى إليه «ابن رشده في كتاب . والكثف عن مناهج الأدلة في عقائد. 
الملت» هو الحل المتوسط بين حل الحرية وحل القدرية»'" , إلا أنه عاد وتسب إلى ١ابن‏ 
رشده نوعاً من الإجان بالحتمية المطلقة في الطبيعة وهو الأمر الذي نرفضه لين ! . 

الأول : أن الفلفة الحتمية ونتائجها المعروفة في الفكر الغري ليس فا مكان لدى 
الاسلامين » لان الحتم يستعد دور الإله وهو ما لا يعرقه الملمرن . حيث توصف 





(36) «ابن رشدء ١‏ المرجع السابق ص .225 . 

(37) د . وإبراهيم بيومي مدكورة , الرجع السابق ص 147 . 

(38) د . امود قاسم . «بن رشده وفلسفته الدينية , القاعرة ط 19683 صن 176 . 
(39) أرنست رينانء «ابن رشد والرشديةه ترجمة عادل زعيتر القاسرة 1957 مي 169 . 
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فلسغتهم بال معي أي إسناد كل ما في الكون من حركة وفعل إلى الله خالق كل شيء والقادر 
عل كل ثيء . 

الثان : أن فكرة القضاء والقدر تتحدث عن علم الله فهي تتعلق بصفة العلم 
والخلق لا القدرة . وفكرة القانون التي يشير إلبها «ابن رشده أو السنة الكونية لا تناقضص 
الارادة الإنسانية أو تلغيها بل هي فكرة متقدمة جاء بها «ابن رشد» وسبق ها التقدم العلمي 
الحديث بحيث يغدو غير صحيح ما يقول «هنري بواتكاريه أن القانون من أحدث 
الكشوف التي انتهى إليها العقل الارنسانيء”" . 

وهذا الرأي الذي يرئضيه ١أبو‏ الوليدم هو ما نراه لدى كثير من علاء الأخلاق قي 
العصر الحاضر . فهم يثتون للإنسان إرادة مقيدة بالأمور الخارجية » حقاً قد يمتج أنصار 
الجبر » فيقولون إنها ليست بالارادة المطلقة » لكن يكن الرد عليهم يأنها إرادة عل كل 
حال » لأا تستطيع الاختيار بين أحد فعلين متضادين . ومتى فعلت أحدها تحققت ها 
حريتها الكاملة في الحظة معينة » وهذا هو السبب في أن الإنسان يعد مسولا عن أفعاله إذ له 
الاختيار في كل لنظة بين أمور منضاربة قد يقل عددها شيئاً فشيئاً لان هذا الاختيار يمدد 
تلمرء اتهاهاً معيناً في حياته . بحيث يكون من العسير نبديله دفعة واحدة لرسوخ العادة 
وهولا يعدم جملة لدى الإنسان العادي . الذي تتوافر لديه شروط التكليفء , 


وني كلمة أخيرة يمكننا القول مع الدكتور «إبراهيم مدکور» أن داہن رشد» قدر فعلا 
مشكلة حرية الارادة قدرها وأدرك صفاتها . ووقف على ما أثير حوها . قلبها على وجرهها 
وحاول أن يقددم ها حلولاً ترفع التعارض والتناقض وتوفق بين العقل والنقل وكان حريصاً 
على أن يستعين بالقرآن الكريم لإدعام هذه الحلول وتوضيحها . والآيات القرآنية ماثلة 
أمامه دائيا يتدخير متها أنسبها وألصقها بما يماول التدليل عليه » وهو على هذا أقدر من 
المشاتين الاسلامين الآخرين ولكنه في النباية ف يبعد عتهم بل آخذ با أخذوا به من 
الاستماك بيدا السبية » والقول بالعناية الإهية التي تلاثم بين حرية العبد من جاتب 
ونظام الكون من جاتب خر , 





(40) «هنري بواتكاريه: «قيمة العلمه ۽ أشار إليه د . معبيود قاسم المرجع السابق غامش ٠176‏ هذا 
ويتهي الدكترر بركات دودار إل ما انتهى إلبه «أرنست ريتان» وإن كان ينب الجر لا الحتم إلى 
#ابن رشده . د . بركات دويدار . «ابن رشد منبجاً وعقيدة» رسالة دكترراة كلية أصول الدين ص 
7 

(41) د . عمود قاسم , «ابن رشد» وقلفته الدينية ؛ المرجع السابق ص 177 ,178 ٠‏ وفيه يراجع أثر ابن 
رثد في هذا الصدد على توما الأكويني وغيره من فلاسفة العصور الوسطى . 

(42) د . ابراهيم يومي مدكور ١‏ الفلفة الإسلامية , المرجع السابق عي 148 . 
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المطلب الثالث : حرية الارادة والمسئولية في القلسفة الاملامية الحديثة 


على الرغم من أن الفكر الاسلامي الحديث . ومعه القلفة الاسلامية ‏ ظل يبتر 
أفكار الإسلاف ويعيد عرضها أو يعارل طرح بعض مشكلاتها دون أن يصل إلى فكر متميز 
أو فلفة ميتكرة ء فإننا نستطيع أن تقول إن هتاك من المفكرين المحدثين من تركوا أثراً 
واسعاً وتراثاً جاداً وجديدا يستحق وقفة تأمل منا خاصة فيا يتعلق بالارادة والمسثولية »> 
وحسبنا أن نتوقف عند علمين شاغين لا حلاف على أثرهما ودورهها التجديدي رهما والشيخ 
الأمام عمد عبده» » ووالمفكر الشاعر عمد إقيال» ‏ 
محمد عبده ومشكلة الخرية 


مشلا قعل ابن رشده فإن «الامام محمد عبده» يتوقف أمام مشكلة حرية الارادة 
ويدرك أهميتها فيقول ولا أنكرأن هذه المألة أي عسألة الكسب والاختيار كانت من أعظم 
المسائل خطرا في تاريخ لاسلا . 

ومتذ البداية أعلن الأستاذ «الإمام» رفضه لا انتهى إليه الجيرية القدرية فقال عن 
الفرق الإملامية أن «منبم القائل بلطة العبد على جيم أفعاله واستقلاله المطلق وهوغرور 
ظاهر ۽ ومنهم من قال الجر وصرح به » ومهم من قال به وثيرأ من اممه , وهو هدم 
للشريعة ء وعو للتكاليف » وإبطال ىكم العقل البديهي وهر عباد الإجان:1© . 

ويضي «الإمام» في شرح رأيه فيفر القضاء والقدر يمعنى سبق العلم المي ۽ فا 
يتعلقان بنظرية المعرفة لا بأفسال الاتان ۽ ويقول «إن علم الواجب عيط بما بقع من 
الانسان بإرادته . وبان عملا كذا يصدر في وقت كذا . وهو خيريثاب عليه وآن عملا آخبر 
شر يعافب عليه عقاب الشر » والاعال في جميع الاحوال حاصلة على السب والاختار قلا 
شيء في العلم بسالب للتخيير في الكبء . 


ويدلل على حرية الارادة على نحو ما فعل «ديكارت» ووسوجسون؛ بمعمطيات 
الوجدان فيقول دكيا يشهد سليم العقل من تفه أنه موجود » ولا يتاج في ذلك إلى دليل 
ديه ولا معلم برشده » كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية . يزن نتائجها بعقله 
ويقدرها بإرادته . ثم يصدرها بقدرة ما فيه ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجرده 





(43) تاريخ الاستاذ الإمام ۽ ج 2ط 1908 مس 2603 وما بعدعا . 
(44) حمل عيلة ٠‏ رسالة التوحيد , كتاب الحلال » 1965 مص 91 
(45) المريجم السابق من 95 . 
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في مجافاته بداعة العقلء'* . 

ويؤكد الأستاذ «الإمام» أن علم الله ليس منافياً هذه الحرية ولا ماتعاً ويقول «لنا في 
علومنا الكونية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد » يعلم علم اليقين أن عصيانه 
لأميره باختياره يل به عقوية لا جمالة » لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوية ولس 
لشيء من علمه وانطياقه على الواقع أدن أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالولزام > فاتكشاف 
الواقع للعالم لا يصح في نظر العقل لزماً ولا مائعأ» . 

وهكذاا بك يثبت الأستاذ «الإمام» للإنان قدرة حى يقرم الثواب والعقاب . دلو كان 


فمل العبد ليس له بطل تكليفه به إذلا يعقل أن يطالب شخص جا لا يقدر عليه وأن يكلم 
عا لا أثر لارادته فيه , 


ولكن ليس قصد الشيخ من هذا أن يذهب إلى القول بأن للإنسان حرية مطلقة كيا 
قد تروهم البعض فحرية الانتيار لا متناهية عند الله ولكتها متناهية عند الانسان »ا , 

وما يراه الشيخ الإمام يكاد يتطابق مع ما وصل إليه وابن رشده وخخاصة وآن الشيخ 
كان عل دراية كاملة بالتراث الاسلامي في العقيدة والشريعة » وليس بآراء أهل السنة 
فصب کیا يظن «تشارلز آدمس» في مؤلقه «الاملام والتجديد في مصر,"" 8 

ونتساءل هل يقترب الاستاذ الإمام من رأي الاشاعرة والجويني في مألة الحرية ؟ . 

هذا ما يقوله الأستاذ الإمام حيث يقول «وهذ! الذي قررناه قد اهتدى إلبه سيلف 
الأمة . فقاموا من الأعيال يما عجبت له الأمم وعول عليه من متأخري أهل النظر إمام 
اطترمين «الجويني» رهه الله وإن أتكر عليه بعض من لم يفهمه وا" . 

وعل الرغم مما يقوله الاستاذ الإمام نمه نقول ‏ مع الدكتور دعثمات أمين» إن 
نظرية» محمد عبده» في حرية الأقعال الإنانية تتجاوز نظرية «الكسب» عند «الأشعري؛ 


ركة) «ععمد عيدهء . المرجع الابق ص 89 . 
(47) محمد عبله » تفير سورة العصر ط 3 ص طة . 
48ج , وعثيان أمين, , رائد الفكر المصري ء ط 1955 . ص 116 , 

وأنظر فيه عرضاً قببأ ثأراء الاستاذ الإمام في دمشكلة الحريةء من ص 132-141 ١‏ الفصل الرابع 
(باوتشارلز ادمسء » الالام والتجديد في مصر ١‏ ترحمة عياس محمد ط 1935 , ص 109 وهو عنا يرج 
آراء «برنارد ميشيل» » دوجولد سهيره . 
(91) وغمد عدم المرجم الابق . من 93 . 
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وعند «اللتويتي» 2 ذلك أن الشيخ «تحمد عده» لا بلتمس الحرية كما يريد هور الأشاعرة 

في ذلك الفعل الرهمي فعل القدرة الحادثة التي لا أثر ها بل لينسب إلى الفعل الإنساني قدرة 
ولكننا مع ذلك لا نتسب إلى الإمام امد عيدهة اتجاهاً ذرائعياً ويراجماتزم ٠‏ عل نحو 

ما يريد الدكتور وعثيان أمبن»''*' , فالاستاذ الإمام وإن كان قد امتنهذ الأخلاق العملية من 

وطأة الجبر إلا آنه لا يقدم العمل على النظر ء بل يقيم فلسفته الخلقية على أساس من النص 

- قرآتاً وسنة - وأيضاً وفقاً للدليل الذي يثبته العقل ويؤكده . 

الحرية والمسئولة عند وتحمد إقبال» 


إن «محمد إقبال: ‏ كفيلوف مسلم لا يمكته أن يؤمن بالجير فذلك يناقض الفهرم 
الخلفي الاسلامي الذي بؤكد مسئولية الإنان عن أفعاله وهو يري أنه منذ بداية الرحلة 
الإنسانية على الأرض كان هناك الاختبار الإنساني «فالممصية الأولى للإنسان كانت أول فعل 
له تتمثل فيه حرية الاختيار وهذا تاب الله على أدم كا جاء في القرآن الكريم وغفر له . 
وعمل اتير لا يمكن أن يكون قرا : بل هو خضوع عن طراعية للمثل الأخلاقي الأعلى 
خضوعا ينشأ عن تعاون الذوات الخرة المختارة عن رغبة ‏ ورضى . والكائن الذي قدرت 
عليه حركائه كلها کا قدرت حركات الإله لا بقدر عمل فعل الخير » وعلى هذ! فإن الحرية 
شرط في عمل الخير . ولكن الاح بظهور ذات متناهية ها القدرة على أن تختار ما تفعل بعد 
تقويم القيم النبة للأفعال الممكنة لها » هرقي الحق مغامرة كبرى ٠‏ لآن حرية اختيار الخير 
تضمن كذلك حرية اختيار عكسداك , 
وا ریہ في را ي «ععمد إقبال» ليست جرد إشكال تظري يثيره العقل الإتساني الراغب 
في المعرفة على سبيل الامتطلاع حتى يعرف ما إذا كان حرا أو برأ » وإنما عي مشكلة 
حيوية لا تكاد تنفصل عن وجودنا نفسه . من حيث إن الوجود الإنساني إن هو إلا وجود 
«حرية» تضع نفها موضع التاؤل»"" . 
«وتحمد إقبال» يعر على نحو ما يرى «يرجسون» - أن الحرية واقعة . ويرى أن إعمال 
ذلك التصور للحرية هو مر الحدل الديني العنيفه حول القضاء القدر , يقول «إقبال» 


زاة) «د . عثيان أمين: ء رائد الفكر الممري ء المرجم السابق ص 112 

(52) «حمد إقال » تجديد الفكر الذيني قي الاسلام , ترحمة عباس مود 1955 ء صن 0ا10 . 

(53) د . عبد المقصود عبد النني . «فلفة إقباله رسالة دكترراه من كلية دار العلوم > 1981 ء عل 
الاسشل ص 262 , 


والين هو أن الجدل الديني كله الذي ثار حول القضاء والقدر يرجم إلى النظر العقل المجرد 
دون اعتبارها تنحياة من التلقائية الى هى حفيقة من حقائق التجربة الواقعةها" . 

«رمحمد إقبال» بهذا لا يماول أن يدلل عل حرية الانسان ‏ يالبراهين العقلية أو الجدل 
الفلسفي . وإنا ينظر إليها عل أنا غرورة لوجود الإنسان وفهو قد أحس با قاله 
وب رجسون» من أتنا حينيا نحاول أن نبرهن على الحرية بالبرهان «العقل التصوري فإنا لا بد 
أن نتهي إلى إنكار وجودها ء وهذا هو البب في أن «الحرية؛ كثيراً ما تصبح «قضية 
خاسرة حينيا بتصدي لتدفاع عنبا قلاسقة عفليون يريدون أت يبرهنوا عل وجودها بالدليل 
ان 5 جلك 8 

وهناك حوار شعري يثبت فيه وإقبال» وجهة نظره في الجر والاختيار والقضاء والقدر 
متندا إلى الحوار الذي دار بين الله تعالى وإبليس عتدما رفض الجود لآدم . 

يقول وإقبال» : 
إبليس : ويا الما أمره كن ليس عنه من ممييد 

0 يصب أدم | من بعلو أو سود 
كيف أمستكبير عن أمرك أو كيف أحيد؟ 
كان فى علمك أن حائد عن ذا الجود 
١ 2‏ 3 
الله تعالى: هل عرنث اللسر هذا قبل أو بعدال جود 
ايليس : بعد يامن من له کے لات الوجود 
الله : خسة الفطرة فيه علمته ذلك عذرا 
قال ما شتت سحودي أنسا للا أملك أمرا 
ذلك الظام معى العشيار! فيه جرا كا 

ويمكنتا أن نستنتج من هذا الحوار ما يل : 

1 أت القضاء لا يحمل معنى التهر والإئزام لأنه عبارة عن سق العلم بجا سيكون من 
العبد , والعلم صفة انكشاف وإحاطة وهذا ينضح من قول إبليس وكان في علمك أني 
حائد عن ذا السصود وقد ذهب إلى تفسير القضاء بأنه علم الله السابي الشيخ «محمد 
يلد . 

(4) محمد إقبال : تبديد الفكر الديتي في الأسلام . المرجع الابق من ذلا وما بعدها . 
(55) وزكريا إبراهيم؛ . مشكلة الحرية , امرجم الاب ص 33 . 
(قكع وجحمد إقبال . ديران غرب الكليم . ترجمة د عبد الوهاب عررام . 
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2-آته لأ يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر لان الإنسان لا يطلع على هذا 
القضاء”) ويسند محمد إقاله وجهة نظره بالمفهوم القرآتي عندما يقرل ويؤكد القرآن 
للنقس الإنسانية بأسلويه البسيط حريتها وخطردها اللفعم بالقرة ‏ شخصية الإنسان وفرديته 
وله في نظري ‏ رأي معين مدد في مصير الانسات بوصفه وحدة من وحدات الوجود وهذ! 
الرأي في شخصية الإنسان وفرديته وهو رأي بستحيل معه أن تزر وازرة وزر أخرى بل 
يقتضي أن كل أمرىء با كسب رهين وهو الذي أدى بالقرآن إلى رفض فكرة الفداء""! . 

رمد إقبال هنا يؤكد عل فكرئين مهمتين هما : 

1-حرية الإنسان واعتارها أساس شخصيته ‏ 

2 - فردية المسثولية وهي تعبير أمين عن شخصية الإتسان وقرديته : 


الميحث الثاني 
أساس المسئولية عتد المتكلمين 


أدى المتكلمون درراً مهيأ في القكر الإسلامي » ورأى فيهم بعض الستشرقين - من 
أمثال دوجا ورينان ‏ أشمية خحاصة فعندهم نلتمى الحركة الفلسفية الحقيقية*؟ . 

ولا شك أن علياء الكلام غير الفلاسفة » فيا الأوئون يعتمدون التصى وعنه مبذ] 
دراساتهم فإن الفلاسقة يحكمون العقل منذ البداية ويسيرون معه , ومجال علم الكلام هو 
ال الشرعية التي تتعلق بالاعتقاد , فهو جرء من الفقه في معناه الواسع . وقد سياه 
الإمام آبو حتيفة رجه الله الفقه الأكبر. ويقترب علم الكلام من أصول الفقه ۽ بل هناك 
عديد من المناطق المشتركة التي يعمل فيها الأصوليون رالمتكلموت . بل إن كثيراً من كبار 
المتكلمين تركوا لنا مؤلقات مهمة في أصول الفقه يكفي أن نشير منها إلى مؤلفات «ميف 
الدين الأعدي» صاحب «الأحكام في أصول الأحكام» , ووالمعتمد» لأبي «المعالي الحويني» 
امام الحرمين » «والمستصفى» للإمام الغزالي » الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن دراسة 
أساس المولية عند المتكلمين سوف يكشف لا أبعاداً جديدة تكفل لنا رؤية أكثر عمقاً 
لآراء الأصولين والفقهاء . وإذا كان التصنيف العلمي يجعلا نلك التكلمين إلى جرار 
الفلاسفة فلا ينغي أن نفصلهم عن الفقهاء , بل إن بعض كبار المتكلمين كانوا فقهاء 
ممتهدين كل في المذهب الفقهي الذي بنتمي إليه ١‏ فالصلة بين الققيه والمتكلم أعمق مما 





(57) د . وعبد القصود عبد الخنية . نلفة وإقاله . الرسالة الابقة ص 225 . 
(54) وميد إقباله ء نديد الفكر الديني ١‏ المرجع الابق صن 119 , 
لاقع د . أبو الوفا الخنيمي التفتازاتي . علم الكلام . وبعض مشكلاته . ط 1979 ص ب من القدعة , 
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نظن ٠‏ وتجمع «سعد الدين التمتازاني» في «شرح العقائد النسفية» بين الققه وعلم الكلام 
في قوله «اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتمى فرعية عملية ء 
ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتمى أصلية اعتقادية » والعلم بالأرلى يمى علم الشرائع, 
والأحكام » والعلم المتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات با" , 

وإذا كنا نعتقد في النشأة الاسلامية الخالصة لملم الكلام فإننا لاننفى عنه المؤثرات 
الأجيية في ميدان لول والأراء لاک من سيب ء متها :. 

| - أن قضاياعلم التوحيد وأهمها قضية الصفات موضوع مشترك بين مفكري الأديان 
وأصحاب الفكر الفلمفي في حميع البلدات , 

2- أن عدداً من المفكرين المسلمين الذين خاضوا في هذا الميدان كانوا تناج 
حضارات وببئات ثقافية وغير إسلامية» , 

3 أن هناك فرقاً سياسية طرحت علم الكلام من منظور حاص بها وكان لبعض هذه 
الفرق دور في الجدل العقيم الذي شغل جانا من جهرد علياء الكلام وكانت 
السياسة وراء المحن التي تعرض لما بعض التكلمين ء وانتهت في بعض الحاللات 
إلى حرمانهم من حق الحياة ونعتهم بالكفر والزندقة » وأياً ما كان الأمر فلن يعنينا 
من جهود المتكلمين وارائهم إلا تلك المتعلقة بحرية الارائة » حيث كان الخير 
والاختيار مبحثاً تقليدياً لدى جميع المتكلمين . 

المطلب الأول : الاتجاه الجيري 
الجبرية انهاه في علم الكلام الإسلامي يقوم عل نسبة كل فعل إلى الله وتبريد العبد 
هن كل فعل أو قدرة عل فعل . 


ويعرف الكهرستاتي الجير قاثلا وهو نقى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب 
تعاليء" , 


وفي داخل الاتهاه الجيري فرق عديدة کن جمعها في فريقين : 
الجبرية الخالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعا ولا فدرة عل الفعل أصلا . 
والجيرية المتوسطة : وهي التي تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . 
لاع سعد الذي التفتازاني . شرح العقائد التفيةء القاهرة358اه  .‏ صن لا . وما بعدها . 
(61) الشهرستاني ٠‏ اكلل والنحل ء تمقيق الكيلان ط 1967 تحال صركة. 
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ولا شك أن «جهم بن صفوان» كان زعيم هذه المارمة وف آرائه زبدة ما وصل إليه 
اهل هذا اغبا , 

وينسب الشهرستاني إلى «جهم بن صفوان»”" , أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا 
يوصف بالاستطاعة : وإنما هو جبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ء وإغا يخلق 
الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق لي سائر الجمادات » وتنسب إليه الأفعال عمازاً كبا 
تنسب إلى الحيادات كا يقال أثمرت الشجرة > وجرى الاء » وتمرك الحجر ء وطلعت 
الشمس وغر بت ء وتغيمت السياء وأمطرت . واهتزت الأرض وآنبتت » إلى غير ذلك , 
والغواب والعقاب جر . كيا أن الأقعال كلها جير قال : وإذا ثبت الحير فالتكاليف أيضاً 


كانت جيرا 2 


وقد استدل «جهم بن صفوان» وأتباعه بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى #الله 
خالق كل ثيء#*', وفوله «ختم الله عل قلوييم 4" › لواف خلقكم وما 
تعملون سن 8 

والتأمل في رأي «جهم» يرى آنه وان أثبت الجر عل رأيه وقال به فإنه أثبت المكولية 
عل العبد وم يسقطها وإن قال إن التكليف جرر . وكأنه من أنصار الدفاع الاجتياعي حيث 
يثبت المكوئية رغم الإعان بالحتم الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل : هل أنكر «جهم بن 
صفران» الاستطاعات كلها؟ 

بذلك يقول البغدادي في «الفرق بين الفرق»”' عند عرضه لفرقة الجهمية ٠‏ مثيم 
أتياع وجهم بن صفران» الذي قال بالاجبار والاضطرار إل الأعيال وأنكر الاستطاعات 
كلها . وإلى مثل ذلك ينتهي «الأسفرابيني؛ في كتاب «التبصيره . وكان يكنا أن تنسب 





(02 القافي عبد الخبار » المحط بالتكليف . قى عمر عزمي . القاهرة 1965 .ص 17ل . حيث يقدم 
نقدا لفكرةء جهم بن صفواكه هشير رد المعتزلة على خصوم الحرية . 
ويراجع أيضا . 
خائد العلي : جهم بن صفران ومكانته في الفكر الاسلامي بغداد نة 1985 ى وهي في الاصل 
رسالة ماجتر أطلعنا علها بعد مناقشة الرمالة . 
(63) الشهرستان , المرجع السابق ج | . مي 87 . 
زم الزمر : 62 . 
5م القرة : 7 . 
ركم الصانات : 96 , 


(67) البغدادي + الفرق بين الفرق ١‏ بيروت ط 3, 1977 ۽ من 19# , 
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هذه الحبريةاللنالصة إلى «جهم» لولائلك العبارة التي أوردها الأشعري تحت عنوان ما تفرد 
به اجهم» حيث يقول «الذي تفرد به (جهې) .. أنه لا فعمل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وحده. وآن الناس تنسب إليهم أفعاحم على المجاز كا يقال مركت الشجرة ء ودار 
الفلك . وزالت الشمس ء وَإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس ء الله سبحاته !- 
إلا أنه لق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل وانعثياراً منفرداً بذك كا خلق 
له طول كات به طويلا ولوناً به متلوناً" . 

فالجزء الآخير من هذه الفقرة يتناقض مع أوها ونحن أمام احتمالين : 

أوطيا : أن الطر الأخير إضافة من والأشعري» وهو ما لا تعتقنه 0 فالأشعري کا 
هو معروف غير متهم فیا ينقله من آراء ٠‏ ثم أنه من خصوم «جهم» ويعتيه إات الجبر 
الخالص عليه . 

ثانيهيا : صحة هذا النص وهو ما نرجحه خاصة وأن والشهرستاني» و«البغداديء لم 
يقولا ان دجهيأ» اسقط التكاليف وإنجعلها جبراً » فالإنان إذن في رأي جهم أن ولي 
جيرا جبر الحيوانات أو الجيادات اقصياء ۽ وأن انه تلق له قوة بها يفعل وبها يريد » وخخلق 
له اخحيارا انفود به الإنسان جون غيره من الكائنات9" , 

ولكن هل معنى أن «جهأًه ميل إلى رأي الأشاعرة بالقول في الكسب ؟ هذا ما يراه 
الدكتور علي سامي النشار""' ءوفي رأينا أن جهياأ لم ينكر الاستطاعات كلها كبا ذكر 
والبعدادي؛ , ولم يلب الانسان الاستطاعة كبا ذكر والشهرستاني» » بل اقترب من 
مذعب المعتزثة في قوم بأن القدرة اخالقة في الد لأفعاله هي قدرة أودعها الله فيه وشلقها 
من أجله يصير بها متمكناً من الفعل والترك"© . 

والحق أن هناك عديداً من المائل اتفق فيها «جهم» مم المعتزلة » ومن بينها قوله 
بحدوث كلام الله تعالى عل نحو ما ذكر «البغدادي»*' » وقد عد كثير من الجيرية من 
المعتزلةفي بعضر, أفكارهم . وبعضهم تمول من الاعتزال إلى ال حبر » ققد ذكر ابن التديم تي 


رقم الأشمري ٠‏ مقالات الاسلاميين ء تمقيق مي الدين عبد الحميد ط 1969 ج 1 من 338 

(69) د , علي سامي النشار . نشأة الفكر الفنسفي في الاسلام , امرجم السابق ص 372 . 

(70) تفس امرجم والصفحة . 

(71) د . حى عاشم فرغل ء نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية ع القاهرة ط 19721 ص 177 ء وقارن 
أيضاً د . إبراهيم مدكورء الغلفة الاسلامية , المرجم السابق ص 101 . 

(72) البفدادي ٠‏ الفرق بين الفرق ٠‏ المرجع السابق مس 199 . 
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الفهرست أن «حفص الفرده كان معتزلياً ولا ثم قال بخلق الافعال!63 . 

دفجهم بن صفوان» واقن المعتزلة في حدوث الكلام ونفى الصفات . وموقغه من 
التكليف والاختيار يكشف مدى ما وقع فيه الجبريون من حرج إزاء المثولية قلم يستطيعوا 
إسقاطها » واستمر تيار الجبر في عدد من الفرق التي تنسب إلى اللخبرية نذكر منها عل سيل 
المثال ما بلي : 
التحارية : 


وهم أصحاب «الحسين بن محمد النجاره » قالوا على نحر ما يذكر «الاشعري» أن 
أعيال اللإثان مخلوقة لله رهم فاعلون لحاء وأنه لا بكرن في ملك الله إلا ما بر يده" ومقالة 
«الأشعري+ يفهم منها الحبرية النالصة عل الرغم من «الحسين النجاري» ينسب القعل إلى 
العبلء . 

ويشير «الشهرستان» إلى أن النجار يثبث الكسب للإنسان على النحو الذي يقول به 
والأشعري» قالله هو «خالق أعيال العباد خيرها وشرها حسنبا وقبيحها ء والعبد مكتب 
لحاء وأثبت تأثيرا للقدرة الحادئة وسمى ذلك كسبأ على حسب هايثبته الأشحري 590 . 
الضرارية : 

رهم أصحاب ضرار بن عمرو «حفص الفرد» وقد قالا : إن أفعال العباد مخلوقة 
للبارى تعالى حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة»*" , فالتيار الجبري ينفى الاستطاعة من 
الإتسان ويجعله بور عل الكفر والإيمان ‏ بحيث تصيح النسكولية جبراً لان التكليف 

وقد استخدم الجر في إسقاط الممئولية عن الحكام كيا حدث في عصر «بني أمية) 
ولكن ينبغي أن نؤكد أن الجبريين أنفسهم لم يكونوا وراء هذا الاستخدام السياسي 
.لذهيهم . 

فها هر وجهم بن صقوان» زعيم اذهب الجيري مرج على الحاكم حملا أياه 
مستولة فعله » ويقاتل في سیل دفع الظلم حتى يقتل مع والجارث بن سريح» بل لقد مضى 
(33) ابن النديم الفهرست ٠‏ ا مرجع الابق من 255 _ 
(74) الأشعري ء مقالات الاسلامين , امرجم الابق ص 340 . 
(75) الشهرستان , الملل والتحل + المرجم السابق ص 89 . 
(76) الشهرستاني . المرجع السايق . ص 91 ؛ الأشعري . المرجع الابق ص 339 . 
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«جهم» عل توما يروي «الأشعري» يأمر المعروف وينبي عن المنكر » ولو كان يرمي من 
الجر إسقاط التككاليف ل يكن هناك معنى لامر المضطر بمعروف ولا محل ليه عن انكر 
فالا تجاه ا حبري لا ينبغي أن يتحمل مسئولية الاستخدام النيابي لعقى أفكاره . کا 
ينغي ألا ينحمل مسئولية ما اتجه إليه بعض المتطرفين من الشعراء من نفي المستولية يناء على 
نفي الاختيار . عل نحو ما نراه عند وأ العلاءالمعري» في بعض لزومياته حيث يقول : 
ومافسدت أنخحلاقنا باختيارتا ولكن بأمر سببته المقادرا8ة؟ 

وينتهي إلى رفع الجزاء بقوله : 
لا تمهدحن أو تذمن أمراء فيهاففير مقص و كمقص "° 

لا شك أنه من لوازم مذهب الجبر بطلان التكانيف الشرعية » وإتكار المسثوليية 
والعقاب . وولكن الجبرية لم يهدموا التكاليف ول يلتزموا بذلكء""" . 

إن الاتهاه الجبري ينف أساس التكليف ومناط الملشولية » وتكنه يقى عل 
المسئولية والتكليف باعتبارهما مشيئة إليهة , الأمر الذي يتعارض ولا شك مع اتعدل 
الإى . 

ونستطيع في التباية أن نقرل إن الاتهاه الجيري قد نفى القدرة الإنسانية » ولكنه 
أبقى التكليف وألغنى الحرية للعيد : ولكنه أثيت مسئولية أو في القليل ل يتعرضض لا 
بالإنكار » لا شك أنه مرقف یتسم بالتناقض ولكنه موقفهم على أي حال ء وهو موقف تبين 
لنا أضميته عند تقديم الفكر الاسلامي في المسئولية على تموء الكتاب والسنة . 

وكان يعنينا أن نتوقف طويلا أمام هذا المذهب الذي ينكر الحرية ويثبت التكليف 
والمسثولية لولا أن المصادر لديئا لا تقدم سوى شذرات قليلة تعرض المذعب ولا تفصله ء 
ولا شك أن أصحاب احير المخلص كانوا قلة مطاردة لم ترك تراثاً يعتمد في تناول مذهبهم 
وأدلته ودفاعهم عنه بثيء من التفصيل : 

وقد تحركت الأرضية الفكرية لتواجه العف اليامي الذي أنفى إليه الاتهاه 
(77) مممرد بركات . مثكلة الحرية في الفكر الاملامي ٠‏ المرجع السابق ص 128 . 
(78 أبو العلاء المعري ١‏ اللزوعيات . القاهرة ط 1915 . جا اص 317 
(70) المرجع الاق . صن 307 . 
(1) مود بركات ‏ مشكلة الحرية . المرجع الابق . ص 128 . 
(81) د . إبراهيم يومي مذكور ء الفلشفة الآملامية , المرجم الابق ص 98 . 
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الخبري فكان مذهب المعتزلة » وينبغي ونحن نتأمل الموقف الجيري ألا نى أنهم كانوا 
يتحدثون عن الحرية النفسية وأعلوا اتتقاء ها بيت استخدم الحكام فكرهم لإلغاء الخرية 
السياسية . 

المطلب الثاني : اماه الحرية (المعتزلة) 


لا شك أن هناك أسباباً سياسية أدت إلى وصول الاعتزال كمدرسة فكرية إلى ما 
دصل إليه ء ولكن حديث المعتزلة عن حرية الأرادة وإثباتهم ها ليس جديدا ولا مستورهاً ء 
فقضية الجبر والاختيار شغلت المسلمين منذ أخريات القرن الأول المجري » والأمور كثيرة 
احتلثت 3 الصراع الداثر مصاحة كبيرة استوعيت أهم العواصم الأسلامة ف ودمثق» 
ووالمدية»؛ روالبصرة» وأسهم فيها رواة ومحدئون ودعاة وحلفاء وفلاسفة ومتكلمون 
وفقهاء'"" . 

وفي مقدمة الصفوف وكطلائع للاتجاه المعتزلي نرى «معبد اجهني» «وغيلان 
الدمشقى 

أما وسعبد الجهنى» (0ا هم فكان تابعياً محدثاً قبل إنه أول من دعا إلى حرية الارادة 
دوم يصلنا من آرائه شي يذكر اللهم إلا أنه كان يتحدث في الامتطاعة والقدر . وكأغا كان 
ينكرفكرة القضاء المحتوم التي يقول ہا الحكام لويم تصرفاتهم ويرتكب باسمها 
المحكومون ما يرتكبون من معاصي وآثام فدافع عن شرعية التقاليد وأنكر القدرالذي ينكر 
الاختيار»”*! أماوغيلان الدمشقي» و1115 ها . فهو صاحب فرقة تنسب إليه وتسمى 
«الغيلانية» وعد من رجال الطبقة الرابعة من المعتزلة . وقد أكد «غيلان الدمشقي ١‏ حرية 
الارادة وانتهى به الامر إلى القتل بسبب ظروف أبعد ما تكون عن قرله بالحرية » فقد كان 
الجو السيامي في عصره لا يرقض فكر وغيلان: بقدر ما كان خث ثورته واتتاءائه خخاصة 
صلته بأستاذه الحسن بن محمد بن الحنفية»'83 , 


والمعتزلة أو القدرية" , يكن تصيفهم إلى تيارات مجمع بينها القول بالاختيار ء 


, ا مرجي الابق ص ال‎ (B2) 

(83) مسد عيارة ء مسلموت ثرار . بيروت 1071 ط 3 صن 55 وما بعدها . وقيه عرض انه ۰ غيلا 
وثورته . 

ربق انظر في عرشي الآراء ع المختلقة طم » القاضي عبد ا لجار . المسيط بالتكليف امرجم الابن ص 23۷ 
وما بعدها ‏ والمعرفة أصورل المستزلة ٠.‏ راجم القاضي عبد الجبار .. شرح الأصول الخمسة ٠‏ تحقيق 
د . عبد الكريم عثيان . القاهرة ط 1 . 1955 . خاصة الأصل الثاني . العدل من ص 323- لكل . 
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فالإنسان عندهم تار له قدرة على الفعل والترك وهي قدرة عطلقة يدونها يصبح لا معنى 
للتكليف وامسئولية ولا يفهم بدونما الثواب والعقاب ء ولا نتصور الينابيع القكرية لهب 
الحرية إلا في القرآن والسئنة وما وصل إليه المسلمون في خباية القرن الأول الهجري وبداية 
القرن الثاني . ويكفي أن نذكر درر بعض كبار الفقهاء في تثأة الاتجاه الاعتزالي لتعرف 
مدى أصاله . 

فقد كان والحسن البصري» عن أيدوا اتهاه المعتزلة كيا ذكر وابن قتيه ا , وإذاكان 
«الحسن البصري »قد رجع عن موافقة المعتزلة كبا يشير مؤرخحوه إلا أن فقهه يقرم على الحرية 
ويعتيدها اساسا للمثرلة . 

وأصول المعتزلة خسة إذا افتقد المفكر أي مها لا يعد معتزلياً وهي التوحيد » العدل » 
المزلة بين المنزلتين » الأمر بالمعروق وانتبي عن المنكر » والوعد والوعيد . 
العدل وحرية الارادة 


عدل الله هو الأصل الثاني بعد التوحيد عند المعتزلة أقاموا على أساسه فكرة الحرية > 
فعدل الله يتفي عنه الظلم ومن الظلم تكليف الانسان ا لا يطاق وحسابه على ما أكره 
عليه , لهذا كان الانسان قي رأي المعتزلة حرا غتارا مسثرلاً عن أفعاله على الحقيقة وهي 

تصدر عنه وحده قالله ليس خخالقاً لأفعال السباد . 

ويمكن تحديد النظرة المعتزلة في موضوع الارادة على التحو التاني : 
(i‏ أنهم قد !تفقوا جميعاً على أن أفعال الانسان غير مخلوقة لله ء وأن من قال : أن الله مبحانه 
خالقها وعجدثها فقد عظم خطؤء* وذلك لأن هته الأقعال متعلقة بالإتسان فلا ۾ 
أن تتعلق بالذات الآلحية لأنه يستتحيل أن يكون فعل وفحد مفعولاً لفاعلين ومقدوراً 
لعادرين 3 وأثرا لمؤثرين 7 

(ب) كا اتفقرا جميعاً دعل أن أفعال العباد من تصرفهم . . . حادثة» من جهتهم" » 
وعل أن الإنسان منا ومحدث فاعل» لما يصدر عله من أفعال ء وأن جهة تعلق هذه 
الأقعال بالناس القاعلين ها إنما هر «الحدرث» . أي أن جهة تعلق هذه الأفمال 
بفاعلها لست والكبء با معني الذي تحدثت عنه الأشعرية » ومن باب أولى ليت 


(85) ابن غنيبة ء المعارف , تمقيي د . ثروت عكاشة . القاهرة ط 2 , 1969 ص 441 . 
(8#) القاضي عبد الجبار , المغتى 8 » س 3. 43 . 
(87) المرجع السايق »> ص 3 . 
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الظرقية أو المحلية كيا رأث ذلك الجرية والمجيرة الخلص , 

وج کرای المعتزلة أن العقلاء على اختلاف أحواهم يعثرقون بان الفاعل المختار إنما تأي 
أفعاله ويحسب قصده ودواعيد » فهى قمله لا فعل غيره حتى ولو كان هذا الضر هو 
الله سيصاته ل ١‏ 

(د) أن المعتزلة على عكس الكثيرين الذين خاضوا في هذا البحث- قد رأوا أن وصف 
الإنان بأنه فاعل لأقعاله هذه إفا هر وصف على جهة الحقيقة وليس على جهة 
لجاز _ 

ثلك هي اللامح العامة للمذهب الاعتزاني يتفق الجميع عليها وآن اختلفوا في 
التفاصيل والحزتيات » وهم في تحليلهم لفكرة الحرية يرتبطون باهم الاصول الخمة 

عندهم وهي العدل والترحيد وهما أعم أصول المعتزلة حتى سموا يأهل العدل والترحيد . 

ووعد الة الله بأن يكون الانسان حرا وبدون الحرية لا معبى لتبوة أو رسالة ولا أساس 
لشريعة أو تكليف . وماذا يدي إرسال الرسل لن لا حرية له في متابعتهم والاستهاع إلى 
دعوتهم ؟ وكيف يزمر شخص بأن يفعل وألا يقعل وهوفاقد الارادة . عبل أن حرية الاوادة 
لا تقف عند أصل العدل بل تتصل أيضاً باصل التوحيد لأنه إذا كان للعبد إرادة وقدرة 

مستقلتان . فكيف نوفق بينهيا وبين إرادة الله وقدرته ء هل هناك أفعال تجاوز قدرة الله ؟ 

وهل يفعل في ملكه إلا ما يريد ؟ وإن رددنا كل شيء إلى الله فعلام يحاسب العبد 


ريعاقب ؟» ‏ 
أسئلة كثيرة طرحها المعتزلة وحاولوا الإجابة عنها اجابات تضق في الأصول وتتباعد 
في التفاصيل . 


وقي جانب المسثولية يهمنا من نراث المعتزلة أمران هما : قوم بخلق الأقعال وقوفم 
بالتوليد وقد أضفى المعتزلة على هذين الأمرين أهمية خاصة وبحثوهما بحثاً متعمقاً إلى حد 
أن «القافى عبد الجبار خصص لكل مها جزءأ مقلا في موسوعته والمفنى» فخص 
التوليد با حراء التاسع وخصى المزء الثامن بالخلق وسا والمخلوق» . 
خلق الأفعال 

أما في تلق الأفعال فقد ذهبوا إلى أن الله لم يخلق أفعال الاد . يقول 
«الشهرستاني» : اتفقر! عل أن العبد قادر تالق لأفعاله خيرها وشرها » مستسق عل ما 





80 عمد عيارة ٠‏ المعتزلة ومشكلة الخرية الاناتية ۽ يروت ط 1472 ۽ عي 67. 77 تصرف , 
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يفعله ثواباً أو عقاباً. . . . والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر 
ومعصية لأنه لو خحلق الظلم كان ظالماً كيا لو حلت العدل كان علدلا" . 

فالمعتزلة هنا لا ينسبون فعل العبد إلى الله لآن الله لا يفعل القبيح مطلقاً ‏ وانتهى 
بعضهم إلى أن الله لا يوصف بالقدرة على المعاصي . هكذ؛ يمول «النظام» حيث يروي عنه 
«الشهرستاني» أنه راد على القول بالقدرة خيرها وشرها قوله : «أن الله يوصف بالقدرة على 
الشرور والمعاصي وليست هي مقدررة للباري تعالى حلاقاً لاصحابه فإنهم قضوا بأنه قادر 
وعليها لكته لا يفعلها لأنما قببحة»"" . 

دود مضى المعتزلة ‏ في جرأة وقوة نادرين ‏ يعلنون أن قدرة الله وإرادته لا تؤثران على 
قدرة العبد وإرادته لأنه من المحال اجتباع مؤثرين عل أثر وإحد لو أراداء معأ » أن الشيء 
يتحقق إذا ما وجدت دواعيه . وينتفى أي يبقى معدوماً إذا ما التفت . فإذا كانت إرادة 
الانسان جزءاً من إرادة الله أو هي . وأراد الله شيا ولم يرده الانسان . . . . وجد الشىء 
وتحقق لأن الداعي إلى وجوده قد وجد ولا يكن أن يوجد الشيء أيضاً لانتفاء الداعي إلى 
وجوده وهي إرادة الانسان . هنا تمانع ولذا سمى المعتزلة هذا اليرهان لانم" . 

ولكن أي الأفعال تلك التي يخلقها الانسان وفق قدرة فيه واستطاعة له ؟ . يقسم 
المعتزلة الأفعال إلى قسمين ‏ أفعال اختيارية » وأفعال اضطرارية الأول : هي التي يقصد 
إليها العبد عن علم وإرادة وهي أساس المسثولية والجزاء . والثانية : وهي الأفمال 
الاضطرارية التي تحدث من نفسها ولا إرادة للمرء فيها كالنار للإحراق والرعدة عند المرد 
وتلك لا مسئولية فيها ولا عقاب عليها وعلى الرغم من أن المعتزلة سيثتون للانسان قدرة 
مطلقة على خلق الأفعال , إلا أنهم لا يثبتون عجزأ من الخالق عل لى أفعال العباد » قإذا 
تخاضيتا عن رأي «التظام» فإن أكثر المعتزلة قد ذهب إلى أن الباري قادر عل الظلم والجرر 
ولكته لا يفعله لان ذلك لا يصدر إلا عن تقصن لا يجوز عله" » ويفرق المعتزلة بين قدرة 
الله وإرادنه وقدرة الانسان وإرادته فها ليا من جتى ما أقدر عليه العباد . وإن كان «أبو 
علي الجبائي » وهو من شيوخ المعتزلة أثيت مقدرة الله على جنس ما أقدر عليه عباده لا نفس 
ما أقدر عله عباده عل تحوما يروي «الأشعري"" . 
(9*) الشهرستاتي . الملل والحل . الرجم الابق . عن كد . 
زا الشهرستاني ء المرجع السايق . صي 45 , 
راكد . عل سامي النثار . نشأة التفكير الفلسقي في الالام , المرجع السابق فى 5۳ . 
(4)92د . أعمد مممود صبحي , الفلقة الإحلاقية في الفكر الاسلامي. الشاهرة 19۳١‏ ص 160 
(03) المرجع الاب ء من الها ۰ 


ويفسر بعض الباحثين رأي المعتزلة على نحو يزيل التعارض بين قدرة الله وخلق 
الأفعال عند العباد بقوله : وإن قدرة الانسان ليست مستقلة من حبث إن الله هو الذي 
أقدرهم عليها وذلك لضرورة يحئمها التكليف ويقتضيها الواجب ء فإثيات قدرة للإنسات 
لا من حيث هو موجود وإنما من حيث هو مكلف والدقاع عن حرية الاثنان دفاع عن 
شرعية التكاليف ونفي عبث الثواب والعقاب وتقرير كون الانان فاعلا لتخير والشر 
والايمان والكفر والطاعة والمعصية . 

نخلص من هذا إلى أن المعترلة قد ذهبوا إلى مطلق المشيئة الألهية في أصل التوحيد 
وإلى تقرير حرية الانان في أصل العدل لضرورة بقتضيها التكليف وتحتمها الواجيات 
والشرعية ولا يعني هذا التعارض بين أصلى التوحيد والعدل يعني اعمتلاف عمال كل من 
المبتافزيقا والأخلاق أو بين أصول تتعلق بالاعتقاد وأصول تتصل بالعمل ي" . 

وأياً كان تصيب هذه المحاولة من التوفيق فهي تبر على حرب المعتزلة في إثبات 
الحرية » وما يمنا ليس تناسق المذهب الاعتزالي أو تناقضه . وإنما ما همنا هر هذا الجهد 
البذول لتبقى للاتان قدرة على تخلق أفعاله تكفي من وجهة نظرنا لقيام المكولية . وتكفي 
من وجهة نظر المعتزلة لتأكيد العدالة الآهية . 
الفعل المتولد 

عن المعتزلة بالتوليد لتفبر أسباب ونتائج الفعل الذي يصدر عن الانمان من 
حيث الفاعلية والتآثير حتى يستحق الاتان أن تنسب إليه الحرية والاختبار » «وعل ذلك 
لا نكون غطتين إذا رأينا أن البحث في التوليد والب الأساسى في عناية المعتزلة بالفعل 
المتولد ‏ كان اتحديد نطاق المسعولية الانانية . فإلى أي هدى تمند مستولية الانان عن 
أفعاله ؟ هل تشتمل عل الأفعال المباشرة فقط بوصفها أفعالاً صادرة عن مقصود الاتان 
ودواعيه . أم تمد المسئولية لتشمل تلك الأفعال التي تترتب عل أفعال الانان أي تشتمل 
على الحولدات ءا" . 

ولا شلك أن فكرة التولد معتزلية خائصة تتصل بدأ السيبية ١‏ كا تتصل بقكرة الجزاء 
والمستولية وهناك تعريفات متعددة للتولد تكشف عن صعوبة الفكرة إلا أنه يمكن إيضاحها 
عا أورده «النهاتوي» في وكشاف !صطلاحات الفنون» من تعريف فهو يذكر عن المعتزلة أنهم 





(94) د . أحمد مرد صبحي ء الفلفة الاحلاقة في الفكر الاسلامي , القاهرة 1959 . ص 181 . 
(كلام د _ سامي نصر لطقاء الخرية الكولة في الفكر الفلفي الإسلاميء بدون تاريخ من الا والكتاب 
هودرامة للنوليد عند القافي عبد الجبار ء وأنظر أيضا المسيط بالتكليف . امرجم الابق ص 18 . 
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قالوا «القعل الصادر من القاعل بلا وسط هر المباشر . وبوسط هر التوليده _ 

فالفعل المباشر ينم بلا واسطة وليس هكذ! المتولد والتفرقة بين المتولد والمباشر تتعلق 
أساساً بالقصد يرضح ذلك «الاسكافي؛ في تعريفه للمباشر والممولد من الفعل بقوله وكل 
فعل يتهيا وقرعه على الخطا دون القصد إليه والارادة ته فهوعتولد وكل فمل لا يتهيأ وقوعه 
على الخطا دون القصد إلبه والارادة له فهو عتولد وكل فعل لا يتهيأ إلا بقصد ويمتاج كل 
جزء مته إلى تبديد وإرادة فهو خارج عن حد التولد وداتخل قي حد المباشر»”* _ 

وقي الخال الذي يضربه «أبر الهذيل العلاف» كشف عن صلة الختولد بفكري 
السببية » فلو أن إنساناً رمي بهم ثم ماث الرامي قبل وصول السهم إلى المرمى ثم وصل 
السهم إلى المومى قآلمه وقتله أنه محدث الألم والقتل الحادث بعد حال موته بالسبب الذي 
أحدئه وهر حي »'" قفي المثال بحث عن عمل القاتل والمقتول وعن سبب القتل وقد هاجم 
«ابن الراوندي» والأشاعرة فكرة التوئد لدى المءتزلة من خلال هذا المثال وقائرا إن دأبا 
الهذيل: تبعل الميت يقصد الراس ‏ عر القاتل ويرد والخياط» عل ذلك بان هذا القتل لا بد 
له من فاعل واتزه الله عن ذلك ولا يمكن أن يكون السهم لأنه موات لين بحي ولا قادر ولم 
يبن إلا أن يكون عمدئه هو الذي أطلق السهمة*؟ . 

والح أن رأي المعتزلة في التوئد يعد مثالاً لما وصلرا إليه من تحليل عميق للفعل 
الاختياري وذلك من !جل تحديد مجال الحرية الائسانية . 

في المثال الذي ضصربه «أبو الهذيل» ما يؤكد ما قاله بعض الباحثين من أن انتساب 
تلك الأفعال إلي فاعليها عل وجه الحقيقة ومستوليتهم عن نتائجها أمور تترتب على حال 
القاعل حين يقعل" . 

فحال الفاعل حين الفعل إعاباً وسلياً وجهلا تعتر ستداً كبيراً قي نسية الفاعلية 
والتأثير إلى الانسان عل أساس صحيح حتى يمكن تحديد مسئولية عن هذه الافعال , 
(#) التهائري , كشاف اصطلاحات الفنون , القاهرة 1963 مس 171 . انظر فيه تعريفات عتعددة للففل 

المتولد . 
(97) الأشعرين ١‏ مقالات الاسلاميين ج 2 هس 93 . 
(98) امرجم السابق . مى 88 . وعن أي ازيل يراجم عل مصطفى الغراي : أبر المزيل العلاف القاهرة 
54و[ ط 2 . 

(99) إبراهيم بيومي مدكور . الفلفة الإ سلامية ء المرجم السابق صى 109 . 
(1) د . سامي نصر لظف . الحرية المستولة , المرجع السابق ص 59 . 
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ويكقي للتدليل على قوثنا بان البحث في التولد هو بحث في المسئولية > هذا الحديث 
الذي يورده والأشعري: وهو من خصوم المعتزلة يقول تحت عنوان «الحولد إذا بعد 
السبب» . والحتلفوا في المتولد إذا بعد السيب : هل يكون عو المسيب الأول كالانسان 
يرشي نفسه في قار أضرمها غيره أو يطرح نفه على حديدة نصيها غيرء »أو يسترض سهراً قد 
رمى به غيره لطفل حتى يدل فيه » فقال كثير من الخبتين لل ولد : الاإحراق قعل لمن رمى 
بنقسه في النار والقتل لمن وقع على الحديدة المنصوبة والقتل قعل لمن اعترض الهم 
بالطفلع 1 

والبحث في التولد يركد أهمية الفعل بالنسبة للانسان فإنه لا وجود تفاعل دوت أقعال 
حتى قال البعضي بأن فلسفة المعتزلة قي التولد هي سبق للفلسفة الوجودية الحديثة في غرعها 
المؤمن!© , 
خلاصة موقف المعتزلة 

واا ما كان الأمر فيا انتهى إليه العتزلة من آراء فحسبهم أتهم أثبتوا للانان حرية 
هي متاط التكليف , وقدرة على الفعل تجعله أهلا للمسئولية والجزاء » وقد يذلوا جهداً 
فلسفياً ضخاً ليقيموا نظرياتهم الكلامية على أسس من اللكتاب والسنة بالإضافة إلى أدلة 
عقلية كثيرة”) » ورأوا في إنكار الخرية هدما لكل ياء خلقي و خلال بعدل الله وجعل الوعد 
والوعيد والمستولية والجزاء عيثاً لا مبرر له . 1 


المطلب الثالث : الالجاه التوقيقي 


رأى كثير من المتكلمين ‏ وأغلبهم متكلمون فقهاء _ أن القول بالجير يعارض 
التكليف والسئولية »> وأن القول بالحرية الانانية المطلقة كا يقول المعتزلة فيه عدوان عل 
قدرة الله وإرادته وحاولوا التوفيق بين المتعارضين ‏ 





(2) الأشعري ء مقالات الاسلاميين ۽ الرجع الاق ج 2ص 95 . 

(3) سامي نصر لف ۽ المرجع السابق ص 392 , 

4م د . أحمد غمرد صبحي » الفلسفة الأخلاقية , امرجم السابق من 172-165 حيث يعرمي الآدلة 
1 لسمعية والعقلية التي يسجند إليها المعتزلة . 

(5) انظر في نقد المعتزلة ۽ أبن تيمية دقائق الثفير ؛ تمقيق د . محمد السيد الحليند » القاهرة 1978 ج 2 + 
من 247 . 

وأيضاً لابن تيمية ء منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية ط 1322 هج 1 » وهام ابيز 

الرابع سى توما بحدها رهو كتاب موافقة صريح المعقول لمسيح النتول . 
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المدرسة الأشعر ية 

ولد «الأشعري» بالبصرة سنة 260 ه وبدأ حياته معتزلياً حيث درس المذهب عل 
«الجبائي» رئيس معتزلة البصرة » وألف في تأييدهم كتباً كثيرة ثم تحرل عن مذهب 
الاعتزالي"' » ليصبح زعيم مدرسة كلامية سياها الكثيرون مدرسة أهل السنةء وكان من 
أشد خصوم المعتزلة ء والأشعري في انتيائه الفقهي من أتباع الإمام «أحمد بن حنبل؛ وسوف 
بلقي ذلك ضوءأ على بعض الآراء الكلامية عند الحنابلة . 

وليس يعنينا كثيرأ الظروف التي جعلت الأشعرية عقيدة أهل السنة كبا يقال . ولا 
مدى تمثيل ذلك للحقيقة وإن كنا نلمح أبعاداً سياسية وراء هذه التسمية . 

ولا شك أن هناك صعوية في تمليل رأي والأشعري» في مساألة الادارة . وهوما يهمنا 
ها وذلك لبين : 

السبب الأول : اختلاف الباحتين حول تسدبد سوقع والأشعري» حيث ينتهي 
الكثيرون بعد دراسة مذعيه إلى أنه جيري . 

السبب الثاني : هو غموض فكرة «الاشعري؛ الرئسية في جال المسكولية » وهي 
فكرة «المكسبء حتى قيل أخفى من كب الأشعري وصارت مغلا . 

وقد وصلنا من تراث الأشعري «كتابان عالج فيه مشكلة الارادة ورد عل 
المعتزلة » وما «الاإبانة في أحصول الديانة» وكتاب «اللمع في الرد عل أهل الزيغ والبدع» . 


وأفكار الأشعري في الارادة والأفعال تقوم عل أمرين : 

الأسر الأول : عموع إرادة الله لتشمل كل ما يراد عل الحقيقة ويعلل «الأشعري» 
ذلك بقوله : «لأن الارادة إذا كانت من صفات الذات بالدلالة التى ذكرناها وجب أن 
تكون عامة في كل ما يجوز أ يراد على حقيقته . . . وأيفاً فقد دلت الدلالة على أن الله 
تعالى خالق كل شيء حادث ۰ أولا يجرز آن يخلق مالا يريده . وقد قال الله تعالى : وفمال 
ما يريده وأيضاً فإنه لا يجرز أن يكون في سلطات الله تعالى مالا يريده لانه لر کان في سلطان 
الله تعالى ما لا يريده لوجب أحد أمرين : إما إثبات سهو وغفلة أو إثبات ضعف وعجز 
ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده فلا ل مر ذلك عل الله تمالی استحال أن يكون في سلطانه 
(#) + . وده غرابة » ابرا ين الأشعري . ط 1973 . ص ا6 وما بعدها رفيه حديث مفقصل عن اعتزال 

الاشعري وأسباب تحوله عنه . 
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مالا يريدهه . 


الأمر الثاني : عموم قدرة الله . فكل الأفعال خلوقة لله تعالى بخيرها وشرها وفي هذا 
يقول : وإن قال قائل : ل زعمتهم أن أكساب العباد حلرقة لله تعالى ؟ قيل ته قلتا ذلك لان 
الله تعالى قال : ورا خلقكم وما تعملون»" . 

وانتهى «الأشعري» في مذهبه إلى تساوي الاضطرار والاختيار في الفعل حتى في 
المترلية والجزاء ء فقال بجا بلي : 

! - إن الله يفعل ما يشاء فيعاقب الاطفال بل ويعاقب على الذنب الكبير بالعقاب 
الصغير والعكس من غير اعتراض ١‏ وهو عادل إن فعله» . 

2 «جراز التكليف بالا يطاق» . 

وإذا كان الامر كذلك فعلى أي أساس يقيم «الأشعريه المستولية والجزاء؟ . ل 
يستطم «الاشعري» أن يدفع المثولية أو يرفع الحزاء لان ذلك يتعارض مع النتصوص 
القرآنية الواضصة . فقال بأن للعبد إرادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير » أي أن 
له قدرة ء ولكتها غير مؤثرة واختياراً لا يلك التنفيذ لما يختار ‏ 

«فالأشعري» يسلم بالاستطاعة التي قال بها المعتزلة ولكنبا في نظره شيء آخر 
غيرالانان لاما لو كانت من ذاته للازمته دال ومعروف أن الانسان يكون مستطيعاً أحياناً 
وغير مستطيع أحياناً أخرى , وهي عرض يمنحه الله للعيد عند الخاجة . ويوجد عند 
الفعل . ولا يبقى زمانين كائر الأعراض وإذا كان البارىء جل شأنه خالق الافعال جميعها 
فياذا بقي للعيد ؟ . جيب «الأشعريء بأن للعبد كه واختياره والكمب مرد تعلق قدرة 
العبد وإرادته بالقعل وهذا الفعل من صنع الله لأن قدرتنا لا تؤثر في مقدورها مطلقا . وهي 
نقسها خلوقة لله وكل ما في الأمر أن الله أجرى سنته بان يملق مع القدرة الحادئة الفعل الذي 
أراده وقصد إليه . . . فإن قيل علام عاسب العبد أجاب «الأشعري» اسب عل كبه 


واخحتبارەي"" . 


تلك هى نظريةالكب عند «الاشعري» وهي نظرية غامضة فهذه القدرة القاصرة 





(7) الأشعري - كتاب اللمع ۽ تحقيق د . عودة غرابة . القاهرة ط 1975 , عن 47. 48 . 
8) الأشعري ء كتاب اللمع ‏ تحقيق د . حمودة غراية , القاهرة ط 1975 ص 47, 48 , 
(9) الأشعري » امرجم السابق . ع 1168 

(10) د . إبراهيم رمي مدكور ١‏ الفلسفة الاسلامية . المرجع السابق من 117 . 
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المصاحبة للفعل هي التي تسمى كسباً » وهي قدرة غير فاعلة «وعلى هذا التصور يكون 
الأنان عند التكليف بالفعل أو الترك قبل الامجال أو المخالفة . غير قادر على الفعل أو 
الك . فكون تكليفه بغير المقدور له ولهذا فقد ذهب إلى جواز التكليف بغير المقدور 
عقلا مالفا في ذلك جمهرة الأصولينء"" . 

وقد حاول بعض الأشاعرة التاخرين إضفاء لرن من القدرة على كب العبد ء 
فذهبوا إلى أن اتفمل أثر لقدرة الله وقدرة العبد » وهو رأي معترض عليه لأنه يلزم عله 
اجتماع مؤثرين عل أثر وهو محال . 

ويتقدم «الباقلاني» بعض الشيء » فيجعل لقدرة العبد أثراً » إن لم يكن في حدوث 
الأفعال _ الذي هو من عمل الله فقي تخصيص هذا الحدوث بجهة وأوضاع ععينة من 
عملا . وهوهنا يتوسع في نظرية الكب وبذا مخرج الكسب من عرد التعلق والاقتران 
بقدرة البارىء جل شأنه ويصبح عند والباقلاني» شيئأمن الفعل . وإن كان محدود الأثر وني 
هذا إبراز لثىء من القاعلية قي جانب الانسان وتبرير لمسئوليته عها يفعل وإن كان تبريراً 
8 2 1 1 

والذي لا شك فيه هو أن فكرة الكسب عند والأشعري» م تفسح مكاناً لحرية 
الارادة ء ولل تستطم من الوجهة الفكرية أن عهدم مذهب المعتزلة وإنقدر للأشاعرة أن 
ينتصر وا على المعتزلة سيامياً . 

وفكرة الكسب في التحليل الدقيق ليست إلا ابر » فالقدرة غير المؤثرة هي والعجز 
مواء بسواءء الأمر الذي جعل تة الجر إلى فكر «الأشعري» صحيحة إلى حد كر 
۽ وقد تطورت المدرسة الاشعرية في نظرتما للارادة على أيدي تلاميذ والأشعري» الكبار 
فإذا کان والياقلان» جعل قدرة العيد مؤثرة العبد مؤثرة في تخصيص الفعل اولي وصف 
(11) محمد الحسيني الحنفي » أساس سيق العقاب في الفكر الاسللامي والفكر الفري . يملة العلوم القانونية 

والاقتصادية » عند مايو 1971 مس 389 . 
(12) إبراهيم بيومي المدكرر » المرجع السابق ص 1١19‏ 
(13) قال بذلك عدد كير من الباحثين وعلى سيل المثال : 
أ محمود قاسم > متاهج الأيلة صن 11! وما بعدها . 
نب ده . مدكور ء المرجم الابق مس 188ء حيث يصرح بأنها تتعارض مع مبدا المسثولية . 
ج محمد الحسبني الحنفي ١‏ أماس العقاب . المرجع الابق مي 389 , حيث يصرح بآن الفكر الاشعري 
جي . 
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الافعال الاختيارية قإن «الرازيه يكاد يقترب من رأي المعتزلة فيثبت للقدرة اثر هو الفعل 
ويخالف مذهيه ويتقق مع المعتزلة في أن القدرة الحادثة من غير جهات حصول الفمل يموز أن 
تكون قبل الفعل"" , وإلى مثل ذلك يتجه مفكر أشعري آخمر هو وسيف الدين 
الآمدي هو" ء وتكاد فكرة الكسب لا تبقى على حالتها الأولى إلا عند التأخرين من 
الأشاعرة أمثال «عضد الدين الايجي» وغيره . 


وھا قلا عن انتهاء «الأشعريء إلى الحر ۽ فإن ععاولاته هو وتلاميذه ليست في 
النباية إلا جهدا لإثبات قدرة الله والتاكيد على مسئوليةالانسان . فمنذ البداية لم يتعرضوا 
للمسئولية بالتفي والانكار ولكتيم حاولو! إيماد أسامن عقل لها يند وجودها الشرعي ٠‏ 
وسواء حالفهم التوفيق أم لا فحسيهم ‏ وحسبنا منهم ‏ أنهم لم يستطيعوا القول بإنسان غير 


مسئول - 
أبو منصور ال ماتريدي وحرية الارادة 
من الصعب علينا تباهل «الاتريدي» وقد وقف وقفة مطولة إزاء مشكلة الارادة ۽ 
والانسان عنده دفاعل على الحقيقة ويعلم كل واحد منا أنه تار لما يفعله وأنه قاعل كاسب 
وفي القرآن الكريم آبات تؤيد ذلك فكل الأفعال الاختيارية ثلانان تجتسع عليها قدرتان 
قدرة الرب الخالق وقدرة العيد الفاعل والكي عنده هو القصد والاختيار فهو فسل 
إعجاي 210 , سابق على الفعل وبختلف عن الكسب «الأشعري» الذي هومصاحبة ومقارنة » 
والقصد هو أساس المتولية عند «الماتريدي» . فالانان بأل بناء على قصده والفعل فيه 
ذانه لا يستوجب العقاب والثواب مستدلاً على ذلك بأن فقد القصد يرفع عنه المسئولية 
كالصبي والتائم ‏ 
ولا بد مع القصد من قدرة على الفعل وهي ما يسمى بالاستظاعة وهي عند 
الماتريدي» سر بان : ممكنة وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح ولا بد أن تتوافر قبل 
الفعل ولا تكليف بدونا » وعناك استطاعة ميسرة وهي القدرة الحادثة التي تمكن الانسان 
من الفعل قهي مقارنة تلفعل وهي أيضاً متجددة فلكل فعل قدرته . فهو يقثرب من المعازلة 
(14) د . قح اش خلف ء فلاسفة الاسلام . الامسكندرية. ط 1979 , 
وذاعالآمدي ءغاية المرام لي علم الكلام . تحقيق حسن ععمود عبد اللطيف . القاهرة 197 ص . 224 
24 . 
(16) د . ابو اليزيد العجمي ٠‏ الوجهة الأخلاقية للتعوف في القرن الثالك الهجري رسالة ماجتير ء 
حيت ينسب إلى الماتريدي ‏ اتغاقه مع الاشعري في الغول بالقدرة بلا فاعلية . أنظر صن 243 . 
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حيناً وحيناً يقترب من الأشاعرة . ولكنه يرفض رأي الأشاعرة في التكليف جا لا يطاق لان 
تكليف العاجز خارج عن الىك" . 


ورأى «الاتريدي» دليل جديد على الصعوبات التي واجهتها فكرة الكسب لدى 
العفليين والنقلبين على السواء » وإذا كنا نستطيع نسبة الماتريدية إلى ا مدارس الوسطية فإن 
والأشعري» وفكره ليس إلا مدرسة جيرية . 

حقيقة هوم يتكر المسئولية ويستبعدها ولكنه تجاهلها في نظرية «الكسب من أجل 
إطلاق المشيئة الإفية وتعظياً له" . وأن نظريته في التكليف با لا يطاق تبعده عن أي 
تصليف مع المتوسطين بين امير والاتختيار""؟ . 

المبيحث الثالف 

التصوف الاسلامي جزء من القلفة الآسلامية بالعنى الواسع . وهو على أهيمته لم 
يلق العناية كدراسة متبسية إلا خلال القرن المثرين . ومن الصعب عليئا أن نتصور 
المتصوفة بعيدين عن الصراع الداثر حول أسامس الئولية » سواء لدى الفلامقة أو عند 
المتكلمين ٠‏ نماصة وأن من بين المتصوفة من بلغ في الفلسفة مرثبة مرموقة أو كان عالماً كلامياً 
له وزن ورأي ٠‏ والحرية كمفهوم لما عند المتصوفة معني خخاص على غير ما ألفناه عند غيرهم 
وليس ذلك بغريب فقد استقل الصوفية بمصطلحاتهم ومقاماتهم . ولا يكن هم أفكارهم 
الفهم السليم إلا إذا عرفنا اأقصرد من مصطلحاتهم . 
المطلب الأول الصوفية والمئولية الاتانية 

لقد احم الصوفية ‏ خط بأنهم يقطون اللثولية . وهو موقف لو ثبت عليهم 
لابتعد r‏ عن منطقة الإيمان . 

فقي القرن الثالث الهجري حاول بعض المتصوفة أن يفهم الدين فهياً خاصاً كا 
يزعم إلى باطنه ‏ ولا يقف عند ظاعره ويرى أن ما انتهى إليه الفقهاء مئ أحكام يس سوى 
(17)د . إبراهيم بيومي مذكور . القلقة الاسلامية , المرجع الاين , وقد تقلنا عنه بتصرقة. من 125 

0-1 

(#ا) د . امد سود صبحي ء قي علم الكلام . الاسكتدرية 1969 صن 204 . 
(19) قارن د . أبو الوفا التفتازان . علم الكلام ء المرجم السابق . ص 152 . 
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نجرد رسوم وأوضاع لا حياة فبها ولا روحاتية هي ظاهر الشرع أو الشريعة . أما الباطن فهر 
يكشف عن معاني الغيب وما يلقى في القلب إلقاء . وما ينتهي إليه المتصوفة في تأملاتهم 
ومناجاتهم لربهم هو عل الباطن أو الخقيقة يقول درويم البخدادي» . . (303 ه) كل الخلق 
قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة (المتصوفة) على الحقائق . طالب الخلق كلهم 
بظواهر الشرع وهم طاليوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق وهذا ما سياه أبو العلا 
عفيفي «ثورة الصوفية على الفقهء"” _ 

هنا فرق بعض الصوفية بين الشريعة والحقيقة وجعلوا لدين الله ظاهراً يعمل الناس 
عل مقتضاء وباطنا يستغل الصوق بمعرفته لا يتاح لأحد سراه » وكيا يفول - الدكور 
إبراهيم مدكور فإن تغليب الباطن على الظاهر يؤدي إلى إلغاء التكليف والقضاء عل ميدأ 
المسثولية لان من يقولون به لا يأبهون بأعبال الجوارح من صلاة وصيام » وإنما يعولون على 
أعبال القلوب من خشية ورهية وتدبر وتأمل . يفهمون النصوص الدينية كلها فهيا يكاد 
بهدم الأحكام جميعها . . . . وذهب الرمزيون من المتصوفة إلى أن شهائر الدين أمور ظاهرة 
وتجرد رموزلمعان باطنة وليس للظاهر وزن » إنما الوزن كله لأعبال القلب والباطن ولا يغير 
المتصوف في شيء أن يقط آعبال الظاهر إمغاطاً تامأ . وعرف اللامتية بتعمدهم الظهرر 
أمام التاس بمظهر مناف للشرع اجتلاباً للذم والملامة لأن الطاعة سر بين العبد وربه وقد 
يكون هذا ترقياً في العبادة وسموا في تصويرها ولكن يكن أن يتخذ ذريعة لترك الفرائض 
وارتكاب الاثام وهذا ما حدث فعلاً . ووقع فيه بعض أدعياء الصوفية » وارتكبوا ماسولته 
لحم تفوسهم من رذائل رشرور استتروا تحت اسم والسكر والغيبة لإتيان ما حرمه اي" , 

والحقيقة قإن هذا الموقف من بعض الصوفية وإن كان يسقط المستولية إلا أنه لا يكن 
اعتياره الموقف العام للصوفية » فهذا عر «أبو الفاسم الخنيده ‏ من شبرخ الصوفية الكبار 
ويضعه والسلمى» في عقدمة الطبقة الثانية يقول لرجل ذكر المعرفة ع فقال «أهل المعرقة بال 
يصلون إلى ترك الحركات من باب الب والتقوى إلى الله تعالى فقال «الجنيد» إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعبال وهذه عندي عظمةه . 





(20) د . إبراهيم بيومي عدكور. الغلقة الاسلامية , المرجع الابق ۽ صن خالا د . أبو العلا 
عقفى . المتصوف والثورة الروحية في الاسلام . الشاهرة منة 1961 صن 111 .115 , 

(21) د . إبراهيم بيرمي مدكورء الف فة الاسلامية . المرجع الابق . ص 17# ١‏ وأيضاما أشار إليه من 
مراجع . 

زم «آيو عد الرحمن السلميه ء طبتات الصوفة . تمقيق نور الدين تربيه . القاهرة ط 14042 ص 
9وا . 
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وهذا هو والفضيل بن عياض» يقول في قول الله تعالى في سورة الأنبياء إن في هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين» إنهم هم الذين يحافظون على الصلوات امس . 

ويرفضى والحارث المحاسبي» أن يقيم الصوق ورعه بترك الواجب فيقول «لا ثيغي 
أن يطلب العبد الورع لتضبيع الواجب,9© . 


وقد قال وسهل بن عبد الله التستريه في معتى التصوف إنه «القباد الظاهر للشرع مع 
مواغقة الباطن لمراقبة الي . ١‏ 

فالصوفية لم يقطوا المسئولية ولكتبم رأوا حقيقتها في ترك الملذات والتوجه نحو 
الذات : ْ 

وهم ل «ينظروا إلى قضية المسشولية من نفس زاوية علياء الكلام ولذا لم يدوا 
غضاضة من أن يكون كل شيء لله » رأن يكون الانسان جرءاً من فعله يتحمل به 
المسثولية . ذلك أن الفعل يمكن أن يستد إلى الله وإلى الانسان باعتيارين » علي بأتهم 
يقهمون أن إرادة الانان لا وزن ها إذا قورنت بالارادة الإلمبة ويرون أن إثيات قدرة 
الانان لا يتعارض مم قدرة الله ولا ينشص هنما . إذلا يمنم أن تكوت من قدرة الله أن يملق 
للانسان قدرة واستطاعة مهيا تحمل المسثولية9© , 

وقد استخدم والتستري» الاستطاعة عل نحو يكشف مدى عنايته بمسئولية الانسان 
عن أفعاله «وقد انفرد بين الصوفية برآي حاص في «الامتطاعة الانسائة» حيث يري أن 
هذه الاستطاعة توجد قل القفل ومعه وبعله موقف يخالف الصونية حيث يشير 
«الكلاباذي» في «التعرف على مذهب أهل التصوفه إلى أن الصوفية يرون أت استطاعة 
الانسان وقدرته إغا تخلق وتوجد لحظة الفعل تماماً لا قبله ولا بعدىا” . 

وبعد أن يملل الدككور «عمد كيال جعقرء فكرة الاستطاعة عند التستري تمليل 
عميقاً يقول «إن التستري لم يدافع عن فكرة الاستطاعة إلا ليرر بها مسكولية الانسان 
رم المرجع الابق صن 13 . ْ 
راضم ال مرجتع الاب من 5# . 
(25) د . محمد كيال جعفر . من التراث الصوقي «سهل بن عبد الله الستري . ج | القاهرة 1974 ص 
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يد «بو اليزيد العصمي» > الوجهة الأخلاقية للتصوف» امرجم الاين م 159 مطيوع اتل . 
(27) د . ومبمد كيال جعقره التراث الصرق ء المرجع السابق صن 254 . 
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خصوصاً تلك الاستطاعة التي تسبق الفعل أو تبعه . فالانان متول قبل الفعل من 
حيث امتطاعته الفعلية التي تمكنه من إدراك واجبه نحو ربه وهو كذلك مستول بعد تام 
الفعل من حيث القدرة على الشكر إذا كان العمل من أغيال الطاعة أو التوبة والاستغفار إذا 
لم يكن ذلك . 

وإثبات مسئولية الانان عند والتستري» لا تدفعه إلى إبات الحرية الطلقة له عل 
الحو الذي ت تقول به المعتزلة بل إنه امهم لإتكارهم فاعلية وشمول القدرة الإلهية . وهو 
موقف طبيعي من الصوفي الذي يؤثر اله عل كل شيء كما يقول «ذو النوت المصري» وإيثار 
الله على كل شيء كموقف صوفي عام ليس معناه اروب من المسئولية ذلك أن إرادة الانان 
حين تقف مسحلمة بين يدي الله سبحانه فإن عذا لا يعني الجبرية أن هذا الاستلام ليس 
إلا تخلياعن الارادة الانانية بعد تصحيح اتياهها وذلك بتكيفها وفق مقتضيات الآداب » 
أي أنها استلام اختياري ١‏ فإذا قال الصوفي لا أريد ما يريد مشيراً إلى الله سبحانه فليس 
معناء أنه يلغي إرادته هو ولكنه يق إرادة الله سبحانه . . . . والارادة التي تصحح نفسها 
هي مستولة عن عملها مستولية خلقية ٠,‏ . 

وهذا الموقف السلركي الروحي لا علاقة له بالموقف العفلي الذي يتخذه الجبريرن 
الذين ينكرون نظرياً أن يكون للانسان اختيار ار حول . . . . إن النقطة الأساسية التي أراد 
الصوفية أن يوجهوا إليها الأنظار في آرائهم في القدرة والاستطاعة هي شد الانسان إلى الله 
وإلزامه اللوذ به . 

وٹ عدم استیداد الانان وتمرده بالاعتاد على طاقته وقدرئه وحدهما دون إن 
يرشدهما هدى إشي 2" , 

خلاصة القول بأن الصوفية لى تدم التكاليف الشرعية ولم تسقط المسثولية وقد قال 
دأبر سعيد الخراز» كل باطن يخالف ظاعراً فهو باطل ٠"‏ ويصرح «الري القطي» بان 
المكولية قائمة وأن شرطها العقل فقد قال عندما مكل عن العقل وما قامت به الحجة عل 
عامور ومن 826 . 
(28) امرجم اقابق ص 2# . 
(29) د . «أبر اليزيد العجميوء المرجع السابق س 263-262 ٠‏ . 
05-65 محمد كيال جعفرء , التصوف طريقاً وتجربة » ومذعباً . القاهرة 1978 صن 200 . 
(31) وأبو عبد الرحمن السلميء طبقات الصوقية . المرجع السابق س (23 . 
(32) المرجع اقابي . صن 57 . 
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وإذا كان هذا هوعوقف «الصوفية» من التكليف والمستولية فيا هر موقفهم من الحرية 
وما هر مفهرمهم ليا ؟ . 

لا شك أن القول بمسثولية الانسان يسبقه التسليم بحرية الارادة فهي مسلمة 
الأحلاق الأساسية فهل قال المنصوفة بالجير أو أنهم ناصروا حرية الانان ؟ . 
المطلب الثاني : مقهوم الحرية عند المتصوفة 

ف البداية ينيغي التأكيد على أهمية المسثولية في تراث الصرفية بل إن الاتهاه الذي 
أسقط التكليف لم يسقطه إنكاراً لحرية الارادة بل لآ الصرفي غير خاطب بالشرع فأساس 
إمقاط التكليف عتدهم امتناع الخطاب لاغياب الارادة . 

وغالية المتصوفة يرففون غاب الشريعة حاب الحقيقة وفالجنيدم شيخ متصورقة 
بغداد في زمانه يقول «مذهينا هنا مقيد بالكتاب والة ,ا , 

ووالنصري آباذ» يقرل «أصل المنصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء 
واليدع 841 1 

والصوفية كانوا فقهاء أكثر منهم متكلمين دفالحسن البصري» كان من كار الفقهاء 
وعاصر من الصحابة عدداً كبيراً وكان زاهد عصره» ركان الجنيد فقيهاً على مذهب أي 
ور والشيخ عبد القادر الجيلٍ كان من الحنابلة”*) هذا ومكانه وسفيان الثوري» معرفة ققد 
دعى ويأمير المؤمئين تي الحديثء وكان أفقه الناس ونذكر «داود بن نصير الطائفي» وقد مد 
أول الزهاد.الرسمين تلميذ أي حتيفة والفارس المج في حلقته”© . وهؤلاء مجرد مثلة 
تؤكد أن الصوقية كانو! فقهاء في الشريعة وموقفهم من الارادة ينطلق من الققه ثم يتدرج 
معهم تي مقامائهم حتى يصيح موقا متميزا بدايته حرية الارادة وغايته إرادة الحرية . 
الصوفية والحير 

لقد قيل إن أهم سات الحياة الروحية في الاسلام عقيدة الحبر وعي عقيدة الصوفية 
(33) القثيريء . الرسالة القشيرية . 
و3 المرجم السابى . 
35د . دعل سامي الشارء 8 نشاة الفكر الفلفي في الاملام ط 1980 . ج 3 من 128 ونا بعلعا . 
(36) د . كامل مصطفى الشييبي . الصلة بين التصرف والتشيع » ط 1962 » ص 11 . 
(37) د . علي سامي التشار , المرجع الابق ص 248 . 
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جیما على اختلاف مشاريهم ومنازعهم © . 


ويفول باححث حر ان عبارات الصوفية قي مقامي التوحيد والتوكل وغيرهما صريمة في 
الجبر وهم في ذلك أصرح من الأشاعرة أنهم لا يشون للعي كسباً من حيث إن أول مقامات 
المريد أن يكون المريد بلا إراحةيا" _ 

وقد اتهم «ابن تيمية» ودابن اللجوزي» الصوقية بأتهم جيريون جهميون حيث ينقي 
الصوفية ‏ مثل الحهمية ‏ القنرة والاستطاعة" . 

والذي نراه أن الصوفية لا يعرفون الجير بالمعنى القلفي . . والكلامي ولا يتكرون 
قاعلية الانسان وقدرته عل التأثير . 

يقول «أبو بكر محمد الكلاباني» عن الصوفية انيم أجمعوا أن هم أفعالاً واكتساباً على 
الحقيقة هم بها مثايون ء وعليها معاقبون ولذا جاء الآمر والنبي وعليه ورد الوعد والوعيد . 

ويقول أيضاً «وأجمعوا أنهم تختارون لاكتسابهم مريدون له وليسوا بمجيولين عليه ولا 
مستكرهين له » ومعنى قولنا : مختارون أن الله تعالى خخلق لنا اختياراً قانتفى الإكرأه فيها ‏ 

قال والحسن بن علي رشي الله عنها» : وإن الله تعالى لا يطاع بإكراه . ولا يعصي 
بغلبة ولم همل العباد من المملكة . وقال أسهل بن عبد الله إن الله تعالى لم يقر الأبرار بالجير 
إغا قواهم باليقين » وقال بعض الكبراء : من لم يؤمن بالقدر فقد كقر . ومن أحال المعاعبي 
عل الله فقد فجر»!© . 


هذا هو موقف الصوفية من القدرة والاستطاعة فهم يثبتونهها ويرفضون الجبر » أو كما 
قال دائتستري» إن الله لم يقو الأبرار بالجبر إتما تمواهم باليقين وهذ! يعني أن وصول الصو 
إلى مقاماته جاء عن اختار وإرادة وصير وجاهدة ولو تصورثا الحبر بالمعنى الفلسفي سمة 
للحياة الروحية الاسلامية لا ننفت قيمة التصوف ذاته وأصبح الوصول إلى مقاماتهم إجبارا 
وقد نفى والكلاباذي» الجبر عن الصوفية من واقع مواقفهم وقال : لايكرن الجبر إلا بين 
(38) المرجع السابق . س 284 . 
(9ذ) وأحمد مود صي ٠‏ الفلفة الأخلافية , المرجع السابق صن 222 وهو يعود لبهم الحرية بالمعتي 

الصوفي . 

(40) د _ أعد مود بحي ۾ امرجم السابق م 225 . 
(41) «الكلاباني» التعرف لذب أعل التصرف تمقيق د . عبد الجليم جممود وآخير . ط 1980 من 48 . 
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الممتتعينوهو أن يأمر الآمر ويمتنم المأمور فيجيره الآمر عليه ومعتى الاإجبار أن يستكره الفاعل 
على إتيان فعل هو له كاره ولخيره مؤثر فيختار المجير إتيان ما يكره » وبترك الذي يحبه ولولا 
اكراعه له وإجباره إياه لفعل المثروك وترك المقعول ولم نجد هذه الصغة في اكام الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية بل اتحتار المؤمن الايمان وأحبه واستميستهة . . وأراده وآثره على 
ضله وكره الكقر وأبغضه واستقبحه ولم يرده وآثر عليه ضد» . 


فلهاذا تحاكم الصوفية على أصول الاشاعرة » ونتهمهم بالجبر والتناقض ولا نستكم 
إلى أصرهم التي تثبت للانسان استطاعة هي في مواجهة الإله منه وإليه » كل ما في الآمر أن 
الصوفية أوغلوا قي الطاعة حون أن ينكروا القدرة والاستطاعة . 

ولائم أوغلوا في الطاعة > ققد أجمعوا أهم لا يتنفسون نفساً ولا يطرفون طرفة ولا 
يتحركون حركة إلا بقرة يحدثها الله تعالى فيهم . 
مفهوم الحرية عند الصوفية 

ولان الصوفية أوغلوا ف الطاعة أصبحت حريتهم هي كيال العبودية وهي مرتبة 
يصلون إليها لا بإرادة التخلي ؛ وإغا بقضل التجلٍ ذلك أن الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى 

ولكن هل معنى ذلك أن الحرية لدى المنصوفة ليست وصفاً للارادة الانسانية ولكنها 
مقام يسعون إلى بلوغه ؟ إنها ليست مسلمة يفترض وجودها لحن بها قيام الأخلاق ولكنها 
غاية يسعون إلى تمقيقها وقيمة تحدد موقف الانسات إزاء الله والعالم والنفس . هذا ما يقرله 
البعض" ونحن ترى فيه حلطاً بين بداية الطريق الصوفي وغايت . 

فالطريق الصوفي يبدا بالتكليف الذي شرطه المغل وعندهم «لا مقام لعبد تسقط 
معه آداب الشريعة : من إباحة ما حظر الله أو تحليل ماحرم الله أو تحريم ما أحل الله . أو 
سقوط فرض من غير عذر ولا علة والعذر والعلة ما أجمع عليه المسلمون وجاءت يه 
الشريعة#* ‏ 

وقد قال «أبو زيد البسطامي» ولو نظرتم إلى رجل أعطى الكرامات حتى يرتقي في 
المهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تهدوته عند الأمر والنيي وحفظ الحدود وأداء 


(42) المرجع الاق » صن 49 
(43) د . اد محمود صبحي ‏ الفلغة الأخلاقية ع 240 . 


ز4ه) «الكلابائي» » الرجع الابتي . ص 59 . 
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الشريعة اك : 


وقد قلنا أن للصرفية موقفاً متميزاً من الحرية وبدايته حرية الارادة وغايته إرادة ا حرية 
أو بتعبير أدق تحرر الارادة ‏ أما أن موقفهم بيدأ من حرية الارادة فذلك لأنه يبدأ بالتكليف 
فقد أجمعوا على أن جميع ما فرقس له الله في كتابه وأوجبه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فرض واجب وحتم لازم على جيم العقلاء البالخين لا يجوز التتخلف عته ولا التفريط فيه 
يوجه من الوجوه لأحد من التاس من صديق ووي وعارف وإن بلغ أعلى المراتب وأعلى 
الدرجات وأشرف اللقامات وا أرفم امازل" , 


فهم هنا يقيمون اممكولية علي أهلية التكليف وشرطها البلوغ والعقل إذ البلوغ عو 
تمام العقل الذي هر مناط القدرة على فهم خطاب التكليف . 

ولكن حرية الارادة عند المتصوفة وإن كانت عي أساس التكليف رالمئولية فهي 
ليست حرية استواء لا تكترث بالطاعة والمعصية أو الايمان والكفر . 

إنها حرية غابتها كال العبودية حين تثحرر من الخلق في طريقها تحو الحق . 
وخلاصة قولنا في الحرية عند الصوفية » أن القدرة عليها موجودة ولكتها ععدودة وأن 
الاختيار فيها عق وليس بمطلق فلا جير ولا جعرية وإنما حرية تنطلق من التكليف وتتعلق 
بالطاعة والصوفية أمام التكاليف يزكدون الخحرية ويثبتون الاختيار ء في مقام الطاعة لا 
يببحثون عن حرية أو اختيار وإنما يختارون ما يريد الله ويمتار-حيث الرضا كا يقول اننيد هر 
ترك الاتحتيار , 





45 المرجم الابن »> هامش حص 39 1 
(46) المرجع السابق ص 59 . 
ز47 امرجم السابق » ص 102 . 
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الفصل الثاني 
أساس المسئولية في الفقه الاسلامي 


سوف بسح مفهومنا للفقه الاسلامي في هذا الفصل ليستوعب مواقف الففهاء وآراء 
الأصوليين وأحكام المذاهب الفقهية ‏ على أن ينحصر جهدنا في المواقف والآراء والاحكام 
الي تتعلق بشكرة الحرية وأساس المسثولية . 

ولا ينبغي الاعتقاد بأن الفقهاء كائرا بعيدين عن الجدل الدائر قي عصرهم حول 
حرية الارادة » «فالأوزاعي» فقيه الشام هو الذي آفى بقتل «غيلان الدمشقي» » ركان 
«غیلان» يقرل بالقدر ثم أمسك في عصر «عسر بن عبد العزيزه ثم عاد إلى القول به مرة 
أخرى على عهد «عشام» وقطعت يده ثم قتل!" . 

والإمام «أبو حيفة» يدخل فےا ثار في عصره من جدل حول إثبات وجرد الله 
والنبوات والارادة » ويعرض الخوارزمي «في مفيد العلرم» لموقف الإمام وأبي حتيقة: عندما 
جاء رجل يسال : ما الدليل على الصائع ؟ وتاي الإجابة موضحة عيا بلغه الإمام الأعظم 
من علم بأحوال عصره وما طرحت فيه أفكار مستجلية أو مملية . 

وإلى مثل ذلك يتحو «الشافمي » عندما دخل في حوار مع علد من الزنادقة في طريق 
غزة ‏ اتتهى بإيمان من حاورهم الشيافعي © 

«وابن حنبل» ‏ الفقيه التشدد في البعد عن التأويل ‏ له أيضاً موقفه » فهناك آيات 
انتبهت على الحهمية واحتجوا بها على وأحمد ابن حنبل» بانهن من المتشابه » ففسر الإمام 
أحمد هذه الآيات با أزال الاشحاه عنما فالفقهاء إذن تبادلوا التأثير والتأثر مع عصرهم ؛ 
وكان رأهم في هذه المواقف الدقيقة أو تلك اللحظات الحرجة في التاربخ الاسلامي يكاد 
ثل المواصم سن القواصم ء ولم تكن مواقفهم عرد حوار عقلي عبريدي بل كان له أثره في 
راع الشاطي , الاعتصام . القاهرة . يدون تاريخ . ج !1 ص 64 
()د . ي هاشم فرغل . اوم المبسة . لاء المقيدة الاسلامية , القاهرة 978ل . ص 39 -(له ‏ 
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آرائهم الأصولية ودوره قيا قالوا به من أسحكام فقهية » ونحن حين :درس المواقف والاراء 
والاحكام لدى هؤلاء الأعلام دون أن نفصل بينها ٠‏ وإتما نبدف إلى التصوير الأمين لوقف 
الففهاء من مسالتي الخرية والمستولية وسوف نعالج موضرعنا في مبحثين : 
المبحث الأول : مواقف الققهاء من حرية الارادة . 
المبحث الثاني : أحكام المكولة في فروع الفقه الاسلامي . 
المبحث الأول 
مواقف الفقهاء من حرية الإرادة 
وسوف نعرض لمواقف الأثئمة الاربعة وغيرهم من قضية الحرية ومسالة الارادة 
وعمدتنا في ذلك مواقفهم التاريخية ‏ الثابتة ‏ وآراؤهم الأصولية المحققة . 
المطلب الأول : الامام أبو حنيفة ومشكلة الحرية 
لا شك أن القضية كانت ء*ارة في عصر دأبي حنيفة» وخحاصة أن ابن التديم ينسب له 
كتاب والرد عل القدرية» ويرى «البغدامي» في وأصول الدين؛ ووبروكلمان» ء في «تاريخ 
الادب العريء أن «الرد على القدريةه هو نفه كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيقة التعيان ء 
ولا يعنينا كثيرا عرض الخلاف الذي دار بين الباحثين حول صحة نسب عدد من المؤلفات 
الكلامية إلى أبي حنيفة"' والإمام الأعظم كان يعى لآن يلتم موقا في هذه القضية فقد 
حكى ابن بطال» في شرح البخاري عن أي حنيقة أنه قال لقبت «عطاء بن رباح» بمكة 
نالته عن شيء ء فقال : من أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : أهل القرية 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ قلت : نعم : قال : من أي الأصناف أنت ؟ قلت : من 
لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدابذنب » فقال دعطاءء : عزمت فالزم , 
وقد أحى الإمام الاعظم بخطورة المسألة ولكم تنى ألا يخوض الناس فيها , فقال : 
هذه مسألة است ستصعبت على الناس فأ «يطيقوناء هذه مسألة مقفلة قد قل مفتاحها ء فإن 
وجد مفتاحها عثم ما فيها . وم يفتح إلا بمخبر من الله ياي بما عنده وبأتي ببيئة وبرهان , 
(3) راجع في ذلك : 
أدد . عمى هائم فرغل نشا الآراء والمذاعب الكلامية , المرجم الاين من 233-2301 
ب -د . علي مامي النشار . نشأة الفكر الفلستي في الاسلام , ج ا ص 259-357 ل 
جب محمد أبر زهرةء أبو حليقة ط |١55‏ صر 46ا يم( 


(1) الشاطبي , الاعتصام ٠‏ القاهرة بدو تاريخ اح ا ص الا 
(5) د . علي مامي النشار . المرجم الابق ص 208 . 
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وقد أرغم القدريون الإمام الاعظم من الدخول في هذه المآلة ء ولقد قال لقوم 
جاءوا يناقشونه في القدر : «أما علمتم أن الناظر قي القدر كالناظر في شعاع الشمس . كلما 
ازداد نظراً ازداد حيرة » ولكنهم لا يقفون معه عند هذا الحد بل بحملونه على أن يتكلم في 
التوفيق بين القضاء والعدل وكيف يقضي الله الأمور كلها . ويجري عل مقتضى قدره 
وقضائه . ويحاسب التاس على ما يحي ه على أيد.هم من عمل . فيقولون له : «هل يسع 
أحداً من المخلوقين أن يبري في ملك الله ۽ > مالم بقض ؟ قال : لا . إلا أن القضاء عل 
وجهين منه أمر ء والآخر قدرة . فاما القدرة فإنه لا يقي عليهم وبقدر لحم الكفر ول يأمر 
به . بل نهى عنه ‏ والآمر أمران أمر الكينونة ۽ إذا أمر شيئا كان , وهو عل غير أمر الرحي 
وهذا ‏ كما يقول فضيلة الشيخ «أبو زهرة» - تقيم حسن عحكم من أي حنيفة» فهو يقصل 
القضاء عل القدر فيجعل القضاء ما حكم الله به ما جاء في الوحي الاطي > والقدر ما نمري 
به قدرته . وقدر على الخلق من أمور في الأزل . ويقم الأمر إلى قسمين . أمر تكون 
وإيماد . وأمر تكليف وإيهاب . والأول تسير الأعيال على مقتضاه ء والثان يسير الجزاء في 
الآخرة عل أسامه . ولكن هنا مسألة وهي : أتقع الطاعة والعصيان بمشيئة العبد أو مشيئة 
الرب > فإن كان العصيان بمثيكة العيد فهل إرادة ارب ء وهل تتخالف الارادة والأمر . 
هذه هي المعضلة ؟ يبيب أب حنيفة عن هذه المالة إجابة مذ مثتقة من طاقة المعرقة اللانائية 
الشاهدة ومن أوصاف الجلال والكيال التي تليق بذات الله ۽ وكبال قدرته وشمول عمله . 
فقول : وإني أقول قولا متوسطاً > لا جير ولا تفويض ولا تليط . والله تعالى لا يكلف. 
العباد جا لا يطيقون . ولا أراد منم مالا يعلموت ولا عاقيهم ما لم يعملوا ولا سأهم عيام 
يعلموا ولا رضى هم با حوض فیا ليس طم به غلم والله يعلم جما نحن فيه" هذا ما يقوله 
الإمام الأعظم في هذه المعضلة في حديث له مع ويوسف بن الد السمتي» عندما أقبل عليه 
هن البصرة ياله في القدر » وهو موقف يكشف رأي الاعام من حرية الارادة فهو يعطي 
للارادة الاتسانية حريتها لأته هو الأمر المحسرس وغبره ليس تملموس . وهو يعطي الله ما 
يليق به" . 

ولكن عل معنى ذلك أن الإمام الأعظم يتمي إلى رأي الاشعري ويقول بالكسب + 
هكذا يرى الدكتور علي سامي التشار" . 

وهذا ما نخالقه فيه اما : 


(6) أبو زهرة .الرجع الابق صن 1738 
(7) امرجم السابق . عن 178 . 
(8) د . علي عتمي النشار ؛ الرجع السابق . 
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فالأشعري يثبت للإنسان قدرة غير حقيقة أو هي عمازية لأا قدرة غير مؤثرة » 
«رالإمام أبر حنيقة» يثبت للعيد قدرة عل الفعل حقيقية کها يتيت له اختياراً ء وما مهمناه 
من مقالة الأمام الأعظم وعرقفه من القدرة شرحه الإمام الخزالي حيث قال : وان أيا حنيفة 
وأصحابة قالوا أحداث الاستطاغة في العبد فعل الله واستعيال الاستطاعة المحدئة فمل 
العبد حقيقة لا مجارَاء , 


ويقول أبو حنيفقة وإن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لان 
يعمل بها الطاعة » وهو معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدئها الله فيه وأمره أن يتعملها 
في الطاعة دون المعصيةن"" . 

وعلق الشيخ الكرئري على ذلك قائلا : «وصرف الاستطاعة هو مدار التكليف وقد 
جعله الله بيد العبد المكلف فلا جر عند _ 

ومع ذلك فإن الإمام الاعظم ‏ في رأينا يقترب من رأي الأشعري في زمات القدرة أو 
الاستطاعة فهي عنده كبا عند والأشعري» تكون مع الفعل لا قبله ولا بعله . 

وعلى الرغم من هذا الموقف الواضح للإمام «أبي حتيفة» فقد فيل عله إنه جبري 
حيث يذهب الدكتور جى هاشم فرغل بعد تحليل آراء أي حنيفة في مشكلة أفعال العياد , 
إل أنه لا يقدم تفسيراً يحرج به من ارا" . 

ونحن نرى أن القول بجيرية «أي حنيفة؛ لا تجد ما يتدها من فكر الإمام رفقهه ء 
بل كلاهما ييعد الإمام الاعظم عن الجر . ودعوى جبرية الإمام الأعظم قديمة بل قيل أيضاً 
إنه جهمي + ول يكن «أبو حنيقة, جهمياً يؤمن بالجير کا حاولت المصادر الشيعية المختلفة 
أن ته . ولقد وقع والخطيي البغدادي» 8 هذا الخطاً حين أورد أخباراً كاذية عن أي 
حنيفة) عاول وصمه بالمهية1 . 

والح أن الإمام الأعظم انتهى إلى أن للإنان قدرة واستطاعة هما أسامر 
المتولية . يقول «أبر الليث السمرقندي» : إن أبا حنيفة توسط بين القدرية والجبرية إد 
جعل الخلق فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في العبد » واستعال الطاعة المحدثة فعل 
(9) الامام الخزالي ء الأربعين في أصول الدين » القاهرة بدرت تاريخ ص # . 
(10) القغه الأرسط : لاي حبقة صن 43 , أشار إليه د . جين فرغل ١‏ المرجع السابق ص 243 . 
(11) د . يى فرشل . المرجع الاين صن 244 . 


(12) شرح الفقه الأكير » ط حيدر أباد 1321 ع ص 11 وما بعيدها وهو تفس رأي الشيخ أبو زهرة . أبو 
حنيفة » امرجم السابق ص 179 ١‏ ونفس راي الامام الكوئري والامام الغزالي كا أثبتنا في اتن . 
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العبد حقيقة لا عرازلاة , 


وموقف الإمام «آي حنيفة» من أقعال العباد ليس ذهنياً فحسب بل تقد انكس على 
أصوله الفقهية ‏ كا سئرى بعد قليل ‏ وعل أسكامه الفقهية كها سنبين عند عرضنا لموانع 
المسعولية الجنائية في الفقه الاسلامي . 

والذين قالوا بجبرية الإمام الأعظم أو أنه ياخذ بنظرية الكسب كيا ظهرت فيا بعد 
عند «الأشعريه لم بربطوا فكر الرجل بأصرل الفقه عتده ولا بما انتهى إليه مذهبه من 
أحكام فقهية . 
الصدى الأصول لوقف الإمام أي حنيفة 

عندما عرهنا لموقف الإمام «أي حنيفة» من مشكلة أفعال العباد وقلنا إنه ينبت 
استطاعة حفيقية للإنسان يستطيع بها الطاعة والمعصية وهي أسامى المسئوليةء عندما قلنا 
ذلك وخالفنا بعض الباحتين كنا نعتمد عل فكر الرجل رأصرل الفقه عنده ء والذي يضيء 
لنا الطريق للتصوير الأمين لوقف أبي حنيفة ليس فقط ما أثبتناه له من أموال صرية في 
التدليل عل أنه من أنصار الاستطاعة . بل وأيضاً عرض موقف أصرل الفقه عند الحنفية 
من مألة التكليف ما لا يطاق » وهي مألة يرتبط التظر فيها بالموقف من مشكلة الجبر 
والاختبار ويربط أيضاً بقضية التحسين والتقبيح . 

والقدرة هي شرط التكليف بالعقل عند الحنقية والمعتزلة لقببح تكليف ما لا يطاق 
واستحالة نسبة القبيح إلى الله تعالى""" . 

فالاحناف قالوا بانه لا جوز التكليف يا لا يطاق عل عكس الاشاعرة الذين قالوا 
بجواز ذلك , 

ويفرق اين نجيم . ومعه عدد من الأصوليين في المذاهب المختلفة بين نوعين من 
المستحيل : 

1 المستحيل أو الممتنع لذاته ٠‏ ويمكي ابن تجيم أن الإجماع منعقد عل عدم وقوع 
التكليف بالممتنع لذاته ومثاله الجمع بين التضادات كالجمع بين الأبيض والأسود . 

2- المستحيل لغيره وهو الممكن في نفسه الممتنع بغيره شرط أو وجود مانع وهذا مل 


(۲3) ابن نجيم ١‏ فقح الففار بشرح المنار . القاهرة ط 1936 ج اص 39 ١‏ تيسير التحرير ط 1350 هه ج 2 


من 8557ل 
(14) ابن نجيم » فتح الغفار بشرح المار . القاهرة ط1936 ج امن 59 + تيسير التخرير ط 1350 ع ج 
2ص 837 . 
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الخلاف . قال الأحناف لا يجوز التكليف به وجوزه الاشعري 250 . 

وإذا كان الاحناف قد اقتربوا من المعتزلة في تفي التكليف ممالا يطاق إلا أنهم اختلقوا 
في التعليل . يقرل وابن نجيم» : «والحاصل أن الخحنفية والمعتزلة !تفقوا على استحالة 
تكليف ما لا يطاق ولكن المعتزئة بنوه على أن الأصلح واجب على الله تعالى » واللحتقية بنوه 
على أنه لا يليق بحكمته وفضله لا عل أن الأصلح واب ٣‏ ۽ ولكن ما هي القدرة التي 
اشترظها الاحناق للتكليف ؟ 

هناك رأبان : الرأي الأول : يرى أن انقدرة التي عي شرط التكليف هي القدرة 
الظاهرية وهي سلامة الآلات والأسباب ققط لا القدرة الحقيقية المقارنة للقعل ء هذا ما 
يراه ابن نجيم ودأمير بادشاه» ويرون أنه الراجح في فقه الذهب . 

الرأي الثاني : يرى أن الغدرة التي هي شرط التكليف هي القدرة الحقيقة59 , 

والحق أن الخلاف القائم أسانه زمان القدرة » هل هي مقارنة للفسل فقط . أو أنها 
قبل الفع[, ومعه وبعده . وهو موضوع كلامي لا داعي للخوض قيه هنا" . 

والخلاف بين الفقهاء في أصوطهم حول التكليف عا لا يطاق انعكس عل مرققهم من 
موانع المسكولية ولحاصة مسئولية الكران كا سيآتي تفصيله . 

وقي التباية نستطيم القرل إن «أبا حنيفة؛ كان صاحب موقف فكري وانجاه أصولي في 
حرية الارادة يتجه نسو التوفيق الوسط ء وقد ترك أكبر التأثير في الإمام دأي منصور 
الماتريدي؛ كيا أثر في دأ جعفر الطحاوي» أحد كبار المجتهدين في المذهب الحتفي 7" ۽ 
ومذهيه الأصولي يقيم الجزاء على الاحتيار ء يقول الرحسي ووإغا العبد ينال الحزاء على 
ماله من ايارع , 
المطلب الثاني : مالك بن أنس وحرية والإرادة 

شهد الإمام «سالك» عصراً كثرت فيه الانحرافات الفكرية واضطريت فيه 
(15) راجم تير التحرير ١‏ المرجع السابق عن 137 وأيضاً شرح الغقار, المرجع السابق . سس 59 رما 

يعدها . 
(16) أبن نجيم > مرجع السابق عن 59 . 
(17) المرجم السابق .صري[ة . 
(18) يراجم قي عذا : آبن نجيم ١‏ المرجع الاق سس 61 . وما بعدعا حيث يعرص للمالة من كل 
جوانبها وينافش, المواقف المقتلفة وينتهي إلى ترجبح رأيه الوارد في اللثن . 

(19) علي سامي النشارء الفكر الفلسفي في الاسام ء ج1 ١‏ المرجع السلين صن 272 . 
(20) أصول السرخسي » ط 1392 ها . ج2 س 335 . 
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الاتجاهات السياسية + ولم يكن وهو الحريص عل الالتزام بالكتاب والنة - يمستطيع 
البعد كلية عن كل هذه التيارات . فبعضها أصابه في نفسه فكانت محته التي يروا 
المؤرخون ء وبعضها فرض عليه الخوضى في مشكلات وآراء لم يكن راغبا الدخرل فيها . 

وكا يقول الاستاذ أمين الخولي بحق «فإنتا نستطيم الاطمتان إلى أن «مالكاأه لم 
يتمرس بشيء يذكر من المعرفة الفلفية بالمعنى الخاص 30 لكننا لا تلع مع ذلك عن تيم 
رأيه في مسالة أفعال العباد . 

لقد نسبت إلى الإمام مالك مؤلفات كلامية متعددة ٠‏ والحديث في علم الكلام يتصل 
مباشرة بالمسثولية وتلق الأفعال . فقد ذكروا أن المالك» رسالة إلى اين وهي_ أحد أصحابه 
- في القدر والرد على القدرية وهي رسالة مققودة كمخطوط ول يعرض لمحتوياتها أحد , 
وهذه الرسالة آياً كان الشأن في صحة تسبتها إلى الإمام مالك فهي تشير إلى أن له موقفاً من 
القدرية القائلين بحرية الإنسان مطلقاً . ويلاحظ عل عوقف الإمام مالك ما يلي : 

1 غضبه عل القائلين بالقدر لأنه يفتح باباً للخلاف في الآمة ينبغي سله » وقد 
روى عنه أله قال «ابن سيرين» أفضل عندنا ومن الحسن١ ‏ يقصد الحسن الجصري - فقيل 
له يا عبد الله باي شىء ؟ فقال أن الحسن زيفه القدر"'“ , بل هويقول برد شهادة القدرية 
وأهل الأهواء 4 0 

2- أن الإمام «مالك, كان شديد التمسك بالقرآن والنة يوصد باب الرأي التي 
يؤدي إلى الجدل ويعتيره بدعة . فعندما طلب مته الرأي في مساألة الاستواء وقد اخنتلف 
حوا المشبهة والمعتزلة ٠‏ قال «الاستواء معلوم والكيف تمهول والايمان به واجب والسؤال 


عله بدعة* , 


فالإمام مالك كان يتخذ الواقع العمل دليله إلى الفقه » فلا فروض ولا جدل ‏ وغي 
نزعة عملية توشك أن تبعل «مالكاء من أصحاب فلفة الذرائع أو «اليراحمائزم» كيا يقول 
الاستاذ وأمين الحخول وإن كان القول ليس صحيحاً بإطلاقه , 


(21) آمين الخرلي ومالك تارب حباة . القاهرة 1962 صن 310 . 

(22) امرجم السايق . عن 400, 401 . 

(23) مرجع السابق ۽ صن 295 . 

(24) الغداهي ء القرق بين الفرق . المرجم الابق من 156 . 

(25) د . علي سامي النثار . نشأة الفكر القلفي . المرجع الاين من 273 . 
(26) المرجم السابق م 315 د . علي سامي النشار , الموج السابق مس 273 . 
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ووقد كان مالك يؤمن بالقدر . خيره وثره » ويؤمن بأن الاثسان حر شار وهو 
سزل عيا يفعل إن خيرا وإن شرا . ويكتفي بذلك من غير أن يتعرضس لكون أفعال 
الانسان مملوقة له بقدرة أودعها الله أو غير مقدورة له ء وقد قال في ذلك : دما رأيت 
أحداً من أهل القدر إلا كان أهل سخافة وطيش وضعة» . 

ويستشهد بكلام لعمر بن عبد العزيز وهو قوله ولو أراد الله ألا يعصى ماخلق إبليس 
وهو رأس الخطایا* 5 

وهكذا سار الإمام مالك على الستة في دراسته للعقيدة كا سار عليها في دراسته 
للفقه ء فان يدعو الناس إلى أن العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله و . لا من حكم 
العقل المجرد وإن ل بكن في الشرع ء لا قي أصوله ولا في فروعه شيء مالف العقل . وبرى 
الأستاذ الدكتور التشار أن الإمام «مالكاء ذهب قد مهد لظهرر «أبي اسن الأشعريه وقد 
اعتنق المالكية فييا بعد المذهب الأشعري ودافعوا عنه أشد دفاع . 

وتحن نرى أن الموقف المالكي وإن مهد للأشعري إلا أنه لا يكن وصف المالكية 
باهم أشاعرة » فهناك خلافات متعندة على الرغم من اتفاق موقف المالكية الأصول من 
التكليف با لا بطاق مع الأشاعرة . 
المالكة والتكليف با لا يطاق 


كا قلنا فإن التكليف با لا يطاق باعتباره موضوعاً أصولياً يتعلق يلير والاختيار 
والتحسين والتقبيح كسائل أساسية في علم الكلام , 

يفرق الالكبة ‏ ومعهم أيضاً جمهور الفقهاء ‏ بين نوعين من الخطاب : 

1 - خطاب التكليف : واشترطوا فيه القئرة والعلم ١‏ القدرة لقوله تعالىولا يكلف 
الله نقساً إلا وسعهاء . والعلم لقوله تعالي دوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء فالتكليف مع 
عدم القدرة تكليف محال » والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسع ء ولإجماع الآمة 
على أن من وطىء امرأة يظنها زوجته أوشربب خرا يظنه خلا لا يأئم لعدم العلم وكذلك العاجز 
غير مكلف إطلاقاً** , 

2- خطاب الوضع : وهو ل يأمر الله به ولا أناط به أفعال العباد ء فلا يشترط العلم 
والقدرة في أكثر خطاب الوضع . ومثال ذلك أن الانسان إذا مات ه قريب دلت التركة في 





(27) محمد أبر زهرة , عباضرات في تاريخ المذاهب الفقهية » بدون تاريخ صن 227 . 
(28) القراقٍ ٠‏ شرح تنقيح الفصول , تحفيق طه عبد الرؤوف ؛ القاهرة 1973 صن 79 . 
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ملكه وإن ل يعلم ولا ذلك بقدرته” , 

وفي مسألة التكليف با لا يطاق . ييل المالكبة إلى اختبار الرأي العمل . نهم لا 
يدخلون في جدل حول المستسيل بذاته أو المستصيل يغيره ١‏ وإغا يقولون إن شرط التكليق 
القدرة على المكلف به فيا لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً وإن جاز 
عقلا"“ . تحلافا للحنفية والمعتزلة القائلين بالمتع عقلا أيضا . 

ويقول والشاطي» إذا ظهر عن الشارع في بادىء اتراي القصد إلى التكليف عا لا 
يدل قدرة العبد . فذلك راجع في التتحقيق إلى سوابقه أو لواحفه أو قرائنه . فقول الله 
تعالى : «ولا تموئن إلا وأنتم ملمون». وقول الحديث دكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد 
الله القائل» وقوله دولا تمت وأنت ظاله وما كان نحو ذلك» ليس المطلوب مته إلا ما يدل 
تحت القدرة وعو الاسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله وكذلك ساثر ما 
كان من هذا القبيل29 . 
وهذا الموقف المالكي ليس فكرياً معضاً » ووفقاً للقول بالتكليف ا لا يطاق نفياً أو إثباتاً , 
اختلف الأصوليون في مستولية السكران والمجنون » على تحو ما سنعرض له قي موانع 
المسثولية في الققه الاسلامي . 
المطلب الثالث : الشافعي رحرية الارادة 


ليس من شك في أن المدرسة الشافعية هي أكثر المدارس الفقهية اشتغالاً بالفكر 
الفلسفي + وكان من أعلامها فقهاء وقلاسقة في آن واحد . ويكفي أن نذكر الشافعي 
نفسه » قإن والرسالة» التي ألفها في أصول الفقه » ليست تجرد شهادة ميلاد هذا العلم 
فحسب ء ولكنها كشف عن مستوى العقلية الفلسفية التي بلغها الإمام «الشافعي» وليس 
هذا بقريب تحاصة إذا علمنا أن أصول الققه هي إحدى شعب الفلسقة الاسلامية الى 
اتسع مغهومها ليشمل الفلسفة المشائية وعلم الكلام والتصوف وأصول الفقه** . ولا شك 
أن «الشبافعي » قد وجه الدراسات الفقهية وجهة جديدة . 

ولقد كان «الشافعي» عل دراية كبيرة بعلم الكلام وله فيه مناظرات مشهورة مع 
القدرية والحبرية وغيرهم » وقد وقف الشافعي بالمرصاد «ليشر المريسي» وعو ققيه مشهور 
29 القراي ٠‏ شرح تنقيح القصول ١‏ تمقى طه عبد الرؤوف ب القاهرة 1973 » عن 80 . 
(30) الشاطبي ء المرافقات ط الشيخ جراز ء ج 2ص 107 . 
(31) مرافقاث . هس 108 ۽ ا مرجم السابق . 
(32) مصطفى عبد الرازق دمهيد لتاريخ القلشفة الاسلاية . ط القاهرة » 1959 ط2 من 27 . 


278 


وناظره مناظرة عنيفة عندما أعلن أنه قدري , 

وريما كان هذا هو السيب الذي جعل أصحاب الإمام الأعظم يرمونه بالاعترال* ۽ 
على الرغم من أن والشافعي» كان ينقر من المعتزلة ومتاهجهم في التفكير والبحث بل هو كيا 
يقول والبغدادي» لي : «الفرق بين الفرق: يرفض قبول شهادة المعتزلة باعتبارعم من أهل 
الاهواء والبدع”*' . بل هو يقرض عفرية على من يخوض مثل خوضهم ويتكلم في العقائد 
على طريقتهم . 

وليس معنى ذلك أن «الشافعي» ليس له رأي فیا حاص فيه المتكلمون من مسائل' 
كرؤية الله يوم القيامة ومسألة القدر » ومسالة الصفات . بل كان للشافعي رأي يتفق مع 
منهاجه في الققه ع وهو الأخف يكل ماجاء به القرآن وما جاءت به السنة ۽ غير ياحث في 
الادلة التي يسوقها المتكلمون إلا بالقدر الذي يؤيد التصوص . فكان مثا يعتقد أن الإيمان 
يزيد ويلقص لظواهر نصوص القرآن والاحاديث البوية* . 

وموقف الإمام «الشافعي» أقرب إلى موقف الإمام مالك » فهو يثبت للانسان حوية 
واستطاعة في الواقع العمل . هما دعامتا المسثولية والعقاب » ولا يعني «الشافعي» نفسه 
كثيراً بتحليل هذا الاختيار أو هذه الخرية فيكفيه دلبل الشعور يمس يه الفرق بين الفعل 
الاضطراري والقعل الاختياري وحسبه الشرع الذي يقرر مسكُوية الاتسان عن قعله 
وقدرته عليه . 

وقد عالج فلاسفة المذهب الشافعي قضية الخرية على نحو يؤكد ارتباطهم الشديد 
بالفكر «الأشعري» ودفاعهم إلا في القليل من السائل ‏ قإمام الحرمين «أبو المعالي البويتي؛ 
يدافع عن الأشاعرة وخاصة عن نظرية الكسب التي قال بها والأشعري» إلا أنه يرى أن 
القدرة غير المؤثرة عاجزة ء ويؤكد بعد ذلك أن العيد مكتسب لأفعاله ‏ أي قادر عل فعلها- 
وإن ل تكن قدرته مؤثرة في المقدورا”/ . وهذا يعني أن الجويني يذافم عن نظرية الكسب 


(33) عل مامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام » المرجع السابق ص 27 . 

(34) مصطفى عبد الرازق المرجع الاق عس 27 والظاهر أن الفقهاء الأحناف اشتدوا تي المجوم عل ' 
الشافعي قد الف انان من كبار ففهاء المذهب الشافعي رفلاسفته كتابين في الرد على الأحناف وهاججوا 
أبا حيغة عقا وها + 
أ الإعام الويني في كتانه «مغيث ايء انقاهرة 1934 ط 1 . 
ب الزمام الغزالي : والممخوله تمقيق محمد حن هيتر . 

(35) عبد القادر البغدادي : «الفرق بين الفرق» ببروت 1977 عن 158 . 


(36) عمد أبر زهرة ٠‏ مماضرات في تاريخ المذاهب الفقهية . المرجع الابق ص 271 . 
(37) الجويني لمع الأدلة نمقيق د . فوقية حسين . القاهرة 1965 , هس 107 . 
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بكل أركاہا" . 

وحيجة الاملام «الغرالي» وهو شافعي في الفقه أشعري في العقيدة » نجد الحرية 
عنده تمثل علاقة بين الانسان وغيره من الأشياء وليست قدرة حقيقية على الفعل منحها 
الانساث » فهو يفسر الحرية في إطار فهمه الخاص لدأ السببية ء وغل انها اطراد وليست 
ضرورة + متفقا في ذلك مع رأي «داغید هيوم» في البيية ‏ 

أما دسيف الدين الأمديء فإنه قي كتابه وغاية المرام في علم الكلام» يصرح بان خلق 
الأقعال موضع غمرة وممل أشكال**! ء ويصرح أيضاً بسلامة الموقف الأشعري العام 
ويناقشي المعتزلة في کل آرائهم حول خلق الأفعال والارادة » وينتهي إلى تعريف للكسب 
يوحي بأن الامدي يبد حرجا في القول بالشدرة غير المؤثرة ٠‏ ويرى أنها حول حون هم 
حقيقي للتكاليف ومسئولية الانسان . 
الشافعية والتكليف بالا يطاق 

إذا كان موقف فلاسفة المذهب الشافعي من حرية الارادة غير واضم في تعارضه مع 
المذهب الاشعري - على الأقل في بعض تفصيلاته ‏ فهم في أصول الققه في مالة التكليف 
بجا لا يطاق صرحوا! بمخالفة مدعبهم الفقهي للفلفة الأشعرية . 
موقف البو ب 

مرقف الجويتي من التكليف با لا يطاق يخالف المذهب الأشعري تماماً » فهر يقرل 
«لقد تقل الرواة عن الشيخ أب الحسن الاشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز تكليف مالا 
يطاق » ثم نقلوا عنه اختلاقاً في وقوع ما جوزه من ذلك » وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل 
فإن مقنضي مذهيه أن التكاليف كلها وافعة على خلاف الامتطاعة » وهذا يتقرر من 
رجهين : 

ألحدهها : أن الامتطاعة عنده لا تتقدم عل الفعل , والأمر بالفعل يترجه عل 
المكلف قبل وقوعه » وهو إذ ذاك غير متطيع . ولا يدفع ذلك قرل القاثل إن الأمر بالفعل 
نبى عن أضداده . والمأمرر بالقعل قبل الفعل وإن لم يكن قادرا على الفعل فهو قادر على 
(38) يرى الدكتور إبراعيم مدكور ان الجويني برفضي القدرة غير المؤثرة التي فال بها الأشعري ء والحق أن 

موف المويني لا ياعد على هذا القول تي كتبه الفلفية فهر في الإرثاء يصرح بنظرية الكب ويدافع 
عن قول الاشعري بجواز التكليف جا لا يطلق ولكنه كاصولي يتراجع عن هذا الموقفا . 

(39) غابة الرام في عبلم الكلام , القاهرة 1971 » ص 223-214 . 
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ضد من أضداده ما “بس لد فإننا ستوضح أن الأمر بالشيء لا يكون یا عن أضداده 
ويفا فإن القدرة ذا #ارنت الضف لم تقارن الآمر بالفعل . والقعل مقصود مأمور به وقد 
شى طلبه قبل القدرة عليه فهذا أحد الرجهين . 
رالثاني: أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله تعالى» والعبد مطالب با هو من 
قعل ربه. . . فإذا قيل فيا الصحيم في تكليف ما لا يطاق؟ قلتا إن أريد بالتكليف طلب 
الفعل فعهو فييا لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع الطلب وإن أريد به ورود الصيغة 
ولیس المراد به طلبا كقوله تعالي : دكونوا قردة ائينه فهذا غير متم ۲" . 
ويرد الجويني على الذين يرون أن التكليف جا علم الله تعالى أنه لا يكون تكليفاً 
محال ومع ذلك فإن التكليف بخلاف المعلوم جائز كأنه تكليف محال ١‏ يقول إنما يسوغ 
ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور عليه نفه وليى امتناعه للعلم بأنه لا يقع . ولكنه كان لا 
يقع مع إمكاته في نفسه . فالعلم يتعلق به على ما هو عليه . وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره 
ولا يوجبه بل يتبعه التفي والإثبات . ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم 
سيحائه وتعالىلاةا , 
عذا موقف إمام الحرمين من التكليف با لا يطاق في كابه ‏ والبرهان,2! . 
موقف الإمام الغزالي 
يفول «الغزالي» ذعب شيطضنا أبو الحسن رحه الله إلى جواز التكليف يما لا بطاق 
مستدلا بقوله تعالى : «ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهه ولا وجه للابتهال لوم يتصور ذلك في 
البال ‏ 
واستدل : بأن «أبا جهل» كلف بتصديق الرسول اة بعد أن أي على لان الرسول 
أنه لا يصدق في أصل تكليفه قحاصل تکلغه أن يصدقه تي أنه لا يصدقه وعذ! ذهب 
شيخلا أي الحسن . . والمختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق نعم ترد صيغة الأمير 
(40) الحريي : «البرهان في أصرل الفقهه تمقيل عبد العظيم الديب الدوحة 1399 ه ۽ ج 1 ص , 104 
M.E‏ , 
(41) المرجم السابق » ص 105 . وقد حكى بعضهم الإجماع عل جواز التكليف بجا علم الله آنه لا يفع غير 
أن الزرككي يقول أن حكابة الإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا بقح غير مسلم ء أنظر 
حاشية الاني ط الحلي بدون تاريخ ء ج 1 » ص 218 , 
(32) هذا ويلاحظ أن راي الحريني في كتابه الإرشاد يناقض هذا فهر ير مرافقا للأشعري جواز التكليف 
بما لا يطاق , أنظر الحويني . الإرشاد , القاهرة 1050 . صن 226 . 


مام 


التمجيز كقوله تعالى : «كرنوا قردة خاستين» والأنباء والقدرة كقوله تعالي : «كن فيكونة 
ول ترد للخطاب والطلب وهذا كقوله تعانى : «حتى يلج الحمل في سم الخياطه معناه : 
الأبعاد لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل أن يطلب من المكلف ما لا يطاق . 
والدليل على استحالته : أن الأمر يتعلق المطلوب كالعلم يتعلق ممعلوم والجمع بين 
القيام والقعود غير معقول فلا يكوت المطلوب ويستحيل طليه إذ لا يعقل في تفه . 
فالغزالي في هذا الرأي يغرق بين المستحيل لذائه والمستحيل لغيره ء ويرى أن 
المستحيل لذاته لا عبوز التكليف به . 


أما المستحيل بغيره فإنه جوز ء وهو في هذا يوافق ما انتهى إليه معتزلة بغداد ويخالف 
«الأشعري» ومن تبعه من أمثال «الرازي» ودابن السبكي» وغيره » ويقرر «الغزالي» على 
نحو ما رأيتا عند الجويثي» أن المقدور في ذاته جاثز الوقوع لا تنغير حقيقته بالملم » 
وتلق أن الغزال في موقفه من التكليف ها ل يطاق يفصح عن رأيه من حرية الاراة »فهو 
يقول إن للقدرة الحادثة تعلقا بالمقدور والاستطاعة وإن قارنت الفعل فلم يكلف في الشرع 
إلا ما يتمكن منه قطعاً وذلك بين في مصادر الشرع موارده ووعده ووعيله . إذ لا مغنى 
لتخصيص قعل فال عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل في العجز وهذا 
متلا . 

«والغزاليء يعني بذلك أنه إذا كانت القدرة الحاديّة عند العبد لا تأثر ها أبداً بكون 
العياد جميعاً متساوين في العجز في كل الافعال ء فلا معنى حينئف لوصف فعل بأنه طاعة 
وآخر بأنه معصية إذ لا يرصف يذلك إلا إذا كان مقدوراً للعبد بقدرة أثرت فيه , 

والغزالي إلى هنا مخالف الأشعري في قوله إن القدرة الحادئة لا تأثير لها في المقدور 
آیدا ۔ 


ويستتد الغزاي على أصله في عدم جواز التكليف با لا يطاق للقول بآن السكران لا 
كاف فلن شرم الخطاب فهسه وهر مضمن به والسكران لا يهم فإن قبل له انهم كان 
تكليف مالا يطاق . . , وكذا الناسي الذاهل حكمه حكم السكران في التكاليف , 
(43) الفزالي . المنخول . ط(197ء ص 23, 24 . 
(44) المرجع السابق . عن 28 . 
(5ة) امرجم السابق ء من 28, 27 . 
زققع الغزالي ء الول . ط 1970 , من 2# , 29 , 
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موقف سيف الدين الآمدي 


موقف الآمدي هوموقف الغرالي في عدم وقوع التكليف با لا يطاق . فالقدرة عنده 
شرط التكليق . هذا فالصصي والمجنون حارج التكليف » وإن قيل كيف وجبت عليهما 
الزكاة والنفقات والضيانات قال ان هذه الواجبات ليست متملقة بقعل المجنون أو الصيي 
بل بماله أو ذمته وليس ذلك من باب التكليف في شيء وقد رتب عل موقفه هذا عدداً من 
الاحكام بخصوص المكره والمجنون والصبي 9 
المطل ب الرايع : أحمد بن حتبل وحرية الإرادة 

لقذ تعرضص العام وأد بن حبل» لمحنة شليدة إئر موقفه من بعض القضايا 
الكلامية في عصره ونظريته الكلامية بكل ما يراه فيها من آراء » وما أثبته المؤرخون له عن 
موافف ينبغي أن تعرض باعتبارها رد فعل عن فقيه متمسك بالكتاب واللنة إزاء 
الانحرافات السياسية والفكرية التي سادت قي عصره . 

وقد بين لا الإعام واحده عقيدته الكلامية في رسالته «الرد على الزنادقة والجهمية» 
فيا شكرا فيه من متثابه القرآن وتأوئوه على غير تأويله*» , وقد عرض الباحثون في 
الفلفةا”*! والدارسون للفقه""؟ آراء الإعام أحمد الكلامية , وما يعلينا منها هو موقفه عن 
حرية الارادة ‏ 


ولم يصرح الإمام أحمد بموقفه في حرية الارادة حتى قيل إنه يرى في سبق القضاء 
التفير الوحيد لافعال البشر وللأحداث التي تلم بهم" ء وهو قول يقترب من نبة اير 
إلى الإمام أحمد . ولا شك أن «ابن حبل» يؤثر برضوح «النقل عل العقل ريقاطع عن 
يخوضون في أمورهم لم تعرف لدى السلف . وله في هذا الشآن مواقف مشهورة مم 
والمحاسبي» الذي ردد شيئا ما قال به المعتزلة . كان يوّمن بالقذر خيره وشره وأن مأ يفعله 
الإنسان يقدرة الله وإرادته قلا بقع في ملكه إلا ما يريد ولا يصدر عن العبد شيء لم جيه الله 
له » ولذلك كان حربا على القدرية ولا يقر الصلاة معهم ي . 





(47) الآمدي ء الأحكام في أمول الأحكام . ط 1968 , ج 1 , من 118-114 . 

(48) نص الرسالة من جمموعة الرسائل الكبرى لابن تيعية ء ط أولى القاهرة 1323 . 
(49) وعلي نامي النشارء المرجع الابق ء صن 294-278 . 

(50) عمد أبو زهرة , مماضرات في تاريخ المذاعب > امرجم السابق » من 343 - 349 . 
(ا5) ولتر باتون , أحد بن حبل والمسنة » نرجمة عبد العزيز عبد الخالن ط 1958 ص 261 
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ونحن لا نعتقد بان ذلك هو الموقف الفقهي امام وأمدوء فهو عع تقريره وجوب 
الريمان بالقضاء والقدر لا يتفي التكليف والاختار في الطاعة كا يقرل الشيخ أب زه وى 
إلا أن مرقف الإمام من المعتزئة والقدرية بغي أت يفهم ني إطاره الزمني رظروفه التارخية 
ونحن تستطيم أن نفهم الموقف الحنلي بدقة أكثر , نوتأملتا موقف الإمام ابن تيمية وتلميده 
أبن قيم الجوزية قي قضية حرية الاراحة . 
رأي ابن تيمية 

لقد كان أمام «ابن ثيمية» مذاهب ثلاثة » فاتتهى إلى رآي يوفق فيه بين خخلق الله 
لكل شىء رالارادة القاعلة للانسان واي هي أساسس الثواب والعقاب والمستولية والجزاء . 

يقول ابن تيمية دوبما ببغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوله تعالى «الله خخالق 
كل شيء» وقوله وإن الانسان خلق هلوعا , إذ؟ مه الثر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء 


ا 


ونحو ذلك , قمذهبهم أن العبد قاعل حقيقة وله مشيثة وقدرةء' 

وهو مع إثباته قدرة للانسان ء يؤكد أن الله خحالق كل شيء . ومن بين ما تلق قدرة 
العيد والحياره . فهو هنا يئيت للعبد قدرة على الفعل والترك قلا يبطل التكليف كا فعل 
الجيرية ء وهو يليت شمول الخلق الآخي حتى لا يقال إنه يحدث في ملك الله مالا يريده على 
نحو ما ينتهي إليه رأي العتزلة . 


رأي ابن القيم 

أما «اين القيم» فإنه بعد أن يعرض للاراء المختلقة في خلق الأفعال يقول «والصواب 
أن يقال : تقع الخركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه > قالله سبحانه إذا أراد فعل 
العيد نعلق القدرة والداعي إلى فعله فيضاف الفعل إلى عدرة الد إضافة السب إلى 
سيه ٠‏ ويضاف إل قدرة الخالق إضافة المشلوق إلى النالق؟“ ٠‏ ويوضح اين القيم رأيه 
فيقرل «اعلم أن الرب سبحائه فاعل غير منفعل والعيد فاعل متفعل , وهو في فاعليته 
متفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه . فالجرية شهدت كرنه منفعلاً يجري عله الحكم 
بمنزلة الآلة والمحل . وجعلو! حركته بمنزلة حركات الأشجار ولم يجعلوه فاع إلا عل سبيل 
المجاز . فقام وقعد عندهم بمنزلة مرض ومات ونحو ذلك مما هر فيه متقعل خض > 
والقدرية شهدت كونه فاعلا غير منقعل في فعله » وكل عن الطائفتين نظر بعين عوراء ٠‏ 
(53) عنمد ابر زهرة , المرجم السابق , عن 25 . 


(54) ابن تيمية . جمموغة الرمائل وا مائل . ط القاعرة 1349 ها ص 43ا ‏ 
(55) ابن القيم ء شفاء العليل . الطبعة الحسينية ء مهر ء بدود تاريخ . عن 316 . 


لكا" 


وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا المقامين حقه ومهدوا وقرع الثواب والعقاب على من هو 
أو به فأثبتوا نطق العبد حقيقة وانطاق الله له حقيقة وأثبتوا فبك اليد وبكاءه وإضحاك 
الله وإبكاءه وأته افك وأبكى . . . ومتعلق الأمر والتراب الفعل لا الأفعال:؟ . 

ولا نبغي الدراسة الانتقادية لوقف الفقيهين وإئما نقرر أن موقف ١ابن‏ تيمية» وهو 
شيخ الحنابلة في القرن الثامن المجري - ومرقف تلميذه ١ابن‏ القيم» يكشفان أهمية حرية 
الارادة وضرورة إثباتها بل إن ١ابن‏ تيمية» يتفق مع المعتزلة في أن الاستطاعة سابقة عل 
الفعل وليست مقارنة له كيا يقول الأشعري وهي مناط التكليف ومن لا قدرة له لا تكليف 

عليه وهي أيضاً مصاحية للفعل وبها يتم التنفيذ فالاستطاعة عنده أمر ذاتي وعليها يقوم 
الاختيار وحرية الارادة*"1 . 


الحنابلة والتكليف با لا يطاق 


ظاهر القول أن الحنابلة يجوزو التكليف با لا يطاق يفهم ذلك من قول «أبي بعلي 
الفراء؛ يهو الأمر من الله تمالى با في معلومه أن المكلف لا يكن منه وبعال ببنه مع شرط 
بلوغه حال التمكن وهذا بناء على أصلنا في تكليف ما لا يطاق وتكليف الكفار بالعبادات ء 
وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب اتشافعي وهر اخيار أبي بكر الرازي 
والجرجاني وهي المعتزلة إلى أن لا يجوز ذلك" . 
«فأبو يعلء يصرح بجواز التكليف با لا يطاق عند الحنابلة ويقصد به المستحيل 
لذاته فهو يشير إلى أن مذهب الاشعري ومن تبعه من الشافعية » وقد ذهب الأشعري إلى 
جواز التكليف بالمحال مطلقا وتبعه ابن السبكي من الشافعية . 
إن الثال الذي يقدمه أبو العلل الفراء يتعلق ببجواز التكليف بما يعلم الله آن المأمور لا 
يقعله » وهو رأي خمهور المذاهب كلها عدا المعتزلة . إن ابن بدران الدمشقي يصرح بنع 
التكليف جا لا يطاق في ا محال بذاته يقول ووأما أن يكرن وقت الوجوب أقل من قئر فعله 
كإتجاب عشرين ركعة في زمن لا يسم أكثر من ركعتين » وهذا فرد من أفراد التكليف 
بالمحال المسمى بتكليف ما لا يطاق وفي جوازه بين العلياء حلاف والصحيح متعها" . 
(56) شقاء العليق , المرجم السابق » عن 135.134 , وأنظر له أيضا الفرقان ط 1978 , صن 152-151 . 
(57) ابن تبمية » درء التعارهس بين العقل والقل . تحقيق د . محمد رشاد سال ء القاهرة 1971 ج2 
صن 51-80 . وأنظر د . إبراهيم بيومي مدكور الغلفة الأسلامية ‏ المرجم الابق ء من 128 
(58) ابر يمل الغراء ‏ العمدة في أصول الفقه , تحقيق د . أحمد بن علي سيد الفاركي ١‏ بيروت 1980 ١‏ ج 
2 ص 393-392 . 
(59) ابن بدران الدمشقي . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . القاهرة بدون تاريخ » ص 80 . 
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فيا هو وجه الحقيقة لي موقف الحنابلة ؟ 

إن ابن الجوزي وهو عمدة في المذهب الحبلي ‏ يقول في تفسير قوله تعالى ولا يكلف 
الله نفا إلا وسعهاه » الوسع هو الطاقة . قال ابن عباس ونتادة ومعناه لا يكلفها ما لا 
قدرة لها عليه لاستحالته » كتكليف الزمن السعي والأعمى والنظر فأما ما يستحيل من 
الكلف لا لفقد الآلات فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن ». 
فالاية محموئة على القول الأول ء ومن الدليل على ما قلناه قرله تعازى «ربنا ولا سملا ما للا 
طاقة لنا به» فلو كان تكليف مالا يطاق ممتنعاً كان السؤال عبناً"" . 

ويف ابن قدامة الحنبلي قوله تعالى وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهه أي ما بشق 
ويشقل » فالأية عنده لت دللا عل جواز التكليف يما لا يطاقا!© . 

ولتحر بر موقف الحتابلة تتأمل بعض فروعهم في هذه المسألة وهي تكليف السكران 
والمكره عليه فالحتابلة يررن أن السكران مكلف وكذلك المكره والمنمى عليه . وقد سثل 
الإمام امد عن المجنون يفيق ؛ يقضي ما فائه من صوم ء ققال : المجنون غير المغمى عليه 
فقيل له لآن المجنون رفع عنه القلم ء قال نعم قال القاضي فاسقط القضاء عن المجنون 
وجعل العلة رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفرع عن المغمى عليه" . 

فعلة عدم تكليق المجنرن والصبي هي الت عل رقع القلم - أي المتولية 

عنهم - وليس عدم جواز التكليف مما لا يطاق تخاصة وأن فلذاهب التي لا ترى تكليف 
السكران تبيه على أنه لا يفهم فإن قيل له أفهم كان تكليف ما لا بطق" . 

والذي نراه ‏ بعد ثامل كتب الاصول والقواعد عند الحتابلة انهم لا يقولون بجواز 
التكليف بالمحال مطلقاً » ولكنهم جوزوا المستحيل لغيره » وهم بذلك ييتعدون عن 
والأشعري» على لحلاف ما ذكره أبر يعل الفراء . 
الطلبالخنامس :مواقف بعض الفقهاء الآخر ين 
أولا ‏ موقف ابن حزم الظاهري 

أبو عبد الله علي بن سعيد بن حزم فقيه ظاهري مذهيه قي حراسة النصوص 
(60) ابن الجوزي ؛ زاد المسير ف علم التفير بيروت 1954 ج | صن 346 , 
(61) ابن قدامة . روضة الناظر وجنة الناظر ؛ القاهرة 1391 ه » جيس 26, 27, 29 . 
(62) المسودة في أمرل الفقه . تصنيف ثلائة من آل تيمية تحقيق يي الدين عبد الحجميد ط 164 ٠‏ صن 


5. 37 وقارن أيضاً ابن اللحام القراعد الفقهية تحقي عمد حامد الفقي ط 1956 ص 39 . 
وده الإمام الخرّالي ١‏ المتشول ء المرجع السابق صن 28 . 
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واستخراج مايؤخذ منها هو ظاهر ألفاظها ‏ فلايمارلتاريلها ولا جارل تعليلها بتعرف العلة 
التي قام عليها الميكم والقياس عليه » ويطيق الاأخذ بظواهر الالفاظ في كل الموضوعات 
الاسلامية التي وردث فيها نصوص ‏ , 

وقد تكلم ابن حزم في حلق أفعال العباد عاول فهم المرضوع عل ضوء الكتاب والسنة 

فابن حزم يتعرض لدراسة رأي القائلين بابر ويرفضه ويتعصرض لرأي المعتزلة 
ويدحضه ٠‏ مزكدا أن شهادة الس وضرورة العمل يؤيدات القول بالحرية"» ‏ فإن من 
المعلوم أن ثمة اختلافا كبيرا بين الفعل الاغطراري والقعل الاعتياري ‏ وهو يقرر أن 
الانان له استطاعة وهي استطاعة !و قدرة تق الفعل على خلاف الأشعري - ويقرر ابن 
حزم أن الحس يشهد أن للعبد أفعالاً يقوم بها بمحضى إرادته . يقول تعالى : وجزاء مما كانوا 
يعملون؛ والحمس يشهد بأن عملنا يقوم به من استطاع ويعجز عنه غير المستطيع ولا يمكن أن 
يوصف المجير بأنه تمتار أومتطيع ء لأن المجير في اللغة هو الذي يقم منه الغمل بخلاف 
اختياره وقصده : فأما من وقم فعله باختياره وقصده فلا می في اللغة عبرأ , 

والاستطاعة عتده هي وصحة الجوارح عع ارتفاع الرانم" ء ذلك لان الصحيح 
الجوارح يقسل القيام والقعود وسائر الحركات مختاراً لما دون ماتع'""" . 

«وابن حزم» يرى أن ألفاظ الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللغة العربية ألفاظ 
مترادفة » تدل جميعها على معنى والحد ء فهي تشير إلى صقة من يصدر عنه الفعل باخثيار أو 
من يمكنه تركه باخحتیاره*' . 

والاستطاعة عند وابن حزم» عي شرط التكليف والمسئولية استناداً إلى قوله تعالى : 
«ولله عل الناس حج البيت من استطاع إليه سياه . 


«وهذه القوة لا شلك عستمدة من الله 3 ولكنها تصبح وصفاً لمن منحها 0 وبواستطها 


(64) عمد أبو زعرة ء مماضرات في تاريخ المذاعب الفقهية , امرجم السابق ص 412 
ركة) ابن حرم ٠‏ الفصل في الملل والأعواء والتبحل ١‏ القاهرة 1950 . ج 3 صن 30-23 . 
)66( المرجع السابق من 23 . 

(67) امرجم الايق . ص 29 . 

(68) ابن حوماء المرجع السابق » ص 23 . 

(69) د . زكريا إبراهيم » ابن حزم الاندلي , القاهرة 1966 . صن 171 . 
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يتم ما يصنع من أعهال ل يعقها عائق . فهي سابقة على الفعل ومصاحبة له فيقترب ابن حزم 
من المعتزلة في مشكلة لق الأفعال بقدر ما يبتعد عنبم في مشكلة الصفاتم""" . 

بيد أن الدكتور وزكريا إبراهيم» بعد نمليله لمعنى الاستطاعة عند «ابن حزما ٠‏ يرى 
أنه أقرب إلى الجر بل هو يرى في فكر ابن حزم بجبرية نفسانتية تجعل من الفرد أسيراً 
لطبعته” 7 

والذي قراه هو أن دابن حزم» كان ملتزماً بمنبجه الظاهري في تفر النصوص فهو : 

أولً - يوافق المعتزلة في إثباتهم اختيار الانسان وقدرته الحقيقية تلفعل ولكنه يخالفهم 
في قوهم أن أقعال العباد غير تخلوقة لله تعالى . 

ثانياً - هو بغالف الأشاعرة في إثباتهم قدرة غير مؤثرة للعبد ويخالقهم آيضاً في قوله بان 
القدرة سابقة عل الفعل وهي عند والأشعري» مقارنة فقط 72 . 

ثالئا- هو يخالف الجبرية في قوهم بأن «الله حالق كل شيء» تتضمن نفس قدرة العيد 
على الفعل . 

وخلاصة رأيه أن الله فوق كل شيء وتحالق كل شيء وأن الانسان قادر عل الفعل فهو 
يستطيع أن يفعل ويختار مايفعل لأن سلب حرية الاختيار من الانسان يؤدي إلى سقوط 
التكليف الثابت بالشر ع" . 
ثانا - موقف الشيعة 

يرى الشيعة أن ملكة الاختبار وصفته ‏ عند الانسان ‏ كتفس وجوده من الله 
سيحانه ٠‏ فهو الى العبد وأوجده ممتار؟ . فكل صفة الاختار من الله . والاختيار الحزئي 
في الوقائع الشخصية للعد ومن العبد . والله جل شأنه ل يمبرعل فعل لا ترك ١‏ بل العبد 
اختار ما شاء منييا مستقلا . ولذا يصح عند العقل والعقلاء ملامته وعقربته عل فعل الشر 
ومدحه ومثوبته عل فعل الخير وإلا لبطل الشواب والعقاب وإنزال الكتب والوعد 
والوعيد,:*) 0 





(70)د . إبراهيم مدكورء الفلسفة الاسلامية , المرجم السابق ص 125 . 

(71) د . زكريا إبراعيم , المرجم الاب . صن 177 . 

(72) د . زكريا إبراعيم , المرجم الابق . ص 178 . حيث يقزر عکس عاثراه . 

(73) قارن محمد أبو زهرة » المرجع الاب . هس 413 . 

(74) محمد الحسين آل كاشف الغطاء . أصل الشيعة وأصولحا . القاهرة . 1958 . ص 143 . 
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وسند الشيعة في موقفهم قول الإمام علي رضي الله عنه > بأنه لا جبر ولا تفويض وقد 
أورد الشريف الرضى في جج البلاغة للإمام علي ما بل : ومن كلامه عله السلام للسائل 
الشامي لما سأئه أكان سيرنا إلى الشام بفضاء من الله وفدر ؟ من كلام طويل هذا ختاره قول 
أي الإمام علي وجك لعلك ظننت قضاء واجباً وقدراً حا » ولو كان ذلك لبطل الثواب 
والعقاب فالشيعة يرون أنه لا جر ولاتفويض 0 , هذاهوموقف الشيعة المختار في الاخثيار 
الإناني وعليه أهم مذاهبهم الفقهية . فالإمام «زيده بعد أن تظر في فكر الجيرية رأى أنه 
يسقط التكليفف إذ لا تكليف إلا مع اختبار » ونظر قي مذهب المعتزلة قرأى أنه ينفي تقدير 
الم الأزي ۔ وانتهى الإمام زيد بعد ذلك إلى رأي وسط ولا هدم التكليف ولا يعطل 
صغات الذاته العلية , فقرر وجوس الايمان بالقضاء والقدر ۽ واعتير الانان حرأ تار في 
طاعته وعصيائه » وأن المعصية ليست كهراً من الله فهر يريدها وإن كان لا مها ولا 
يرضاها » وبذلك فصل بين الارادة والمحبة والرضا , فالمعصية تقم من العباد في داثرة قدرة 
الله وإرادته . ولكنه لا يجبها من عبده ولا يرضاها » فإن الله لا يرضي لعباده الكفر . 


والانسان فيا يغعل يكون فعله ب قو أودعها الله تعالى بإرادته ولكنه لا ممبها من عبده 
التي با يعمل مريداً تتاراً أو عاص“ » والخعفرية الإمامية يرون أيضاً هذا الرأي , 
وحمل القول عندهم في مسألة خلق الأفعال وسط بين الرأي القائل أن الله هو الفاعل لكل 
شيء والانسان آلة لا يملك من أمره شيئا ۽ کيا يذغي المجبرة ء وبين الرأي القائل أن 
الانسان هو كل شيء وليس لله رأي في شيء من أفعاله » وبذلك تصح عقوبة المجرمين ولا 
پلزم متها ما يتنا مع العدل والحكمة كيا هو لازم من القولين السابقين ‏ المجيرة والمعتزلة - 
لان المسثولية تقم عليهم وحدهم حيث قدرتهم عل الافعال وتركها . 

ولا يتنا ذلك مع علم الله سبحانه . يأفعال العباد الذي يسحيل تخلفه عن 
الواقع . ذلك لاان علم الله با يفعله الانسان من خير أو شر يتعلق بما يصدر عن الانسان 
برا واختياره وليس سيا في صدورها سی يكون جور عليها 4 
موقف الشيعة من التكليف بما لا يطاق 

يشترط الشيعة في الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون مكنا . فلا يموز التكليف 
با مستحيل أو مما لا يطاق . وذلك عل التفصيق الاتي : 





(75) محمد جواد مقية ء مع الشيعة الإمافية , 1956© بيروت ط 2 جس 19 . 
(76) محمد أبو زهرة ء المرجع الابق . صن 527 . 
(77) هاشم معروف الحسيني ١‏ المسئولية الجزائية في الفقه الجعفري ٠‏ بيروت بدون تاريخ عن للل . 
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. -المتصيل لذاثه : لا موز التكليف به عند الشيعة‎ ١ 

2- المشحيل لغيره : لا يجوز التكليف به أيضاً عند الشيعة حيث يقول «الشوكاني» 
أنه لا جوز اكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتتاع تعلق 
قدرة المكلف به“ _ 

3 التكليف ا علم الله أنه لا يقع : جوز عند الشيعة ويمكي والشوكاني» أن 
الاجماع منعقد على صحته روقوعه ر" 

ويرى الشوكان أن قبح التكليف با لا يطاق معلوم بالضرورة » ون الخلاف عل 
جرازه عند من يرون ذلك لا أهمية له من الناحية العملية » فقد وافق كثير من القائلين 
بالجواز على امتناع الوقوع » فقالوا جوز التكليف جا لا يطاق مع كوئه تمتنع الوقوع . 


قيب 


في ختام جولثنا مع الفقهاء في آرائهم حول حرية الإرادة ومواقفهم الأصولية من 
التكليف بما لا يطاق متا التأكيد على ما بلي : 


اول : أن جميع الفقهاء أثبسوا للانسان حرية واخشيارا ها إساس المسشولية وأساس 


العقاب , 
ثانياً : جيم الفقهاء قالوا بعدم وقوع التكليف بما لا بطاق شرعاً وإن قال بعضهم بجوازه 
عقلا أو عقلا وشرعاً . 


ثاثا : أن الذي يعنينا من عواقف الفقهاء والآصوليين - وآراء الفكر الاسلامي عامة ‏ هو 

تأكيدهم عل ضر ورة إثبات جزء من حرية الاختيار للإنسان حتثى يكن بناء المسثولية 

والعقاب على أساس مقبول عقلا وشرعا . 

١‏ ولسنا هنا في ميدان دراسة انتقادية لسلامة أدلتهم أو تقويم براهيننهم صحة أو 

فاداء قهذا ببحث فلسفي يخرج من غايتنا في هذه الدراسة . 

وإذاكان بعض الباحثين قد رأوا أن أدلة بعض الققهاء تقترب بهم من الجر » فيكفيتا 
من هؤلاء الفقهاء جهد المحاولة للكشف عن هوقفهم في حرية الارادة أيا كان مدى توفيقهم 
في هذه المحاولة . 





(78) الشركاني ‏ إرشاد الفحرل » القاهرة 1937 , ط أ عن 9 . 
(79) المرجم السابق . صن 10 . 


رابعاً :أن فقهاء الامول ونتهاء الفروع عل السراء كانوا يقيمرن فروعهم الفقهية عل 
أساس الثابت من النص أولاً ثم ما يدي إليه العقل ثانياً ء وخلاقاتهم في الفروع 
أسامها توثية ثيق النصوص التي تبت عند هذا الفقيه ولا تثيت عند غير . 


المبحث الثاني 
أساس المثولية في فروع الفقه الاسلامي 

في البحث السابق عرضنا لأراء الفقهاء والأصوليين في مشكلة ارادة الاتانية » 
وأكدنا أنهم ونحاصة الفقهاء ‏ لم يكونوا يعيدين عن الصراع الدائر حول كوت الانان 
عبرا أو تار وإذا كان الققهاء والأصوليون قد بنوا أحكامهم الققهية الجنائية على أساس 
الإرادة والاختيار فذلك لاهم - في كل أحوالهم أثبتوا للإنان حرية مهما قل مداها 
وانكمشت فاعليتها فهي تكفي لكي تكون أساساً لمستولية الإنسان . 

ولي هذا المبحث سوف لعرض لا حكام الفقه الاسلامي في فروعه التي تين مذهب 
الفقهاء في أسامس المسئولية من خلال نظرة استقرائية لأحكام المذاهب الاسلامية المختلفة ع 
ونحن هنا لا تعرضي أحكام الفقه الاسلامي في الجرية والعقاب ؛ وإئما نتتاول فقط تلك 
الأاحكام التي يؤدي تحليلها إلى تأصيل موقف الفقه الاملامي من أساس المستولية . 
المطلب الأول : ممل المستولية الحتائية 

المسئولية بوجه عام هي أهلية الشخص لان ينسب فعله إليه وساب عليه . 

والمستولية الحتائية - منظوراً إليها من زاوية الأساس - هي فرع سن المسئولية يرجه 
عام . وقد عرفت المجتمعات الإنانية في تطورها الثاريي ألراناً متعندة من المسئوليات 
كان حل المستولية فيها الماد والحيوان والانان”* ء على كل حال تلك مرحلة عارضة لم 
يلبت القانون أن تجاوزها من زمن واستقر على أن الجريمة لا تقع قاتونا إلا من إنسان9؟ . 

والشريعة الاملامية لا تعرف إلا الانان حلا للمسئولية الجنائية » وحد الإنسان 
المسئول في الشريعة هو الا نان الحي المكلف أو هو الإنسان الحي القادر المختار . 
(80) انظر عمسف الحسييي الحنقي . أساس حق السقاب في الفكر الاسلامي المرجم السابق ء مس 429 -يث. 

يرى أن الفقهاء والأصولبين لم يلتغتوا إلى خلافات الفلسنية التي دارت حول الجير والاختيار . 


(#1) يراجم القسم الأول من الرسالة . 
(82) د. عوض محمد عرش ١‏ قائرن العقوبات . القم العام ٠‏ المرجم الابق صن 411 . 
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فالإنان حال موته نيس مسئولا ولانه ليس أهلا بالتكليف»" رالإنان حال فقده 
العقل والاختيار ئيس ستول لان العقل والقدرة هما مناط التكليف . 

ومفهوم الإنان في القانون الجنائي نيس واحداً » فهو من وجهة نظر المسئولية 
المدرك المختار . ومن وجهة نظر صلاحيته لارتكاب الجريمة . فالراجح أن كل إنان 
يصلح لان يكون رما » ومن وجهة نظر عل الجرية فإن مفهوم الإتان يتسع ليشمل 
البشر جميعاً دون تفرق بينهم في السن أو العقل أو اللون أو المحة > فكل من هوإنان 
يصلم لان يكون علا للجرية . 
والإنان الحي القادر المختار تمل للمسكولية الجنائية في الشريعة الاسلامية بصفته هذه 
سواء كان ذكراً أو أنثى حرا أو رقيقاً فالس بالحرية لا يؤثران في كون الإنسان عمل 
للمسئولية الجنائية في الاملام وإن كان لما بعض التأثير في جال الجريمة والعقّاب ‏ 

وقد رفض القفهاء تكليف العجياوات والبهائم وعنف الإمام واين حرّم» ١‏ أحمد بن 
حابط» الذي أراد أن يجعل الحيوانات والطيور أهلا نطاب التكليف استنادا إلى قوله تعالى 
في سورة الأنعام : ووما عن دابة في الأرض إلا أمم أمثالكمه ء ثم ذكر ابن حابط قوله تعالى 
في سورة فاطر : «وإن من أمة إلا حلا قيها نذير» . 

ويوضم وابن حزم» فاد هذا الاستدلال ‏ بأن الله سبحانه يخاطب الناس الذين 
منحهم نعمة العقل . وخصهم بفضيلة النطق . فاته تعالى لا يخاطب بالشرائع إلا من 
يعقلها ويعرف المراد بها مصداقاً لقوله تعالى في سررة البقرة ولا يكلف الله نفاً إلا 
وسعهاة . 


ولا ريب أن الحيران ليس لديه قدرة عل فهم الشرائع ومن ثم فهوغير تخاطب بها + 
ويكون معتى قوله تعالي : «أمم أمثالكم» أي أنواع أمثالكم ٠‏ إذ كل نوع يسمي أمة وأن 
معبى قوله تعالى : «وإن من أمة إلا خلا فيها نذيره إنما عتى ‏ تعالى ‏ الأمم من الناس وهم 
القبائل والطرائف'*"' فالانان وحده هو الذي يكن مساءلته جنائياً . 

وينسب البعض إلى الشريعة الاسلامية أنها تجعل كلا من اميت والطفل والمجنون 
محلا للمستولية » وهو ري شاذ لم نر له سند من الفقه كا أن صاحبه ‏ وهو الدكتور على 
عبد الواحد واقي ‏ ل يسند رأيه حل خطررئه بدليل معقول أو نص منقول . 





(تظع القرافي : شرح تنقيح الفصوك ٠‏ ويراجم فصل لي قعل العجاء آنه هدر مسيم ملم بشع 
النلري ج 4 عن 276 دار الشعب . 
(84) «ابن حزم ٠‏ . الفصل . امرحم الابق ج اس 79,78 . 


292 


فهو يرى أن الشريعة الاسلامية ‏ استناء من الميدأ العام تقرر مسكولية اميت في 
بعض الحالات ويذكر أنه يروي عن «عمر بن الخطاب» أنه أتم عدد الحلدات المقررة في حد 
شرعي غلل جثة مجرم مات في أثناء ترقيع الحد عليه" , 

وتن ثنزه الخليفة المجتهد «عمر بن الخطاب» عن هذا الذي ينسب إليه ء وإذا كان 
الأمر كذلك فيا هو موقف الشريعة الاسلامية من المثولية الجناية للاأشخاص المعنرية ؟ . 
المسئولية الحدائية للا شخاص المعنوية 

الششخصية المعنوية كاثن قانونٍ عرقته الأنظمة القانونية في العالم الحديث والمعاصر ؛ 
واختلف الفقه حول جوهره وحقيقته وحول حسابه ومستوليته » ويمكن إجمال الأراء قي هذا 
الصدد في اجاهين مع التقاضى عن بعض التفاصيل : 

الاتجاه الأول : نظرية القرض : وهي ترى أن الشخص المعنوي لا يعدو كونه فرضاً 
ازفا . وطبيعي أن ترفض هذه النظرية آية صورة لمساءلته لأنه في تقديرها يحرد وهم 
وخيال . 

الاتجاه الثاني : نظرية الحقيفة : وهي ترى في الشخصية المعنوية شخصية حقيقية 
على غرار الشخص الطبيعي وشو الإنبان » رقي داخل هذه التظرية عديد من الآراء 
الفقهية . حدها الأدنى إثبات وجرد الشخصي المعنري ومكوليته المدنية . وحدها الأتصى 
في ذلك الاجا الذي ينظر إلى الشخص المعنري باعتباره يحظى بإرادة شرعية تصلح لحمل 
مسئوليته المدئية بل والحنائية أيضا . 

ويتهم هذا اترأي القول بأن الانمان وحده هو الشضصى في نظر ء القانون يانه فكرة 
قاصرة لم تعد تواكب الحقائق العلمية والواقعية > وهي فكرة تنظر إلى الإنسان نظرة نفسية 
قرامها أن الإنان وحده هو الذي اجتياه الله سبحانه وتعالى بالعقل والارادة ء في حين أنه 
من الممكن تصور أشخاص أخرين في نظر القانون من غير بني الإنمان ويحظى أيضا بإرادة 
ذاتية ومتقلة وإن كانت هذه الارادة ليست فردية -كالإرادةالتي يتسلح بها الإنمان ‏ بل هي 
إرادة جماعية قوامها عنصراك : 

أوهيا : كائن اجتهاعي ونيد تجمعات فردية أو مالية يتمتع بكيان ذاتي مستفل عن 
كيان وذاتية منقئية من الافراد ‏ 

ثانيهيا : ترافر قيمة اجتاعبة هذا الكائن متاتية من قبمة الهدف الذي يسعى إليه . 
(85) د. علي عبد الواحد واي ء المثرلة والجراء ٠‏ امرجم السابق جس 43 . 
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فلبس شرطاً في الارادة أن تكون فردية » يكفي أنها مريدة سراء كانت جماعية أو 
فردية » وبناء على هذا التحليل يكن القول «إن الشخص المعنوي ششصية قانرنية وأن له 
إرادة ذاتية هي الارادة الشرعية للجياعة وأن الأفعال المؤثمة التي برتكبها العضو اللي 
يتقمص شخصية ويجد إرادته تعد وكأنها صدرت من الشخص المعنوي ذائه هما يستوجب 
بالحتم والضرورة مساءلته عنها كشخص معنوي في القانون الجنائي © , 
أهم الاغتراضات على ال مكولية الجنائية للشخص المعنوي : 

1- يعترض الرأي الرافض لمثولية الشخصن المعنوي الجنائية عليها بقوله إن 
الشخص المعنوي جرد افتراضي ومجاز . والمسئولية الجنائية لشخص تجريدي هو جرد يجاز 
وافتراض ٠‏ والقانون الجنائي يتأى على المجاز. وقد رد المؤيدون بقوهم ان الشخصية 
المعنوية وجود حقيقي له كيان وذمة ومصالح ذاتية وإراحة جماعية . 

2 - يقول الرافضون أن افتقاد الشخص لإرادة حرة ذاقية تجعله فاقداً القدرة عل 
ارتكاب الفعل الذي رمه الشارع وبالتالي لا كن تحميله المئولية الحنائية . 

ويرد المؤيدون بقوهم أن هذا الاعتراضى أساسه تصور الشخص المعنوي جرد 
افتراض وهو رأي غير سليم عندهم , 

3 يقول المعترضون إن مبدأ تخصيص الشخص المعنوي لتحقيق هدف مين والقيام 
بأنشطة معيتة ينع في حدودها أهلية قانونية . أن هذا البدأ ينا مع القول ممساءلته 
الحنائية . 

ويرد على ذلك بأن الشخص المعنوي قد يستخدم تخضصه في ارتكاب الجرائم ع 
وينبغي ألا يقلت الشخص المعنوي من المثولية الجنائية استناداً إلى مبدأ التخصص . 

4 والاعتراضى الاير على المثولية الجنائية للاشخاص المعنوية أساسه تجافيها مع 
بدا شخصية العقوبة وتفريد العقاب . 

ويرى المؤيدون بان كل عقوبة ينمكس أثرها على غير فاعلها واستطائة أثر العقاب إلى 
المساهين هومن هذا القيل : 

هذه هي المثولية الجنائية للاشخاص المعنوية بين النفي والإئيات أو مما فيها 


(#) د. على ابراهيم عالح . المسكولية الحتائية للأشخاصي المعنوية . القاعرة ٠١8‏ ص ال10 :108 وعليه 
نعشمد فيا تقدم من عرض للفكرة وما ثار حوطا تأيداً أو تفيداً , 
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 اهيلعو‎ 


فهل عرقت الشريعة الاملامية المثولية الجنائية على الشخص المعنوي ؟ إن الفقهاء 
المملمين لم يعرضوا قي كتاباهم هذه القضية . ففكرة الشخص المعنوية لم تكن مطروحة 
لدم . 

وقد عالج المسألة بعض الققهاء المعاصرين وانتهوا إل القول بأن الشريعة الاسلامية 
عرفت من يوم وجودها الشخصيات المعنوية . 

فعدتابيت الال جهة, والوقف جهة أيضاً . أي شخصاً اعتبارياً » وكذلك عدت 
المساجد والمدارس والملاجىء والمستشفيات ونصوها رجعلت الشريعة هذه الشخصيات 
أعلاً تملك الحقرق والتصرف فيهاا”" ‏ 

ولكن هذا الرأي وإن انتهى إلى وجود الشخص المعنوي في الفقه الاسلامي فقد 
أجمع عل امتناع مسغرليته الجنائية ل" ٠.‏ ويرى الدكتور وحسن كيرة» أن الشريعة الاسلامية 
تسأل الشخص المعنوي جنائيا وأن تلك المقولية تتحول إلى مسكولية مدنية خخالصة كحالة 
القسامة حيث تلزم الدية أهل المحلة التي وقم بأرضها القتل"" , 

وهذا الرأي . عل جدته ‏ غريب ولا تسنده التصوص ثم إن القامة قررت على 
سيل النصرة والتكافل وحتى لا يطل دم في الإسلام» وتنفرد القاعة في الفقه الشرعي 
بأحكام خاصة وهي من وجهة نظرنا ليست عفوبة جنائية والذي تراه أن الشخص المعنوي - 
مع افتراض وجوده في الفقه ‏ ليس مسولا جنائيا وغير معاقب ٠‏ ويري البعض تمليلا لذلك 
«أن هذا الشخص لا يتمتع بعقل له حاصة يفهم بها التكليف وتناط بها المكولية للاداء 
والعقوبة وتصرفاته جميعاً تتم من بلي أمره وتصدر عن إرادة هذا الوني الذي إن أجرم حقت 
العقوبة عليه تفه » ولا يحمل الشخص العنوي وزر تلك الجريمة وإن رقعت في سيل 
مصالحه . فإذا قتل الإمام بغير حق وجب القصاص عل الإعام نفسه ولا حق عل الدولة 
شىء من هذه العقوبات:"" . 





(87) عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الاسلامي . القاهرة ء صر 393 . وأيضاد. يوسف عبد افادي 
الشال : جرائم أمن الدولة في الفقه الأسلامي > 1976 صن 20 , 

(0) د. حن أعمد توفيق رضا : أهلية العقوبة في الشريعة الاسلامية والقانون المقارن ‏ رسالة حقرق 
الغاهرة . 1964 , صر 38 . 

ز89 د. سن كيره : أصرل القائون . القاهرة , ط 3 , 195# صن 855 , 1 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العقوبة . المرجم السابق . صن ا# .89 عن هذا الرأي أيضا <. علي 
ابراهيم صالح عل الرغم من مناصرته ليدأ المسثولية الجنائية للأشخاص المنوية » راجع رسالة 
المكرلية الحنائية للاشخاصي المعنوية ء المرجع الابق . من 2524 . 
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والح أن الفقه الشرعي لا يسلم بوجود الشخص المعتوي وقد استعاض عنه الققهاء 
بفكرة تخصيص الذمة المالية وهي أداة نراها في هذا الصدد كافية بذلا من اصطناع شخصية لا 
وجود لما . والاتعتراف ہا في المجال الحنائي قد يدد شخصية المسئولية ال اة" , 
المطلب الثاني : شروط المسئولية ا متائية 


لايكفي ‏ لقيام المسئولية الجنائية في الفقه الاسلامي ‏ وقوع الفعل المحظور . بل لا 
بد من ترافر الادراك أو التمييز وتحقق حرية الاختبار. فإذة انعدم الشرطان أو تخلف 
أحدهما امتنعت المسئولية الجنائية ٠»‏ وقد جاءنا الدليل النقلٍ من الشارع في قوله ب . 
ورفع القلم عن ثلاث : عن الصي حتى يلغ . وعن الائم حتى يتقظ وعن 
المجنون حتى بفين» . 
ورفع القلم يفرها العض أنها حط التكليف لأن التكليف خطاب وخطاب من لا 
يقهم أو يقدر غير واقم شرعاً . ويعتي با آخخرون امتناع المسئولية . 
أولاً التمبيز :'* التمييز هو القدرة على فهم خطاب الشارع ويكتمل بالعقل » وقد 
اتفق العقلاء ‏ كيا يقرل الآأمدي ‏ على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا اهما للتكليف ‏ 
لان التكليف خطاب وخطاب من وجد له أصل الفهم لأصل الخنطاب دون تفصيلة من 
كونه أمر؟ أو نميا . ومقتضياً للثواب والعقاب ومن کون الآمر به هو الله تعالى » وأنه واجب 
الطاعة . كوت الأمور به عل صفة كذا . وكذا . كالمجنون والغبى الذي لا ييز فهو بالنظر 
إلى فهم التفاصيل كالجياد والبهيمة إلى قهم أصل اقطاب » ويتعذر تكليفه أيضاً إلا على 
رأي من يجوز التكليف يالا يطاق لان المقصرد من التكيف كا يتوقف فهم أصل الخطاب ٠‏ 
ال سيف نعرض بثبيء من التفصيل لدا شخصبة المئولية في الشربعة الاسلامية عند عرس أساس 
اللنولية في النص الاسلامي . 
)2 والتمييزه هنا نعني به الادراك متففين في ذلك مع أستاذنا عرض محمد والادراك عند الاسلاسين وهر 
وصرل الطفل إلى درجة اللوخء راجع دالتهانوي» كشاف اصطلاسات الفتون . الرجع الابق ج 2 
ص 1ة . ويقدم الحرجاي ثلاث تعريفات للاتراك هي : 
زا الادراك هو احاطة الثيء بكيال . 1 
وب الاخراك هو حصول الصورة عند النقس الناطقة . 
(ج) الادراك تمثيل حفيقة الثيه وحده من غير حكم عليه بنفي أو ابات ويسمى تصوراً رمع ا يكم 
باحدهما بمى تمديقاً . 
راجم التعريفات ء المرجع السابق صن 9 . 
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فهو متوعف على فهم تفاصيله . وأما الصبي غير المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميزٍ 
غير أنه أيضاً غير فاهم على الكبال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه متكلاً 
عخاطباً مكلفاً بالعيادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى ۽ وغير ذلك مما يتوقف 
عليه مقصرد التكليف فنسبته إلى غير المميز كنبة غير المميز إلى اابهيمة فيها يتعلق بفوات 
شرط التكليف . إن كان مقارباً لحالة البنوغ بحيث لم ببق بينه وبين البنوغ سوى لحظة 
واحدة . فإنه وإن كان فهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة ٠‏ غير أنه لما كان العقل خخفيا 
وظهوره فيه إلى التدرج وم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ . 
وحط عنه التكليف قيله تحفيقاً عليه , 


والتمييز الذي عو شرط المئولية الجنائية جوهره البلوغ فإذا في يلغ الصبي أو بلغ 
وكان سنونا امتنعت المكولية » والإنان في طريقه إلى البلوغ يمر بثلاث مراحل : 

المرحلة الأول : من الولادة إلى سن التمييز : وفيها يكون غير تميز ولا عقل له فلا 
تنبت له أهمية الاداء لقصور عقله فلا يصح له تصرف من التصرفات الشرعية لان عبارته 
تكرن لخواً لا قيمة ها . ولا يؤاخذ على شيء من أفعاله مؤاخذه جسدية لان العقل والبلوغ 
هما شرط توقيعها ولكنه يضمن في ماله ما يتلقه . 

المرحلة الثائية : من التمييز إلى البلوخ : وأقلها سبع سنين وفيها يكون ناقص العقل 
فتثبت له أهلية أداء نافصة تتقوم ها مثوليته المدنية وتمتنم عسكوليته الجبنائية ‏ 

المرحلة الثالثة : العقل والبلوغ : وهي مرحلة إن وصلها قامت مسئوليته على كل 
أفماله فإن قنل اقتص منه وإن سرق قطعت يدعه وإن زنی جلد إلى آنخرو 

وحد البلوغ عند جمهور الففهاء حمس عشرة سنة ودلائله الإتزال سواء فيه الذكر أو 
الاش ۔ 

ودليل ربط المسثرلة الجبنائية بالبلوغ قوله فة رقع القلم عن ثلاث دعن الصي حى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظع#" , 

وقد اشتملت الروايات الثلاث لحديث ‏ رفم القلم كول وا «حتى يكيره دحتي 


(03) الامدي والأحكام قي أصول الأحكامو. المرجع الابق صن 115.114 , ابن تجيم » دشح النقارة . 
المرجع الابق ١‏ ج 3 . ص 78 . 


(83) عمد أبو زهرة «أصرل الفقهه ١‏ المرجع الابق ص 334.333 ء وان نجيمه . المرجع الابق صن 51 
وما بفدها . 
وم «الشيخ متمور علي حافظه , التاج » بيروت 1962 ط ‏ 3 ج37 ءا ص 35 . 
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يعقل» ووحتى محتلم» وهي معان كلها تحدث عند البلرغ . 

فالكر إشارة إلى فوته وشدته . واحتاله التكائيف والطاقة والعقوبات عل تركها . 

والعقل : المراد به فكره فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره امأ وتمامه عند هذه السن 
- أي سن البلوغ - وبذلك يتأعل للمخاطية وفهم كلام الشارع والوقوف صع الأوامر 
والشواهي 8 

والاحتلام : إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقم في الموبقات وتهذيه إلى 
الشوى في الدرجات؟*" , 

وتكن هل يكنقي البلوغ وحده للقول بمسئولية الإنان ؟ 

تلك قضية تحدث عنبا المتكلموت ولا ينبغي أن تشغل رجل القانون الحنائي الذي 
يعرف المسثولية ولا يعترف بالجرية والعقوبة إلا وفقأ لنص قائم تطبيقاً ميدأ الشريعة » ولكن 
الشرعية بالنسية للبلوغ دائرة أوسع لأئها تتعلق بالحکم التكليفي من الشارع ونحن هنا أمام 
فريقين : 

الفريق الأول : ويتزعمه المعتزلة ويرى أن معرفة الله وإجبة بالعقل قبل وجويها 
بالشرع + وأ من الواجب أن يدرك الإنسان الله وأن مهتدي إلى كاله وحكمته وحدوده » 
ما دام أن الله وهب الإنان عقلاً يفكر به ويفهم العالم من لاله . يقول «العلاف» إنه 
بيب عل الانسان أن يعرف الله تعالى من غير خاص وإن قصر في المعرفة استوجب العقوية 
أبداً . ويعلم أيضا حسن الحسن وقبح القبيح فيجب عليه الإقدام عل الحسن كالصدق 
والعدل والاإعراض عن القبيح كالكذبي والجور. 

الغريق الثاني : ويتزعمه الأشاعرة » وعد قالوا إن العقول البشر ية متفاوتة فيا بينها ء 
وهذه العقرل من جهة أخرى تحدودة ومتتاهية » فلو ترك الأمر لكل امرىء عل حدة اجار 
المجتمع الاتساني واتهارت قيمة ومبادئه» ولمذا فلا ينبغي أن يعذب الله أحدا أو يحاسب 
أحداً قبل هبوط الرسالة السياوية » ومن هنا ذهيت الأشاعرة إلى أن معرفة الله واجبة 
بالشرع لا بالعقل . 

وقد استدل الأشاعرة عل قوم هذا باكثر من آية «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
«وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتناه . 

وكذلك قوله تعالى ووما أهلكنا من قرية إلا ها منذورون ذكرى وما كنا ظالمين» . 
(96م «اليوطيء الأشباء والنظائر » امرجم الابق من 24 . 
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والذي نراه أن العقل الذي هو شرط التكليف في نظرية الحكم عند الأصولين إنما 
يتضمن ببق الخطاب وتوجهه إلى المكلف وهو البالغ العاقل , وعندما يكتمل التمييز 
بالبلوغ توجد اللئولية الجتائية بالقوة . والخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة إنما يتعلق 
بالتحسين والتقبيح وتلك قضية شغلت مساحة كبيرة في في التفكير الكلامي 'الاسلامي ۽ وهي 
أكثر اتصال با مئولة الأخروية منها بمسكولية الإنسان في المجتمع . والتمييز الذي هوشر ط 
المثولية ينبهي أن يتوافر قبل الفعل ويشمر حتى زمن القعل . ولف التمييز معناه امنتاع 
المكولية لتخلف أحد شروطها ‏ 
ثانياً حرية الاختيار 

الاختيار لفة بعتي الاصطفاء ويعرف أنه الئيء وتخصيهه وتقدذهه وهو اخص من 
الارادة . 

والمشهور أن له معنيين الأول : كون القاعل ببحيث إن شاء فعل وإن لم يشا ل يفعل 

والثاني : صحة الفعل والثرك . فالمختار والقادر هو الذي يصح مله الفعل والترك » 
وقد يقرا بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك”" . 

فالاختيار هنا يتضمن حريته التي بها يفعل وا يترك . 

والمحق أنه لا يكفي أن يكون الإنات ميزاً يفهم المخطاب ويريد الفعل بل ينبغي أن 
يكون حرا في إتيان هذا الفعل أو ذلك فالحرية شرط رئيسي من شروط تحمل المثولية ٠‏ 
وشرط رئيسي للثواب والعقاب وشرط رئيمي للمدح والذم 8 

وقد الحتلف المفكرون الاسلاميون حول حرية الاختيار بين المعتزئة الذين يرون 
الاختيار شر طا أسابيا لحمل المكولة ويدوته لا يمكن عقاب أحد أو اثابته علي أفعاله . 
وبين الأشاعرة الذين يروت أن الإنان يتوهم أنه حر مختارء لكن هذه الحرية وذلك 
الاختيار أمران لا وجود لها في مجرى الحياة الفعلية التي يحياها الإفسان" . 

ولقد قام بناء الفقه الاسلامي كله على أن الإنشان له حرية اختيار ۽ هكذا تمدث 
الأصوليون و هذا تنطق الاحتكام التفصيلية العملية كما تعرفها كب المذاعب . 

وحرية الاختيار الي يحمل المرء مسئوليتها تنتمي إلبه وتخصه باعتباره كانتا عاقلا ميزاً 
لا باعتباره کائنا ناميأ حساماً . إنها تعامله باعتباره کا مريداً يستطيع أن يتوجه نحو هذا أو 


(97 والتهانويء كشاف اصطلاحات الفتون . ج 2 ص 195 . 
(98) عرضنا هذا الخلاف بالتفصيل في المبحث الأول من هذا القصل من الكتاب ‏ 
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ذاك ويستطيع أن يسلك بناء على تصورات ومبادىء*" . 

وهذا الشرط في المتولية يؤكد الصلة الوثيقة بين المثولية الحنائية والسئوليةء 
الخلقية . بل إن القانون الجنائي الاملامي لا ينفصل عن القاعدة الخلقية وإغا يعمل عل 
تدعيمها » أوليس بعيداً إن قال إن حماية القاعدة الحنائية الاسلامية للقراعد الأخلاقية جزء 
من تشريع الاسلام ذاته ويس جرد استنتاج من قول الرسول ## : بعثت لاتم مكارم 
الاخلاق وعلى ذلك فلا اتفصال في النظام القانوني الاسلامي بين القاعدة الجنائية والقاعدة 
الأخلاقية»''" , ولكن أيضاً لا يتطابقان «لأنه بالرمم من أن العمل الداخلي والواقع 
الخارجي عنتلطان في العقل بطريقة لا تنفصم فيا بتعلق باي حكم بالمسئولية » سواء كانت 
أخلاقية آم عقابية , إلا أن العنصر المنحكم أو مركر الثقل يغير مكانه ثبع نوجهة النظر التي 
يؤخذ بها . فحركة الضمير هي التي تهمنا بصفة أساسية في جال المتولية الأخلاقية رهي 
لازمة ها بصورة مطلقة . فالعمل البدني المحض لا يكن أن ينشيء مطلقاً مسشرلية 
أخلاقية ۽ والعمل الارادي لا يمكن أن يتشا إلا متجاوباً مع نيته ء ويعكس ذلك نجد أن 
العقربة تعرضص مقدماً واقعاً خارجياً » وتستهدفه دات . ذلك أن أشد النوايات موادا 
كاشدها نقاء كلما عاجز عن أن يفرفى حك با رة القانونية حين يكون مفرداً .عر 
مصحوب بتعبيره المادي 2 , 


الإرادةوحرية الاختيار 


والاراحة غير حرية الاختيار فالأولى تتعلق باللوك والقفصد والثانية تتعلق بالفعل 
وعدم الغمل «ولا بغي الخلط بين تجرد الشخص من حرية الاختيار وبين اتعدام إرادته » 
لان التلازم بين الأمرين غير مضطرد ؛ فقد يتجرد الشخص من تلك الحرية ومعم ذلك لا 
تنعدم إرادته » وهذه التقرقة لازمة > لأت حرية الاختيار شرط لقيام الثوتية . أما الارادة 
فلازمة لقيام الحرية»!" . والحقيقة أن حرية الاختبار بهذا المعنى هي الاستطاعة في عرف 
. المتكلمين فهي قدرة يتمكن بها الإنسان من الفعل والترك ء أما الارادة قهي كيا يقول 
والجرجاتيء وصفة توجب للحي حال يقع منه العمل عل وجه دون وجه ۔ 


(9ا) د. فيصل بدير عون . محعاضرات في القلسفة الخلقية . القاهرة ٠‏ بدون تاريخ + ص 290 , 


(1)د. تعمد ملم العوا : أسس التشريع الجنائى الاسلامي . المجلة العربية للدفاع الاجتياعي . عدد 10 
اكترير 197۴ » ص 300,69 , ١‏ 1 
(2) د. عمد عبد الله دراز : دستور الأعلال ۽ المرحم الاب من 229 . 


(3) د عوض عنمد : قانون العقوبات . المرحع الابق صن الق , 
(4) والجرجاني» . التعريفات : امرجم الابق ص 10 وفيه تعريفات عدة للارادة والاطاعة . 
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الرضا والاختيار 


يقرق فقهاء المذهب الحنفي بين الاختيار والرضا وهي تفرقة ليت من ابتكار 
الأحناف بل استمدوها من فقه والإعام إبراهيم النبخمي ٠‏ الذي تستند نظريته في اللإكراه على 
أساس التفريق بين الرضا والاختيار هذا التفريق الذي أحذه عته الحنفية وصاغوا بناء عليه 
نظريتهم في الفساداة , 

والاختار كيا يعرفه «البزدوي» هو القصد إلى أمر مترحد ببن الوجود والعدم داحل في 
قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانين عل الآخرا" . 

وأما الرضا فهر الإنشراح النضبي7”'ولا تلازم بين الرضا والاختيار فقد إلتار الرء أمراً 
لا يراه . 

ويظهر أثر هذا التعريف عند الإمام «اللخعي» والحنفية في مسائل الإكراه > فالا کراه 
بعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . 


أما الإكراء الملجيء فأنه يعدم الرضا ويقسد الاعجيار" . 
المطلب الثالث : موائع المئولبة في الفقه الاسلامي 


متى وجد التمبيز وتحققت حرية الاختيار توافرت أهفية الشخص لتحمل المكولية 
الجنائية » وإذا امتنع أحد هذين الشرطين أو ما معا امتنعت المستولية من حيث المبدا ‏ في 
أغلب الآراء في المذاهب الفقيه المختلفة . 


يقول «الكامان؛ في حديئه عن وجوب الحدود ووأما شرائط وجويها . فمتبها العقل 
ومنها البلوع فلا حد على المجنون والصي الذي لا يعقل» . ولي القصاص والديات 
والجراحات يقول «الطحاوي» وإذا جنى الذي ل يبلغ أو المجنون في حالة جنوته على رجل 
فقتله كانت على عاقلته لأنه لا عمد لهو" . 
(5) د. محمد رواس قلعة جي . موسوعة ابراهيم النخعي ۽ ج 2ط 1979 من الا . 
ر «الزدوي» : كتف الأسوار جكب صن 1177 
(7) عمد الخضري : أمول الفقه . ط 140 . ص 1015 . 
(8) انظر : موسوعة ابراهيم التتخفي . المرجع السابق صن 81 وما بعدذها ء وانظر في تقد هذه الفكرة عمد 
النضريء المرجع الاق صن 115 والققهاء لا بأخذون ببذه التفرفة الي قال بها الأحناف . 
(9) ءالکاسان» : بدائع المائع . ج9 تمن ا1ء ى «الطساوي» : المشصر . القاهرة ٠1937‏ 
مم 225 . 


للك 


هذا عند الأحناف . أما الشافعية فيقول صاحب «المجموع» قي الحديث عن الحد 
دولا يجب على صبي ولا على المجنون , لقول وله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ 
وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حى يفيق»""! . 

والمراد برقع القلم امتناع الحساب ‏ كيا يقوك «السرخسي'"' أو المسثوئية ٠‏ ونقفس 
الرأي عند المالكية والحنابلة وعنيد الشيعة”"؟ ‏ 

والبحث في موانع المتولية الجنائية هو بحث في المسئولية الجنائية بالفعل إذ لا بد من 
قيام الجريمة بركنيها الادي والمعنوي ثم يقوم في دات الفاعل ما يمول دون عقابة لانعدام 
أهليته وتراجع المسثولية . 
موانع المسئولبة : تعريف وتحديد 


موانع المسئولية بالمعني الدقيق هي تلك الأسباب التي تفقد الشخص قدرئه عل 
التمييز والاختيار فتجعله غر أهل لتحمل المسثولة الجنائية!؟ _ 
وبكاد بق الفقهاء على أن الصغر والجنون والسكر الاضطراري موائع للمستولية 
الات" , 
فالصخير الذي ل يبلغ غير مسثول لنقصان أهليته وعدم تكليفه والمجنون حال جنونه 
غير مسئول لعدم أهليته . وكذلك من كان قي حالة سكر اضطراري ٠‏ وتتفق هذه الموانم 
الثلاثة في أنها خارجة عن طاقة الإنمان ولت في وسعه » فصغر المن لا يد له فيه 
والحنون ابتلاء والكر الاضطراري أيضاً لا لك المرء له دقعا . أما انكر الاعتياري فقد 
اختلف الفقهاء حوله هل يرفع العقوبة ويمتع المسئولية أم أنه لا أثر له , 
ونحن نرى أن السكر مطلقاً يعد ماتعاًللمسئوئية الجنائية. لأن العقل والتمبيز هنا 
(1ا) المجموع شرح المهذب , ب 12 . ص 312 لبوي وعميرة . المرجع السابق . ج4 » ص 195 . 
راا) أصول السرخسبي ١‏ القاهرة ط 192 ص 234 » ويقول قي ص 315 انما يال العبد الجزاء على ما له من 
اخيار ل 
(2ا) «اسى رده : بداية المجتهد . القاهرة ط الحلبي . 18952 ء ج 2 , ص 3965 , ووابن اللخامة : 


القواعد . المرجع السابق ص 37 , «الحل» المختصر الناقع ٠‏ المرجع السابق من 291 وما بمدها 
واس قدامة : روضة الاظر , ط | 13¥ . صن 27 . 


رزاع د. عوضص. محمد وانون العقوبات» » ارجح السابق ص 462 . 
(13) ابه مغ المحتاج ط الحلبي 1377 ج 4 ص 192 حيث يورد رأي بعض فقهاء الشاقعية الذين 
يروت تعزير الملحنون . 
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أساس كل مسئولية , والسكران لا بعقل . ويعلل «الغزاليء عدم مسئوليته بعدم تكليفه , 
فتكليفه مال وإلا كان تكليفاً ما لا یطاق ا5 . ويرى «الطحاوي» من الحنيفة أن السكران 
أحكامه كالمجنرن'"! , 


ولا شك أن السكران غير مسئول عند غلب علياء الاصول فهم نصوا على امتناع 

ولكن فقهاء الفروع أثبتوا بعض الأحكام على أفعال المجنون فيا هو تعليلها ؟ كا 
رتبوا مسكوليته على السكران في يعضي الحاللات - عل نحوما ستعرض بعد قليل - 
تكييفها الفقهي ؟ . 

أغلب الفقهاء وعلياء الأصول عل أن مسئولية السكران في هذه الحالة ليست هن 
خطاب التكليف في شيء قهي لا تفرم على عقل أو اتختيار » وشرط خطاب التكليف العقل 
فإذا لزم السكران أرش جنايته وقيمة ما أتلقه وصح طلاقه » فهذا من باب أحكام الوضم لا 
التكلية 11 8 

فهر سن قبل ربط الآمباب بالمسييات مثل ثبوت الإرث في حق الوارث . 

تكاد تتفق أصول الفقه وفروعه عل أن المكره يدخخل تحت التكليف لأنه يفهم ويقدر 
عل تحقيق ما أمر يه أوتركه إلا أن يكون في حكم الآلة ۽ وقد حالف ' ذلك المستزلة وقالت 
ذلك عمال » لأنه لا يمح منه فعل أكره عليه ۽ وهذا غير صحيح كا يقول دابن قدامة» لآن 
الكره قادر عل الفعل والترك ولهذا يجب عليه ترك الغمل إذا كره على قتل ملم وياثم عل 
فعله"" ذلك أن حد ما عبوز التكليف به ما لا يستحيل من العقل وقرعه . مع التمكن مله 
دفالإكراء لا ينافي الخطاب والأاعلية للرجوب وللأداء لأا ثابتة باللمة والعقل واللرغ ء 


(15) انظر الامام الغزالي . المستصفي ء تحقيق أيو العلا . طبعة 1970 ص 102 - 104 . المتخول المرجع 
الابق ص 28ء ابن القيم أعلام الموقعين تحقينق عي الدي عبد الحسيد ط 1955 . جرء 3 
ص 118 . 

. 21 الطحاوي 20 صر امرجم السابق من‎ (f) 

(17) الشوكاي وارشاد الفحول» , المرجع الاب صى 196 , قليربي وعميرة الحاشية » المرجع السابق 
ج4 . صن 1958 الأشباه والنظائر للسيوطي عي 219 ء الفزال امتصقي ٠‏ ص 102 . وعكن ما 
جاء في في المسودة ص 37 . حيث يرى الامام امد تكليف الكران اسعناداً عل أن حديث رفع القلم لا 
يدخل فيه الكران . 

(18) وابن قدامةه روفة الناظرء > المرجع السابق ص 16.15 ء الغزالي المدخول . المرجع الابق ص 33 
المجموع ج 17 ص 270 . 
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وال كراء لا يمل بشيء من ذلك" . 

خلاصة القول أن الإكراه ليس من موانع المولية بالمعتى الدقيق والتي تنحصر في 
الجنون والصغر والسكر . وهي شخصية لا تمتد إلى غير من توافرت فيه من فاعلي الجريمة أو 
الشركاء فيها » رفي حالة التصاص في العقل اختلف الفقهاء فقال «مالك» ودالشافعي» 
على العامد القصاص وعلى المخطىء والصبى نصف الدية وقال «أبو حنيفة» إذا اشترك من 
يجب عليه القصاص مع من لا يهب عليه القصاص فلا قصاص على واحد منهيا وعليهيا 
الدية وعمدة الحنقية أن هله شبهة" . وراضح أن الحلاف هنا لا على تعدى ساتم 
المغولية من صاحبه . وإنها على سقوط القصاص لشبهة الحد . ويقول «الكاساني» بأته لا 
حلاف في أن العاقل البالغ إذا زنا بصبية أو جنونة يهب عليه الحد ولا حد عليها . 


ويختلف القغهاء حول التعليل فيرى «زفره والشافعي أن المانع من وقوع الفعل زنا 
حص أحد الجانبين فيختص به الملع . 

ويرى «الككاساني» أن وجوب الحد على المرأة في باب الزنا ليس لككوتما زانية لان فعل 
الزنا لا يتحقق متها وهر الوطء لأنها موطوءة وليت بواطئة وتسميتها في الكتاب العزيز زانية 
ماز لا حقيقة » وإنما وجب عليها تكونها مزنياً بها . وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا فلا 
تكون هي مزنياً بها فلا يجب عليها الحد . وفعل الزنا بتحقق من العاقل البالع فكائت 
الصية أو المجنونة هزنياً بها . إلا أن الحد لم يجب لعدم الأهلية , والأهلية ثابتة في جانب 
الرجل فيج“ 1 

وقد أخذت بذلك بعض التشر يعات التي صدرت وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ء 
فتنص الادة 26 في قانون القصاص الليبي «أنه لا أثر للظروف الخاصة بأحد الفاعلين أو 
الشركاء من حيث امتناع القصاص المكولية أو تخفيقها أو القصد الجنائي على بقبة المناة 
ووقد استخلصت أحكام هذه المادة من انجاهات يعض المذاهب قي صدد الفروض التي 
تتدج تمت حكم هذه المادة وخاصة حرائم القتل , ومثال ذلك أنه إذا وقعت الجريمة من آب 
على ابه واشترك مع الاب غيره فإن امتناع القصاص بالنسبة للأب لا يؤثر على وجوب 
القصاصص من شر يكة إذاثوافرت شروط القصاص وكذلك الشان بالنسبة إلى اشتراك الكلف 
مع عبر لكلف" , 


' (419 «ابن نجيمء قتح الخقار , المرجم الابق ج 3 ص |2١‏ وموسوعة النخعي ص 3478 
(21) دان ردا بداية المجتهد . المرجع السابق ج 1 صن 301 ,412 . 

(21) الكاماتي ء بدائع الصنائع , المرجع الاق ج # صن 1150 والمجموع ج 1۸ ص 249 . 
(2) عل عل منصور . نظام التجريم رالعقاب في الاسلام . القاهرة 1978 3 صن 231 . 


3H 


وسوف تحاول الآن ما أوردته كب الفروع من أحكام موانم المسثولية الحنائية من 
خلال نظرة مجمورعا أساس المثولية 
أو انون 

: اجون عو اختلال بحيث بنع جريان الأعيال والأقوال على نبج العقل إلا 

تادراً ٠.‏ مو «آي يوسفه إن کان خاصلاً في اکر اله فهو مطبق وما دونا فغير 
مق" . 

وقد اتفق عل أن الجنون بمنع المسكولية لقوله بيه «رفم القلم عن ثلائة عن النائم حتى 
يسبقظ والمجئوئ حتى يعقل والصبي حتى يحتلم 

وقد تواترت فروع الفقه على إثبات أثر الجنون على منولية الفاعل وعقابه واختلفت 
في ذلك أحكام المذاهب . 

مكولية المجنون : إذا توافر الجنون امتنعت مكولية الفاعل على النحو التالي : 

في الحدود : لا حلاف بين فقهاء المذاهب على أن الجنون لا تطبق عليه الحدود لان 
شرط توقيعها التكليف . 

قي القتصاص : المجنون لا يجب عله القصاص. وعند هور الفقهاء فإن عمنه 
خطا. فلوقتل فلا قصاص عليه , وإنما تجب قوليه وتحملها العاقلة . ويرى والشافعي» في 
أصمم قوليه أن عمد المجنون عمد وليس خطأ ثم عنه القصاص ويوجب الدية » ولكنه 
يخنلف مع الجمهور في مقذارعا فهي عنده كدية العامد'" '' فأفعال المجنون مضمونة مالياً في 
ماله أو على عاقلته . ويرى الظاهرية عدم مسئولية المجنون مطلقاً فلا قصاص عليه ولا 
دية'”! وعم في هذا منطقيون مع أصول مذهيهم فظاعرة النص في الحديث رفم المئولية 
مطلقاً عن المجنون . 

لي الكفارات : في كفارة القتل يرى «أبو حتيفة» ووالشيعة الزيدية: أنه لا كفارة على 
المجنون لأنا عبادة عضة . ويرى وأحمده ووالشافعي» ودمالك» وءالشيعة الإمامية, أنها 
تجب عليه لأنها حى مالي متعلق بالقتل فتتعلق به كتعلق الدية . وهي تختلف عن الصوم 
(23) والجرجاني» التعريقات . المرجم الباق صر 78 . 
(ل2) المجموع ج 1١‏ ص 239 . عز الذيى عبد اللطيف : شرح المنار ط | المطبعة العثيانية 1315 ص الآ 

دابن رشذء بداية المجتهد . ص 306 ج 2 , 


(25) واين سزعه امحل ط ا1 ج )1١‏ حر 144 _ 
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والصلاة فها من العبادة البدنية وهذه عبادة مالية فأشبهت نفقة الآقارب . أما كفارة اليمين 
غلا تب على المجنون لأنا تتعلق بالقول وهو قول له . 

أما التعزيز فالأصل فيه لا أنه يلح بالحدود والعقاب فلا عقاب عل المجنون لأن 
شرط العقاب العقل والمجنوت لا عقل له . فالتعزيز على كل عاقل إلا الصبي العاقل - المييز 
غير البالغ - قإته يعرز تأديباً . لا عقربة لأنه من أهل التأديب!* , 

ومع ذلك فقد نص فقهاء الشافعية على جواز تعزير المجنون”“ ١‏ عل كل فإنت 
المجنون لا عقاب عل أفماله بدنيا لأنه ليس مكلقاً بالشرع وإقا يسأل عن أفعاله ماليا كيا 
تقدم في الديات الكفارات لأن له ذمة مالية فتثبت له الحقوق وتوجب عليه الواجبات أي 
يأل مدنيا لا جنائياً . وشرط امتناع مسئولية المجنون أن يكون الجنون معاصراً لفعل 
الجريمة فباذا لو حدث بعد ذلك ؟ 

في الحقيقة أن هذا السؤال لا يتعلق بالجنون كيانم للمسئولية يل يتصل بأثره في 
العقاب . فقد اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا رشد بعد اوتكاب الجريمة فرشده لا تأثير له 
على إعفائه من المستولية الحنائية لأنه رقت ارتكاب الجريمة كان غير مسئول عتا لحنونها . 

فإذا ما ارتكب المجنون الجنابة ثم رشك ففي تنفيذ العتوبة حلاف . فالحنابلة يفرقون 
بين القصاص والحدود , فالجنون العارض لا يوقف القصاص . أما في الحدود » فإذا ثيتت 
بالبينة فالجنوت العارض لا ينع توقيعها , أما إذا ثبشت بإقرار فيمنم الحد بالجنون لأنه يمتمل 
رجوعه عن قراره لآن الرجوع عن الإقرار يقبل في باب الحدود”*" . 

أما عند الشافعية فإذا قتل رجل رجلا وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص لان 
القصاص قد وجب عليه فلا يسقط بالجنون”"! ‏ 

أما عند المالكية فقد جاء في حاشية «الدسوقي» لو كان يفيق المجنون أحياناً وجنى 
حال إقاقته اقنص منه حال إفاقته فإن جن بعد الحنايه انتظرت إفافته قەن لم يق وجبتہ 
(26) والكاسايء بدائع المرجع الابق صن 4219 
2ش دالخطيب» مغني المحتاج ٠.‏ ا مرجع الاب ج 1 من 2لا[ , 
(2#) انظرفي المثولية المدية للمجنون د. صبحي محمصاي النظرية العامة للموجباث والعقرد ط 14 ج 2 

من 117 

(29) ابن قدامةه المفني ج لا صن 357 3K-‏ . 
(اله) الجموع 17 صن 237 , 


HU 


الدية ي ماله , 


وقال يعض فقهاء المالكية ‏ كيا جاء في عواهب الجليل - ويلم المجنون إلى أوثياء 
المقتول فيقتلونه إن شاءوا ولو ارتد ثم جن مم اقتله حتى يصح لأني أدرأ الحدود بالشبهات ولا 
أقول هذا في حقوق النامسن©؟ . 

وعن رأي الاحناف يقول «ابن عابدين» في حاشته وحكم عليه بقود فجن قبل دفعه 
إل الول انقلب دية ثم قال من يبن ويفيق في إفاقته قتل . فإن جن بعده وكان الجنرن مطبقاً 
سقط وإن كان غير مطبق لو" . 

وعند الشيعة الإمامية ومن وجب عليه الحد وهو صحيح العقل ثم اختلط العقل عليه 
وقامت البينة بذلك أقيم عليه الحد كائ من ان٠‏ > وي المختصر النافع «أما لوقتل القاتل 
ثم جن لم يسقط قوده» وكذلك عند الجعفرية لا ي قط القود بلا حلاف سواء ثبت بالبينة أو 
الإقرار > وعند الأبافية فإن الحنرن العارض بعد الجريمة الراجح أنه لا يؤثر والمرجوح أنه 
يؤثر* ‏ 

خلاصة القول أن الجنوت العارض وتأثيره على إيقاف المحاكمة وتنفيذ العقوبة فيه 
حلاف لدي الفقهاء . فالحنابلة والشافعية والشيعة الإمامية والأباضية لا يمنعرت العقوبة 
بالجتون . أما الأحناف وجهور المالكية فإنهم بمنعون العقوبة على التفصيل السالف ذكره . 
ثانياً : الصغر 

حالة قطرية في الإنان ليت ملازمة له وهي منافة للأهلية > والفقهاء يطلقون عل 
الصغير الصبي » وهو في الأحكام على أربعة أقسام يمنا منها ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا 
حلاف وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدودا*' . 

والصبي قبل البلوعٌ يمر بمرحلتين ها : 
(31) حاشية الدسوقي ط اللي سنة 1319 هاج لاص 300 . 
(32) الخطاب سواهب الحليل . مككتبة اجاح ليا ج ة من 233 . 
(33) ابن عابدين , ج 6 مس532 . 
(31) الطومى ١‏ النهاية > ط بيروت 1970 ص 72 . الجلى ؛ المشتصر الافع صن 311 هاشم ممروف 

اميتي ع المئولية الجزائية قي الققه الجعفري المرجع الاق صن 277 , 
(35) عمد بن يوسف أطفيش , شرح اليل ج 8 ص 139 . 
(36) السيوطي , الاشباه والنظائر المرجع السابق ص 219 ء ابن نجيم فت الشغار المرجع السابق من 885 » 
موسوع النشعي المرجم الابق ص 372 . 
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(1) مرحلة اعدم التمبيز حتى يبلغ السابعة . 

( ب ) مرحلة التميز من السابعة حتى البلوغ , 

والصبي سواء كان مميزأ أو غير مميز حكمه حكم المجتون تماماً » هذا نرى الفقهاء 
ينصون عل أحكامها معأ وقد تقدم ذكرها في حديث رفع القلم . 

فالصي كالمحنون لا يأل جنائيأ ويفارق المجنون في التعزير كا نص على ذلك 
والكاساني» فالتعزيز لا يطبق عل المجنون لغياب العفل ويطبق عل الصغير لقيام الفهم 
الناقص ولكنه يطبق عليه من باب التأديب لا العقوية وهذا الأجراء مع الصغير هومن قبيل 
التدابر الوقائية . 

ومسئولية الصغيرفي الشريعة الاسلامية _سواء في مرحلة عدم اللمييز أو التمييز- هي 
مسئولية تأديية ووقائية محضة ولت مئولية عقابية . وذلك لان المسثولية الجشائية قي 
الالام تبدآعع البلوع”") 1 فالصغر إذت ماع من المثولية وحاء في «المسودة» وقد اختار 
قوم تكليف الصبي والمجنون قلت من اختار تكليفه) إن أراد أنه يترتب عل أفعا هيا ما هو 
من خطاب الوضع فلا نزاع في ثرتبه وإن أراد حطاب التكليف فإنه لا يلزمها بلا نزاع"" , 
ثالث : السكر 

أجمع أغلب الاصوليين والمتكلمين عل أن السكران غير مكلف لان شرط التكليف 
العقل والسكران لا عقل له . 

والسكر توعان : 

رأ ) السكر الاضطر!ري : والفقهاء يرفعون الاثم والمسكولية عن هذا انوع . 

ب ) السکر الاختياري : وقد اختلف الفقهاء غه فغالية الفقهاء يرون فاعله 
كالعاصي في كل أفعاله وأقراله ء وهذه النظرية حمل لواءها الحنفية ووافقهم بعض الشافعية 
وكثير من المالكية وبعض الختايلة . 

والنظرية الثانية ترفع عن السكران المئولية خاصة في الحدود والقصاص > والمالة 
في رأينا حلها ليس في فروع الفقه وإنما في أصوله فإذا كان الرأي الأصولي الراجح عدم جراز 
(37) ابن رشب . بدابة المجتهد , المرجع السابق ج 2 صن 312 وعلل عل منصور » الرجع السايق 

ص اا . 
(38) ابن اللحام ‏ القراعد الققهية المرجع الانق ص 15 - ٠١‏ وأيضاً المتصفي الرجم الابق 
ص الا 


UR 


تكليف السكران لغياب العقل والفهم شرط التكليف فلا يكلف المجترن ولا السكران** 
كيا يقرل وابن ثيمية» فإن القول بمسئوليته الحتائية بعد ذلك هو مما لا تنذه الأصول خاصة 
وآن الفقهاء قد قرروا أن ثبوت وترتب بعض الأحكام ليس من قبيل خطاب التكليف بل هو 

ونحن لا لقط عن الكران المسئولية الجنائية بإطلاق وإا نسوي بين سكره 
الاضطراري وسكره الاختياري فيا ججنيه حال سكره لانتفاء التكليف وتظل المسئولية المدنية 
قائمة دية كانت أو غيرها . أما حد الكر فإنه ثابت على من تناول عمداً وباختياره 
المسكرء وثبوت المسئولية هنا ليست استناء من القاعدة لأنها تثبت حال تناوله لكر لا 
حال سكره ١‏ فالحد أساسه تناول المسكر لا حالة الكر ذاتها”*' . وقد رأى بعض ختهاء 
القانون''"! أن الكران باحتياره مسئول جتائياً في الشريعة الاسلامية » وعلل آخر هذه 
المئولية بقرله «وهكذا تأحذ الشريعة الاسلامية بفكرة المتولية المفترضة في حق الكران 
الذي تناول المسكر بعلمه وإرادتها" , 


ومحاولة تعرير مسئولية السكران في الفكر الرضعي مقبولة حيث إن الخمر في ذاتها غير 
محرمة . أما في الشريعة الاسلامية فإن مسئولية السكران الجنائية عن سكره ثابتة رهي تؤدي 
وظيفتها الجزائية وتفي بحق المجتمع . 

كما أن مستولية الكران المانية قائمة استيفاء لحقوق العباد . ولا نرى مبرراً بعد 
ذلك لتقرير مسئولية السكران الحنائية عن أفعاله حال سكره"*' , لأن في هذا خروجاً عل 
مبذأ أن العفل والخرية وما شر طا المئولية وهو مدا عام في التشريم الاسلامي وهنا تلظ 
مايل : 


(1) أن تقرير مسئولية الكران اختيارياً في الفروع الققهية هي دلل على أهمية 
حرية الاختيار لا العكس لأننا نشترط في السكر أن يكون اختيارياً . 





(39) مد أبو زهرة الجرية في الفقه الاسلامي ط أولى ص ١ا5‏ وقد سيق وأوضحت ذلك . 

(40) ابن حزم ج 7 ص 5۸8 . 

(41) د. سمير الحتزوري . الأمي العامة لقاتون العقوبات ط 1072 ص 243 . 

(42) د. تيازي سحتاتة , الداع الاجتياعي بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي القاهرة سنة 1975 


مراع . 
(43) هاشم معروف الحسيني المتولة الجزائبة في الفقه الجعفري امرجم الابق ص 275 حيث يؤيد وجهة 
تطرتا . 
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( ب ) يكن تأويل أحكام الفروع التي نقيم مكرلية السكران على أا تقوم على 
الافعال المتولدة ء فيا يثبت به حد الخمر قد يتسع لعقويات أخرى . على أن نظل في كل 
الاحوال نؤْسس المسئولية عل الإرادة الحرة التي تستطيع الفعل والترك . 
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الفصل الثالث 
أساس المسئولية في النص الاسلامي 


شغلت نظرية المسئولية مساحة كبيرة من اللص الاسلامي - قرأناً وسنة - وذلك أمر 
طبيعي لأن الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ ل بأت بمجرد نصائح وتوجيهات » بل أصدر لدنيا 
الناس أوامر ونواهي وخبلق الله فيهم استطاعة تمكن من المعصية والطاعة , وقرر الشارع 
أن أفعال العباد تنقم إلى طاعات ومعاصى ومباحثات . وتدور المسئولية في جال الطاعة 
والمعصية ثوابا وعقابا . 


رحديث المسئولية في النص الاسلامي يتسم بالشسول والامتيعاب , فهو لا يكرس 
حول المسئولية الدينية يوم يقوم الناس لرب العالمين ء يل إنه يتناول أنواعاً عدة من المسثولية 
تختلف في عداها وعناصرها وأن اتمد في الأصل والأساس . 

لقد تحدث الل الاسلامي عن المسئولية الخلقية في إحال وتفصيل ١‏ وتحدث عن 
المسثولية الاجتهاعية أيضاً في إجمال وتفصيل . فنراه على سبيل المشال بعرض المسئولية 
الجنائية في أصوها الاساسة ومبادئها المهمة ثم يتشاوها تفصيلا في أحكامها ومواتعها 
وجرائها . 


ولكن الت الاسلامي قي إيجازه وتفصيله سرعات ما يعود بنا إلى حقيقة الدور 
الإنساني مؤكدا أن كل أنواع المسئوليات ‏ مهما تنوعت وتعددت ‏ روافدتصب في المسئولية 
الدينية , لان الله مبحانه وتعالى هو مصدر النهي والأمر وإليه ترجم المشروعية العليا حيث 
لا شارع على الحقيقة سواه . 


ولم يكتف النص الاسلامي يحديث عن المسئولية يطول ء بل إنه تناول الانسان 


لكي يبن مرقعه ودوره ولكي تقوم مستوليته وفق فاعلية فيه ٠‏ تجعل تحمله للتبعة عدلا 
مطلقاً ع فكات طبعياً أيضاً أن يفصل النص الإسلامي الحديث في حرية الإنسان طبيعة 


وحدوداً لا باعتبارها حرية لا مجناهية بل حسبها أا حرية 2 تتوافق مع الدور الإتساني وتتس 


all 


مع نوع المسثولية الي ألقيت على عاق الإنان ‏ 

وسوف تعرض أساس الممثولية في النصن الاسلامي من خلال مبحثين : 

المبحث الأول : المسئولية في النص الاسلامي , 

المبحث الثاني : شخصية الميثولية الحنائية في النص الإسلامي . 

المبحث الأول 

حديث النص الإسلامي عن صفات الله سبحانه يتسم بالإطلاق واللاتناهي . 
فالکون كله يما فيه ومن فيه في يمين الله . وآيات القرآن الكريم تتواتر على تأكيد هذا المعنى 
حتى تاءل الإنمان عن مدى حريته في الككون وعن أساس مسكوليته في الحياة . 

وكانت النصوص الإسلامية يستطيع أن يتأولها كل من الاشاعرة والمعتزلة أو القائلين 
بحرية الانمان , وأولئك الذين لا يفسحون له الا أمام قدرة الله الشاملة واللامتناهية . 

فالخلاف حول مشكلة المنئولية ينطلق من النص الاسلامي وإليه نعود لفحص 
ا مشكلة عل ضوء المكولية الإنانية الثايتة وحرية الانسان المشهودة وعدل الله وقدرته وهما 
فوق كل جدل أو حوار . 
المطلب الأول : الحرية الإنسائية في التص الاسلامي 

يقرل ابن عرب «صدقت المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجه بذليل 
شرعي ١‏ وصدق المخالف في إضافة الأفعال كلها إلى الله تعالى من وجه بدليل شرعي أيضاً 
وعقل»" . وذلك يعني أن تدعيم القرآن الكريم للحرية الإنانية له مبداته > وتعميم 
القرآن للقدرة الإللية له ميدانه ع وحديث الفرآن عن هذه المشكلة يؤكد مدى عناته 
بأمهاث المشاكل الفلفية وانتى كان هر أيضاً مصدر الوحي في حلوها . ومنذ البداية نرى 
القرآن الكريم ينحدث عن خلق الإنسان فيشير إلى تكريه وتفصيله » ونبحث عن أساس 
هذا التكريم فتري أن الإنان دون الكائنات قد منح العقل فكان أملا للتكليف . وهذا 
التباين الكائن العاقل ضد الكائنات غير المرودة بالعقل . من حيث مقدرتا الأخلاقية » 
وقد أبرز القرآن الكريم ذلك قي هذه الجملة الاطية الفصيرة . ل إنا عر ضنا الأمانة على 
الموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وسملها الإتان إنه كان ظلوماً 


, 205 حي الدين بن عرب . الفترحات الكبة . نمقي د. عتيان يحى , الشاهرة 1975 . ج 4ء صن‎ )١( 
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جهرلا 4 [الأحزاب 172) » ومع هذه الآية تبدأ الحرية الإنسانية . يقول الإمام الرازي 
في تفسير هذه الآية ع إن الأمانة قد عرضت عرفا ولم تفرضى فرضاً أي أن اختيارها كان 
موقفاً إنسانياً عضا , والآبة تشير إلى أن الكائن الإنساني . وقد وجد مزوداً بالاعثيار مؤهلل 
لتحمل الستولية » فهي هنا استعداد لتحمل المسثرلة بالفعل عتدما تتسحقق شروطها . 

والاملام منذ البداية يقرر أن الكون كله بجا فيه الإنسان مسضر وفق فوانين ثابتة ء 
حي النفس الإنسانية ها قانونها الذاتي وهر قانون الحرية . وتجمع ذلك النص القرآني 
« ونفس وما سواها فأشمها فجورها وتقراها 4 [الشمس -7 و18 ء هنا القانرن الإلحي ١‏ 
ولكنه قانون لم يلب الحربة الإنسائية » بدليل أنه يحمل الانسان مسكولية قعله بعد لك 
مياشرة ل قد أقلح من زكاها وقد خاب من دساها 4 [الشمس - 9 و10] . هنا فلاح 
وتجاح وخيبة وفشل كلاهما يعودان للإنان وكيفية استخدامه للحرية الكامنة فيه . 

لقد حسم القرآن الكريم موقفه من الححمية عندما قرر إعدار أهم مبادثها . وهر 
إمكان التبؤ بالسلوك الإنساني , فأيا ما كان التقدم والفترحات العلمية فإن التبؤ عستحيل 
إلا باعتباره تصوراً یکن أن يكون صحيحاً أو خاطتاً وفق ما باي به المستقبل يقول تعالى : 
وما تدري نفس ماذا تكب هدا 4 [لقيان - 34] . 

القرآن الكريم إذن يد في أيات كثيرة أفعال العباد إلى العياد. وبقرر مسكوليتهم 
عل أساس هذا الإستاد حتى لا يظلم أحد , وقد أعلن الله أنه لا يظلم أحدا لأنه الحاكم 
العادل ع إن اله لا يظلم مثقال ذرة [النساء 40 ل إن اله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
التاس أتضهم يظلمون ¢ [يونس ‏ 44] . ققد حرم الله الظلم على نفسه ولعن 
الظامين" . فإذا كان الله سيحانه وتعالى قد قرر مستولية الانان عن فعله فقد منحه ‏ وهو 
الحكيم العادل ‏ حرية بها يختار وقدرة بها يعمل ليستقيم ميزان العدالة ويتاكد أساس 
المسثولية . والحق أن القدرية ‏ حين أرادوا أن يتقذوا مبدأوحدانيةالخالق ‏ ل يصلرا إلى حد 
إنكار الكريعة الأخلاقية . أو أن يعزوا إلى من وضع هذه الشريعة بعض الظلم . ولكتهم 
كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنما وصف لقانون وصفي محض ويتصورون 
الجزاء عل آنه الآثر الطبيعي الناشىء عن نظام الاشياء . 


أما الأحرار الحريصون عل العدالة الإهية فإنبم عل العكس - لإ يريدوا أن يرفعوا 
الإنان إلى مرتبة الله ولكن كان عليهم أن يقولوا ينوع من الاستئناء في فعل الخالق حنى 
لإ د. عمد عبد الله دراز . دمو الأخلاقي , امرجم الابى عي |١‏ 1 


(3) حيث يقول نعال : م ألا لع لله عل الظالمين 4 [عود ‏ 118 
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يكون الفعل الاثاني له مجاله" . 

إن الحرية التي يحمل القرآن الكريم الإنسان مسشوليتها هي حرية تنتمي إليه 
(وتخصه) باعتباره كائنا-عاقلا نامیا حساساً ء إنها تعامله باعتباره كائناً مريداً يستطيع أن 
يتوجه نحو هذا أو ذاك . ويستطيع أن بسلك بناء على تصورات ومباديء . لقد تحدث 
القرآن الكريم عن مشكلة الحرية الإنسانية بوضوح وواجهها على هذا الحو : 

| لقد نفي القرآن الكريم الحتمية المطلقة بحيث أصبح إمكان التو بالغيب مما لا 
يستطيعه الإنسان . قا مستقبل خفي مجهول يفول تعالى : ظض وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس باي أرض ترت 4 [لقان 34 . 

2 - أكذ القرآن قدرة الإنان على أن بحن أو يقد كيانه الحواني يقو تعالى : 
ل قد أفلح من ركاعا وقد خاب من دساها & [الشمس !+ ولاا] . 

3 عجز جميع اشرات عن أن تمارس إكراعاً واقعيا على قراراتنا ١‏ والواقع أن القرآن 
الكريم يذكرنا في مواقع كثيرة بهذه الحقيقة , فإن أكثر تصائح الحكمة إقناعا وأقوى دعوات 
الشر إغراء لا تحدث أي تأثير في سلوكنا . دون أن يكون لإرادئنا انبعاث حر لتقبلهيا أو 
لرفضها" . 

يغرر ذلك القرآن الكريم على لان الشيطان ل وما كان لي عليكم من سلطان أن 
دعوتكم فاستجتم لي فلا تلومون ولوموا أنفكم ) [إبراعيم - 22] . ويقول تعالى : 
« نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ¢ [المدثر - 37-36] . 

4 - الإداقة القاسية للأعبال الناشتة عن الموي أو التقليد الأعمى يقول القرآن 
الكريم : ه ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه € [الأعراف -176] . ويقول : # . . 
إهم ألفوا أباءهم ضالين . فهم على آثارهم يبرعون ¢ [الصافات ‏ 70-49] » وهذا 
الموقف القرآني يمل خيطأ متداً من بداية القرآن إلى ختامه . فهناك آيات متعددة تعلد سورة 
القرآن تنسب إلى الإنان قدرة على القعل . وتجمل له مشيئة تنتسب إليه . 

يقول تعالى فيا يؤكدء الاختيار الإنساتي : لط إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نيتليه فبحملتاه مسميماً بصي را إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ‏ [سورة الانسان -2 
و3] » ويقول عبد القادر المغربي في تفر هته الآية إن الله قد دل الإمسان على ميل الشكر 


(4) د. محمد عد الله تراز . دستور الإخلاق ٠‏ امرجم الما . هن 210 , 


(5) عمد عد الله دراز . المرجع السابق » ص 2112 , 
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والكفر . وعليه هو أن يختار سلوك هذا أو سلوك ذلك ء وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة 
الدالة على أن للإنسان إرادة واعدياراً هما مناط التكليف » وهذا الاختيار ينساب في 
وضوح وجلاء بين ايات القرآن الكريم الكثيرة . يقرل تعالى : «وقل الحق من ريكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء قليكفر # [سورة الكهف _29] . 

ويقول تعال : من كفر فعليه ومن عمل مالا فلانضهم يمهدون 4 [الروم - 
4] . ويقول تعالى : #فمن اهتدى إا ييتدي له ومن ضل قإتما يضل عليها 4 
[يونس ‏ 108]. 

وهناك آيات أخرى تنسب المشيئة إلى الإنسان وهذه لا تجوز إلا تبعاً لحرية اختيار 
كامنة فيه » بها يفعل ويترك ويثاء هذا وبرفض ذاك . وهي مشيئة تتعلق بالأفعال 
الاختيارية فحسب ء فكل ما سواها بعيد عن أن يكون معلا للمسئولية أمام الله أو الإنسان 
أو حتى أمام ضمير الإنات نفه بقول تعالى : إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبيلا # [المزمل -19] . 

ويقول تعالى : 9 نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» [اللدثر- 36 - 37] 

ويقول تعالى : #ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا » [البأ- 39] . 
وهناك آيات أخمرى تتحدث صراحة عن دور الاختار الإنساتي وعن أنه هر أساس 
المسئولية . 

يقول تعالى : إن الله لا يغبر ما بقوم حتى يغيرواما بأنفسهم 74 . 

ويقول تعالى : ظ ذلك بأن الله م يك مغيراً نعمة أتممها عل قوم حتى يغيروا ما 
بأنفهم 6 [عمد ‏ الأبة" ) . 

وهذا لا يعني أن الإرادة البشرية وهي تعمل والاختيار الإنساني وهو يتخذ قراره ‏ أن 
هذا أو ذاك . لا يعني أا يعملان خارح قوانين الكون ء. سواء تلك المتعلقة بحركة ” 
الكائنات أو تلك الكامنة في الإنسان فطرة وتككويئاً ء فإن ذلك اعتقاد خاطىء ١‏ إن 
الاختيار الإنساني يرتبط بالشخصية الفاعلة بكل ما يحيط بها من عوامل داخلية وخارجية ء 
وبقدر تعبير هذه الششخصية عن نفسها كوت حيرتها الحقيقية » ومسئوليتها العادلة . ولكن 
يبقى بعد هذ كله أن الارادة تملك قدرتها . ركا يقول الدكترر دراز قي تصوير يبرز الفكرة 
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وإن الارادة ليس معناها أن تصوغ «طلبأه بل أن تصدر «مرسومأ» إنها لا تعتى أن تمد يد 
مائل بل هي التقدم بخطوة فاتح . والارادة ليت «امتداداء في ملسلة معطاة بل هي 
بد4 ملسلة أخرى ينبني أن تعطى ۾" , 

إن الإنسان إذن يستطيع أن يستخدم اختياره بتنوع كامل . دون أن يتئهك قوانين 
الطبيعة الظاهرة أو الباطنة بل بماعدة هذه القوانين ولآن للإرادة قرارا تملكه . فقد خخاطبها 
القرآن الكريم' بأمر ونهى وها الخيار بينهها . 

وعل ضوء ذلك نقول إن القرآن الكريم ينص عل أن الإنان حر وأنه يشعر 
باخرية › وأنه يتطيع أن يكون قديساً أو ولياً ‏ > کا يستطيع أن يكون عبطا يجرماً ‏ 
والقرآن الكريم لر يحدد لكل انسان مستقيله ٠‏ بل ترك هذا اللستقبل جهولا لناء حتى لا 
تتحطم الارادة عل صخرة ة «المستقبل المعلومه , هذا المتقبل . مم أن الله يعلمه إل أنه 
بالنسبة لنا بستوي علم الله به أو عدم علمه به , لأن علم الله بالأشياء » لا يعني قسر 
الإنسان عليها . فالقرآن الكريم يثنا عل السير إلى الأمام مهيئاً لنا سبل الخير والشر , 
وتركنا نفعل ما نشاء دون إكراه أو إجبار عل طريق معين , لان العلم الأي ليس علا 
ملز ٠‏ لقد أقام القرآن الكريم بناءه النظري وأنظمته الخلقية والعقابية على أساس من 
حرية الإنسان وقدرته عل الفعل , وصرح بذلك في آيات كثيرة دون أن يخلط أو يقارن بين 
القدرة المتناهية للإنسان وقدرته تعالى اللامتناهية , وهذا الآمر يدفعنا إلى القول بأن الأيات 
التي قد تبدو متعارضة مع حرية الإنسان . لا يشبغي فهمها على أساس من الجر . بل على 
أنها تتحدث عن الجاتب الألمي في حياة الناس ء رهو الأمر الذي لا يملكون له دفعاً ء 
ولسوا أمامه إلا كبقية الكائنات بغر حرية ودون ستولية . 
المطلب الثاني : حديث المسئولية الجنائية في النص الإسلامي : 

المقرآن الكريم موقفه العام من مسئواية الإنسان . فهو بعد أن يثبت له حريته يؤكد 
مستوليته » وهي مسئولية تتسع لتستوعب أنواعا عدة . يمكن حصرها في ثلاثة أنواع : 

1 المثولية الديية وهي علاقة بين الفرد والخالقي . 

2 السئولية المخلقية وعي مئولية الاننان أمام ضميره . 

3 السئولية الاجتماعية وهي سكوتية الشخص الدنيوية أمام المجتسع » 
المسئولية القانوتية التي من أفرادها الممثولية الحنائية . 


(8) عمد عبد الله دراز . دستور الأخلاق ١‏ المرجم الابق , عي 195.194 . 
(9) فيصل بدير عون . الفلفة الخلقية , المرجم اثابن > صن 291 . 
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وقد أرشدنا القرات الكريم إلى ثلاث سلطات تقدم شا حساباتنا هی : الله 8 
والضمير » وا مجتمع . 

يستفاد ذلك من قوله تعالى : فإ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عام الغيب والهادة فينبثكم با كنت تعملون # [التوبة ‏ 105] . 

والنص الاسلامي لا يفصل بين الأنواع الثلاثة من المؤولية فهو كا بجمم السلطات 
التي نحاسب أمامها قي آية واحدة من محكم تنزيله ء فإنه يذكر هذه الأنراع الثلاثة مجتمعة في 
قوله تعالى : ا يا أيها الذين آمدوا لا تخونوا الله والرمول وتخونوا آماناتكم وأنتم 
تعلموت ¢ [الأتفال ‏ 27] . 

ولكن هذه المستوليات جيعها في النص الاسلامي يجب أن تنتهي ‏ كا يقول الدكتور 
دراز بح د إلى نوع من المسئولية الدينية . أو عل الأقل تتبعهاء «لأنه لا التزامات 
الفردية ‏ ولا المؤمسات الاجتاعية يقادرة على أن تكون مصادر للتكليف وللسئولية . إلا 
بواسطة توع من تفويض الملطة الأطيةة"" . 

وذلك أمر طبيعي . لان مصدر اذ يع الاسلامي واحد وهو الله > أو كيا يقال فإن 
الحاكمية لله تعالى وحده . ولذلك فإن المسئولية ينبغي أن ترد إلى أصل واحد هو الأصل 
الدبي . 

والمتأمل في القرآن الكريم يجده عرض للمسكولية الجنائية في شر وطها ومقوماتها وقي 
عقوباتپا بثيء من التفصيل الذي يؤكد أن الاسلام عقيدة وشريعة . 
منهج القرآن الكريم في تقرير المسثولية الجنائية : 

إن نظرية المستولية الجنائية معروضة بأحكام في النص الاسلامي ١‏ فقد أثبت القرآن 
الكريم حرية الإنان ‏ كا عرضنا سلفاً ‏ وبالنالي فهو يحمل الإنان مستولية أعياله 
كاملة . وعندما يفقد حريته أو يكون الحدث غير متمي إلى دائرة الارادة . فإن المتولية 
الجناية تتكمش بالقدر نفسه. ونتائج ذلك معروضة في القرآن الكريم على عستويات 
عدة . 

اول : يرفض القرآن الكريم الطابع الجماعي للمسئولية عامة والمسئولية الجنائية 
بوجه حاص وسوف نفصل ذلك في عبحث قادم ‏ فالمسئولية هنا شخصية وفردية بتحملها 
الإنبان وحده ء والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة يكفي أن تشير منها إلى مبدئها العام : 
إناا) د . محمد عبد الله دراز ٠,‏ دستور الأحلاق في القران الككريم . المرجع السابق . من 142 . 
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+ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 والذي تكرر بنفس الصياغة اللغوية في آيات متعذدة من 
القرآن الكريم . 

ثانياً : عمومية المسثولية : حيث لم يتوجه التكليف الإفى لشخص بعينه ٠‏ بل إنه 
كلف الناس جيعاً . فأيا ششخص توافرت فيه شروط المثولية كا جاءت في النص 
الاسلامي ء قامت أهليته وثبتت مسئوليته يذكر ذلك قوته تعالى : ل فوربك ناألتهم 
أجمعين عبا كالوا يعملون € [الحجر 9392] . 

ويقرل تعالى : 9 وكل إنان ألزمناء طائره في علقه ونخرج له يوم القباءة كتاباً يلقاه 
منشوراً اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » [الإسراء 14.13] . 

ها ميئولية هنا عامة على كل إنان مهيا كان نوعه وجنه ومكانه . 

ثالثأ : يؤكد التص القرآني عل ميدأ شرعية الجرائم والعقوبات فيقول تعالى : 
ف وما كنا معذيين حتى نبعث رمولا » [الإسراء 15] , ويقول : ظ وما كان ربك مهلك 
القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا 4 [القصص 59] . 

فالعلم بائنص الحنائي بعد صدور التكليف يؤكد عله القران الكريم وأحاديث 
الرمول ينيد . دومن هذه الآيات والأحاديث استخرج الققهاء القاعدئين الأصرليين اللتين 
تفيدان مضمون قاعدة ولا جريمة ولا عقوبة بغر نص» : قاعدة أنه لا تكليف قبل ورود 
الشرع . وقاعدة أن الأصل في الأشياء الاياحة » وتطبيق هاتين القاعدتين في جال الفقه 
الجنائي . يعني حظر العقاب على صور من اللوك ل يصدر تصن بتجريمها . وقصر العقاب 
على صور السلوك المجرمة على حالات ارتكابها التي تفع في ورود النص القاضي 
بالتجريم م" 1 

والنص الاسلامي في هذا الصدد »> يؤيد ما انهه إليه الاشاعرة من ضرورة التبليغ 
والتكليف قبل قيام المستولية وانزال العقاب وفقاً ليدئهم القائل بأن : «معرفة الله واجبة 
بالشرع فقط لا بالعقل216؛ 8 

وعليه فإن موقف المعتزلة الذي يعزز أن على المرء أن يتحمل مسئوليته بمجرد أن يبلغ 
سن الرشد بغر انذار ماب . هذا الموقف يبدو غير متوافق مم النص ‏ 

رابعاً : وحئى لو تركتا هذه المبادىء العامة . ونظرنا في بعض التفاصيل ‏ لرأينا 
(11)د . ميد ليم العرا. ف أصول التظام الجتائي الأسلامي ١‏ القاهرة 1979 , من 53 . 
(12) د . فيصل بدير عون : القلفة الخلقية » المرجم السابق . هس 280 . 
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ألنص الإسلامي بتشدد في ضرورة الإرادة الأثمة لقيام المسثولية الجناثية بالفعل » ولاسناد 
الحدث الاجرامي إلى فاعله » لآن المعصية التي تقوم با الجريمة هي سلوك ينمي إلى نفسية 
صاحبه ويرتيط باهليته » وكيا قيل بحق فإن والأصل العام في تحديد المئولية الجنائية في 
٠‏ الشريعة الاسلامية يقرم على اقتران الافعال بانيات» , قال عليه الصلاة واللام : «إنما 
الأعبال يألنيات وإغا لكل امرىء ما نوى» . والنية معناها القصد . 

وتطبيقاً هذا الاصل لا ينظر إلى فعل الجاتي جردأ وإغا بنظر إليه ألا ثم إلى قصده 
ثانياً ء وعلى أساس هاتين النظريتين تتحدد مسئوليته جنائياً » ومن أجل ذلك قسم الفقهاء 
المعاصي إلى نوعين : 

التوع الأول : توخ يأتيه الإنسان وعو يقصد اتيانه ويقصد عصيان الشارع . 

والنوع الثاني : نوع يأتيه الإنسان وعو يقصد اتيانه ولا يقصد عصيان الشارع أو أن 
يأتيه الإنسان وهو لا يقصد عصيان الشارع ولكن الفعل بقع بتقصيره ء والنوع الأول عو 
عصان يتعمده الإنبان . أما التوع الثاني فهو عصيان يمخطىء به الإتان وقد فرقت 
الشريعة بين ما يتعمد !ماني فعله وبين ما يقع من الباني نتيجة خمطنها"" ر 

والتفرقة بين العمد والخطأ وهي تنمكس على المتولية والجزاء كأ ونوعاً - جد 
أساسها قي قوله تعالى : ٭ ولس عليكم جناح نيا أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ¢ 
[الأحزاب - 5] . 

وقي قول الرسول له : «رفع عن أمتي خنطا والنسيان وما امتكرهوا عليه , 

ولا شك أن التفرقة بين العمد والخطا في النص الاسلامي من أهم الأدلة على اعتهاد 
الارادة الحرة أساماً للمسئولية الجنائية ء ذلك أن مقهوم الارادة وإن كان ينبفي ألا يختلط 
بالعمد . إلا أن العمد باعتباره من الأفكار الأساسية في نظرية الجريمة لا وجود له إذا جردنا 
الإنان من ارادته الحرة . 
موائع المسثولية في النص الاسلامي 

وحتى تكتمل النظرية الخاصة بالمئولة الإنائية . ققد تحدث القرآن الكريم عن 
موانع المئولية بوجه عام ؛ واساس الموانع كلها كيا جاءت في النص الاسلامي ء العقل 
لأنه آلة القوة المدركة وترتبط به المسثولية وجوداً وغدهاً , والارادة الحرة لاتها وسيلة الانسان 


للفعل والترك . 


. 147 امرجم الساين . من‎ ٠ أحمد مراقٍ . من الفقه الجنائي المقارن‎ ) 1١ 
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١‏ الصغر كيانع مئولية : يعتبر المغر مانعاً للمستولية في الشربعة الطفل عقله لا 
يزال بعيدا عن أداء دوره من الادراك والتمييز وعدم مكولية الطفل قبل بلوغه يفسره قول 
الرسول 4 : «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حى يلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن 
النائم حتى يتيفظ» . 

3 الجنون كيانع متولية : والحديث السابق يقرر أيضاً أن الجنون يعد مانعاً من 
المئولة الحنائية » ومدلول الحيديث عام يشمل كل من ذهب عقله : وقد اعتمد الفقهاء كبا 
سبق وذكرنا على هذا الحبديث في تقرير زوال المئولية عن المجنون ورفع العقوبات عنه ء 
وكا في الصبي الصغير . فإن رفع المسئولية هنا أساسه زوال العقل . يقول الشيخ أبو 
زهرة : وإن الشريعة الاسلامية لا تيت الحجدود عل المجنون ولا على المعتوه . لآن شرط 
فيام الجدود بالاتفاق «العفلء . إذ أن الحدود حقوق الله تعالى وهي تكليفات شرعية ٠‏ 
والمجنون ليس مكلفاً هذه التكليفات الشرعية . وهو ليس أعلا للخطاب وإن كانت له ذمة 
تتعلق بها الحقوق والواجبات فهي ذمة مالية . لانه يثبت له المبراث وتصح له الوصايا 
واشبات إذا قبلها الولي الاي . ولكّه مع ثبوت هذه الذمة لا يثبت عليه التكليف الشرعي 
بما هو حق من حقوق الله تعالى . إذ أن ذلك كالعادات . والعبادات لا نصح إلا من 
عاقل . وقي حاشية الأصول لفضر الاسلام البزدوي ما نصه : وإن صحة التكليف مبنية 
على العقل الذي هو كلمة القدرة و" , 
كلمة أخيرة 

وبعد فهذا هو الموقف القرانٍ في نظرية المسئولية . إنه يقيمها عل أساس نطرة 
للإنسان تجعله حرا وقادرا ومريدا . ولكنه ينفي الحرية المطلقة بنفن الحسم الذي يفي به 
الجر المطلق . على فصوء ذلك فإننا نستطيع القول ‏ مع البعض ‏ «إن وجهة نظر المعتزلة لا 

| تتفق مع النص الديني اتفاقا كاملا . كا أننا في الوقت نفه لا نستطيع أن نقول إن الاتغاق 

بون الأشاعرة والنص الديني اتفاق كامل , إن المعتزلة تتفق مم النص الديتي أحياناً وتخالفه 
أحيانا أخرى . ومع أن الأشاعرة فيها يبدو كانت أقرب إلى روح الاسلام إلا أا تمادت في 
بيان شمول القدرة الإلهية بدرجة سلبت فيها الفرد حربته وقدرته . إن الحرية الإنساتية 
موجودة وقائمة لا شك فيها . وكذلك الشأن في يتعلق بالقدرة والارادة البشر بتين . هذه 
القوى البشرية لا تتعارض ألبنة مع مشيئة الله وقدرته وإرادته » إننا أحرار بلا شك ولكن 
لحر يتنا هذه حدودا تقف عندهاء""'' . 





(۲4) ميد أبر زهرة . الجرهة في الفقه الاسلامي . ط اول ء ص 453 . 
(15) د . فيصل بدير عون ء الفلفة الخلقية . المرجم السابق , ص 293 . 


320 


خلاصة القول ان الإنان في انم الاسلامي قادر ومريد وحرء وغذا فهو أهل 
لتحمل المسثوئية ٠‏ ومهما قيل عن المدى المحدود لحرية الإنسان ء فهو كاف لتحمله 
المسئولية التي بدونها يفقد الكثير من غاية وجوده . وإذا كان لكل تملوق, قالون قإن الخرية 
هي قانون الإنسان وهي غوام مسئوليته » هذا كانت الحيوانات والجهادات خارج نطاق 
المسثولية » وحسبنا من أي تص دين أن يضم الخطوط العامة اة الناس » إلا أن القرآن 
الكريم ‏ ايضاحاً لدوره التشريعي - تناول المسثولة الجنائية في أساسها وشر وطها ومرانعها 
۰ وعقوباتها بتفصيل لا مزيد عليه » بل هناك بعض الجرائم والعقوبات جاء بها النص 
الاسلاعي مقنئة تقنیناً يستوعب جدود الزعان واکان » بحيث لا يستطيع الحاكم الوضعي 
إل أن يعترف بهذه الجرائم ويطبق هذه العقوبات , وإلآ عد خارجاً عل الشرعية 
الاسلاعية » وعلى هذا النحو حاءت جرائم الحدود وعقوباتها والقتل والقصاص عليه , 

المبحث الثاني 
شخصية المستولية الجنائية 


استقر الفكر الحنائي الحديث ‏ عدا نصوص تشريعية قليلة ‏ على مدأ شخصية 
المسئولية الجنائية بحيث يصح القول إن الخروج عل هذا البدأ القويم هو خروج عل 
الشرعية الحنائية . 

ول يكن الآمر كذلك في كل العصور حيث كانت المشولية تعد فتشمل الجاني 
وغيره ۽ وقد تتحول فلا تقم على عين الجاني بل على غيره من أعله والأقربين . 

والتحليل الدقيق لبدأ شخصية المسئولية يكشف مدي اتصاله الوئيق بالارادة الحرة 
والأإنسان العاقل . فحيث تكون المسئولية مادية فإن امتدادها وتحوطها أمران طبيعيان حيث. 
تؤمس المئولية على حطر كائن لا على خخطأ كامن ‏ 

ولأن الحرية جزء من ماهية الششخصية الإنسانية . فمن الطبيعي أن يتحمل الإنسان 
وحده تتيجة قراره الارادي قلا ينأل غيره ولا يعاقب سواه , 

وقد تحدث القرآن الكريم بوضوح وحم وهو يقرر شخصية المسثولية الإنسانية حى 
اعتير الد أصلا من أصول الاسلام الرئيية » وهو مدا عام يتناول المتويات المختلفة 
للمستولية التي يجدئنا عنها النصص الاسلامي . 

فالمسثولية الدينية قوامها مدأ شخصية المسئولية . 

والمتولية الخلقية قوامها بدأ شخصية المستولية . 
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والمكولية الحنائية قوامها مدا شخصية المئولية . 

وقد يشتبه الأمر لدى القارىء للنص الاسلاعي عندما بتلو آيات وأحاديث قد يظن 
آتها خروج عل المبدا الأصيل . ولكتها عند التأمل العميق لا تمثل تحروجاً ولا تعني استثتاء 
يرد عل المبدأ . 
المطلي الأول : شخصة المكولية مبدأ في كل تشريع لي 

لقد قرر القرآن الكريم ‏ قبل المدونة العقابية التابليونية بائني عثر قرناً ‏ مبدأ 
شخصية المثولية بوجه عام والمكولية الحنائية بوجه تحاص + والاسلام باعتياره شريعة 
سحل في نصوصه المتعددة هذه النظرية في امال وتفصيل . 

لكي تجيب عن هذا التاؤل فإننا تعتمد عل القرآن الكريم باعتباره النصي الموثوق 
عام يعم كل الرسالات ؟ 

لكي نجيب على هذا التساؤل. فإننا نعتمد عل القرآنالكريم باعتباره النص الموثرقه 
والذي تلقيناء بالتواتر نعتمذ عليه وحده ونحتكم إليه فيا شجر حول شخصية المستولية في 
كتب الرسل السابقين . 
شخصية المستولية مبدأ إلهي عام 

في سورة النجم آيات جمكيات تؤكد أن هذا المدأ هو قاعدة في كل دين إلمي يقرل 
تعالى : « آم لم ينبا بما في صحف موسي وابراهيم الذي وف ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن 


ليس للإنسان إلا ما سعى 1*4 . والذي يستقرىء آيات القرآن الكريم سرف مجدها تؤكد 
وتبين عموعية هذا المدا رامتداده . : 


وف تقر هذه الآية ء يقول القرطي في والجامع لأحكام القرآن» ما ملخصه إن 
قوله تعانی : آم لم ينبا يما ي صحف موسى وإبر اهيم» أي صحف «ابراهيم الذي وقى؛ کہا ي 
سورة الاعل صحف ابراهيم وموسى١‏ أي لا تؤاخذ نفس بدلا عن أخرى كبا قال : وأن لا 
زر وازرة وزر أخرى» رخص صحف ابراهيم ومرس بالذكر , لأنه كان ما بين نوج 
وابراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أيه وابنه وأبيه . 

وقيل درق» أي وق ما أرسل به وهر قوله وألا تزر وازرة وزر أخمري» قال ابن 
عباس : كانوا قبل ابراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب +.. . ويأخنوت الول 


(16) سورة النجے : الآيات 34.3738 .ل3 ل 
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بالولي في القتل والخراحة ء فيقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وخاله وابن عمه وقريه وزوجته 
وزوجها فيلفهم لبراهيم عليه السلام «أن لا تزر وازرة وزر أخرى» . 

وقال اخسن وقتادة وسعيد بن جبير قي قوله تعالي «وفى» علم بما أمر به وبلغ رسالاات 
ربه » ويعقب القرطبي قائلا وهذا أحسن لأنه عام" . 


ويفسر ابن ؛لعربي قوله تعالى في سورة الأنعام «ولا تزر وازرة وزر أترى» فيقول بعد 
تعريفه لعنى الوزر » إن العني أن لا تحمل تفس مذنبة عقوبة الأخخرى وإبما تؤخط كل نفس 
متهم بجريرتها التي اكتسبتها كيا قال تعالى م ها ما كسبت وعليها ما اكتسيت ‏ [البقرة - 
0 


وقد وقد أبو رمتة رفاعة بن يثري مع ابنه على البي ا قال : فقال : أما أنه لا يبنى 
عليك ولا تينى عليه . وهذا إنا بينه على اعتقادهم في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابئه 
وأبيه وبجريرة حليفه ثم يشير أبن العربي بأن ما تتضمته هذه الآية هو حكم من الله تعالى 
أنافذ ني الدنيا والآخرة"" . 


تعقيب 


إن النصوص التى تتناول هذا المعنى كثيرة ومن باب الاطالة ذكرها جميعاً ونحن أميل - 
في هذا الصدد ‏ إلى ما قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وامتسسنه القرطبي وهو أيقاً 
يقهم من كليات ابن العربي وغيره من المفسرين . غميدا المتواية اذب عام وتام وعموميته 
تنسحب على كل رسالات السياء وتمتد لتصبح من أقراده كل المسثوليات دنيوية كانت أو 
أغروية تحلقية أو احتاعية أو دينية ويؤيد هذا الاتهام ما يل : 

أولاً - هذا التركيز الواضح في حديث القرآن الكريم عن شخصية المستولية وتناولها 
في تفاصيلها وجزئياتا ولي آيات كثيرة من القرآن ء تكاد تستوعب غالبية الور" . 

ثائياً ‏ لقد أكد القرأن الكريم في سورة التجم أن ابراهيم قد وفى برسالة ربه عندما 
قرر شخصية المثولية . 





(17) القرطي ۽ الجامع لأحكام القرآن . ج 17 ط بيروت ف16 سن 114,113 . 

(1#) ابن العري . أحكام القرآن , المجلد الثاني ط بيروت بدون تاريخ ص 774.373 . 

(19) راجع بالاضافة إلى ما سبق ذكره الأياث الآنية على سبيل المثال لا ا لحر الناء 111 الاسام 15 
لقان 33 . غافر 17ء الاحقاف 19 البقرة141.124. فصلت 35 , فاطر 18 > الحائية كقى 
الأنمام 164 ن المدثر 38 . الطرر 21 . الناء الى طه 15 
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ثاثا في قصة يوسف مع اختوته كيا يرويها القرآن الكريم + ما يؤكد عمومية ميدأ 
شخصية المسثولية عند رسل الله بقوك تعانى ج قالوا يا أيها العزيز إن له أبأشيخاً كبيراً فخذ 
أحدثا مكائه إنا ثراك من المحستين قال معاذ الله أن ناخد إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا 
تظالون 4 [يوسف - 7,78[ » فقد رفض يوسف عليه السلام أن حرج عل القاعدة 
العامة . وقال معاذ الله أن تأخذ البريء بالمجرم ونخالف ما تعاقدنا عملي" . 


بل إن مبدا شخصية المكولية يظل عاماً في موأجهة الرسل أنفسهم . يقول تعالى في 
سورة الأعراف «فلتسالن الدين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4 . 

وقي قصة نرح عليه السلام . لم يستجب الله لدعائه بالنبة لابه وذعب مع 
الغارقين لأن عمله غير صالح قطاعة نوح لا ترفع معصية ابنه في الشرع الآفي الحكيم . 

رابعاً ‏ إن مبدأ شخصية المسئوئية يتعلق يبدأ العدل الإفي الذي وصف الله به 
نقسه بحيث لا يحاسب جل وعلا إلا من فعل وعلى ما فعل . يقول القاضي عبد الجبار 
دوقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 يدل عل أن العيد موجود لما يفعله , لأنه 
لو كان مخلوقاً فيه لوجب أن يكون الق ذلك هو الذي جنى عليه إذا كان ذلك مضره . 
فكان لا يصح أن يلام وتقام عليه الحجة بأن يقال : دولا تكسب كل نفس إلا عليها؛ وكان 
لا ب أيضا ما ذکره من قوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرىء لانه كان يهب أن يكون كاذياً 
تعالى الله عن ذلك . من حيث لا يزل إلا بفعل غيره ولأجل ما يخلق فيه . وهذا واضح في 
الدلالة على ما تقوله من العدل ء١‏ . 

وينتج من هذا كله بوضوح - كيا يقول الدكتور دراز «أن الثواب والعقاب لا يكن أن 
يتان فيهها أي نحريل أو امتداد أو اشتراك أو التباس . حى بين الآباء والأبناء . وإذا كان 
آباؤنا وأجدادنا مثولين مثلاً عن الأمثلة التي لقنوها لنا . والعادات التي أخذتاها عنهم . 
وإذا كنا مستولين عن الطريقة التي امتعملنا بها هذه التركة . فلا يجب مطلقاً أن تحمل 
معهم وزر ما عملوا © تلك أمة قد خلت ها ما كبت ولكم عا كسبتم - ولا تسألون عا 
كانوا يعملون # [البقرة -34ا] ‏ 

وعكتا ميت بجرة قلم صعوبة الخطيئة الأصلية؟ . 

والقرآن الكريم لم يرفض فقط أن تحب خخطيئة الإنان الأول على كل الناس ء 
(30) القرطبي الجامع لاحكام القران . المرجع الابق ۽ ج 9 ٠‏ صن 21 . 
(21) القاضي عبد الحبار. متشابه القران ۽ تحقيق د عدنان زرزور . القاهرة فكلا . ج 1 . صن 272 
(22) عمد عبد الله دراز . دستور الأخلاق . المرجم الابق . صن ا14 ل 
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أن آدم لم ينغذ المنطيئة ‏ لخبث في طبيعته أو سوء ارادته بل إنه تعرض لاغراء قوي فضل 
الطريق ‏ بئية حسنة ‏ عندما أكل من الشجرة المحرمة . 

فخطيئة آدم اذن كانت أثرأ من آثار ضعف عارض » وجهد قاصر في مراعاة 
الولجب . ومن هنا لم تقد فطرة الإنان الأول » بحيث تستلزم تدخل وعغلص» غيره 
نفسه » إذ كان يكفيه أن يعترف بخطيئته . ويظهر ندمه ء لا ليغل دنسه ء وتعود إليه 
سريرته التقية كا كانت فحسب . وتكن ليريى هذا التائب الجديد . ويرفع إل درجة 
المصطفين الأخيار . 8 ثم اجتباه ريه قاب عليه وهدى 4 [طه -122] . والفطرة الإنسانية 
ليت عل لاف ذلك , بصفة عامة حتى إن القرآن بصفها فيقول ل لقد خلقنا الإنان 
في أحسن تقويم . ثم رحدناه أسفل ساقلين, إل الذين آمنو؛ وعمئوا الصالحات فلهم أجر 
غير تملون » [التين _ الآيات 6.54] . 

فالمفهوم الاسلامي يجعل المسئوئية شخصية في كل الأديان والمسلم لا يأل إلا عن 
نتائج أفعاله الشخصية فلا يتحمل أية مسكولية شمولية ء هوجاء أو طيئة مورثة عن أي 
جد ولو كان هنا الحد آدم . والحق أن فكرة الخطيثة ‏ كبا يقول المفكر المغربي محمد عريز 
الحباي - توصد أمام الإنان باب الأمل ۽ حيث لا يوجد غير القلق وإننا متولون عا لا 
سبب له . عن خطايالم نقترفها . فالانان تحمل منذ بداية تكوينه أثقال الخطيئة الاصلية + 
ويشعر بجموع الأقراد بدون استشناء » آم آثمون لان واحداً متهم عصى ربه ل غابر 
الأزمنة ! هكذا نجد أنفسنا مذنبين مسبقاً » قبل مارستتا للحياة » إنها عاكمة تقام من 
أجانا ‏ لكن في غيابنا ودون علم هنا يا لها من مفارقة ! إننا متهمون بجرية ميتافزيقية نحن 
المذنيين ‏ الأبرياء . . . . إن آدم وحواء نم يستشيرانا . ولسنا مطالبين ب والتهي عن المنكره 
لأننا لم نحضر ساعة «الأكل من الشجرة» » فلم اذن نعد مدنين بتخطيئتهي) ؟ وكيف يكن 
تيرير المحاكمة التي مرت في خفاء الجلسات السرية ٠‏ وعبر ليل الأزمنة » خارج كل علية 
ذات صلة بي أو بغيري «ياسششاء آدم وحواءه ؟ ‏ فهل وجودنا في هذا العالم كاف 
لادانتناء 231 ع والحق فإن النظرة الاسلامية إلى سلوك المرء في العالم تعارضي عقلية كيش 
الفداء , إذ يجتم على كل مؤمن أن قل مصيره بأعباله درن انتظار «غلص» أو فدية 
خارجية . 

إن والمخلصص.ء أو الخطيئة الأصلية فكرة متخلفة فقد «كان» «كبش الفداءه من أجل 
مو المسئولية عادة عند البدائيين . ولكثنا ما زا نلاحظهنا حى في مجتمعات القرن 
العثرين . عل أشكال مختلفة مثل الرهائن البشرية ء والغارات عل المدنيين تعسفاً 
واد د . محمد عزيز الحباي . الشخصانية الاسلامية , القاهرة 16 . ص 133 - 135 © بتصرف ‏ 
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وانتقاما, ومعكرات الاعتقال الجياعي ٠‏ ومخابر التعذيب للاستنطاق .... فعالم 
الخطيئة قد عرف تضحيات من أجل درء الشرور . كان القدماء يعدمون كل سنة كائنات 
بشرية لانقاة مدنهم ٠‏ إنها تضحيات تقدم عن ذتوب ل ترتكب عل ألحطاء احتالية , 
وهكذا يعوض بأبرياء عن شر مجهول . ولكن أليِت هذه التضحية في ذائها شرا وعبثاً » 
شر هو أكير الشرور ؟ وح في مجتمعاتنا الحديثة ما تزال نتأر وننتقم من أقارب المجرم ١‏ 
حيث الروح القبلية ما زالت تد بذهنيتنا » وتيعلتا نعتقد أن لكل فرد , بالرغم عنه 
نصيبه من أية خطيئة تصدر عن أي عضو من أسرته أوقيلته . 

هذه الدذعنية إذ تعارض المسثولية التي يتحدث عا القرآن ترفض الاعتراقه 
بالشخصية الفرديةي* . 

خلاصة القول أن شخصية المسثولية ا حنائية مبدأ عام في كل التشريعات اللإية وإن 
القرآن الكريم ليصور لنا أخذ البريء بالمذنب لا على أنه مضاد للشريعة فصب . بل 
كلك غير متوافق في الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية «قال : ععاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده إتا إذا لظالمون,:*" . 
المطلب الثاني : شخصية المئولية في النص الاسلامي 


لقد كان حديث القران الكريم عن شخصة المثوللية في كل تشريع إللي مدع 
طيعياً لتفصيل الوقف الاسلامي . فإذا كان في هذا المدخخل قد أجل موقع المبدأ من كل 
الرسالات وحدد ميته واعتمر الخروج عليه ظلياً > فإن الموقف الاسلامي كد استوقى الغاية 
من التفصيل لأسباب كثيرة منها : 


1- إن الاسلام هو حانم الرسالات وموتفه من البدأ هو الموقف التهاني لشرائع السياء ‏ 
وهو الد اس الوسر “في تصبح غالفته حروحأً عل سنة الله . 

2 إت الالام عقيدة وشر بعة ء والشريعة لا يكتمل بناؤها إل بالنص على مبادئها 
العامة التي لا تتغير ع وترى الشريعة الأسلامية أن الجناية لا يتحمل مسؤوليتها غير 
الجاني . وعلى هذا الأساس أصبحت شخصية المتولية قاعدة كلية ومبدأ عاماً يناط 
به كل تكليف من تكاليف الاسلام . 

وشخصة المسثولية الحنائية تنطوي على عنصر ين : 


(24) الموجم السابيق , هس 137 
3257 . عمد عبد الله دراز . ال ع السايق ۰ ص 151 ۔ 
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الأرل فردية المتولية ۽ بحيث يستعد القرآن الكريم الطابع الجباعي للمسئولية 
والذي كان سائداً ني الأنظمة القانونية السابقة عل الاسلام رالعاصرة له ۽ والتي كان نظام 


المسئولية فيها بنسع ليشمل مرتكب الجرعة وغيره تمن ليس ماهم فيها بأية صورة من صور 
المساهمة . 

الثاني : حصر عمل المئولية في الجاني الإنسان رحده » بحيث يتيمد يره » 
قالجاني وحده هو الذي يتحمل نتبجة فعله . تمقيقاً للمدالة الإلمية التي تعطى لكل ذي حق 
ححقة . 

والمستولية في القرآن شخصية . مواء كانت مسكولية غرد أو مئولية جماعة . يقول 
تعالى : $ ولاتزر وزارة وزر أخريوإن ندع مفقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا 
قري » [فاطر الآية 18] . 

فهنا المستولية شخصية عل مستوى القرد . 

تأي آيات أخري تقرر شخصية المتولية عل مستوى الحياعة يقول تعالى : ل ثلك 
أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كم ولا تألون عيا كانوا يعملون € [البقرة 134] . 
المسئولية هنا شخصية لا تتسحب في الزمات إلي أمة أخرى سابقة أو لاحقة » فلا تؤاخذ أمة 
بسيئات غيرها كا لا تناس بحسنات مواها , 
أدلة شخصية المتولية في النص الاسلامي 

ينطوي القرآن الكريم ‏ وأيضاً اللئة الصحيسة ‏ على عشرات الأيات التي تتناثر في 
أغلب مور القرآن الكريم لتعلن بأكثر من وجه وبأساليب متعددة شخصية المكولية » 
وهي مدد المبدأ بتفاصيله وجرزثاته ليتاكد الموقف الاسلامي لأنه موقف مستعر يستوعب 
حدود الزمان والمكان ‏ 

ودون أن نذكر جميع النصوص القرآنية التي نتضمن هذا البداً الأساسي تجرىء 
بعضاً منہا , يقول تعالي : 


+ لا ما كسبت رعليها ما اكتسيت 4 [البقية - 286] . 
ومن يكسب إثمأ فإغا يكبه على نفسه » [النام 11 . 


$ من عمل صالحا فلفسه ومن أساه فعلها © [قصلت-46) . 


ل من اهتدى فإغا بجتدي لتفسه . ومن ضل فإغا يضل غليها . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » [ الأسراء. 15 ] . 
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لا يهزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده عا 4 


زلقيان -33] . 
«اليرم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » ١‏ [غافر -17] . 
ل وإن ليس للإنسان إل ما سعى ¢ [التجم -19] . 


فالآيات القرآنية كثيرةوكلها نتواتر على تقرير أن المستولية شخصية محمضة دحيث لا 
تحمل نفس حمل أخرى لا تخفيفاً عن نفس ولا تنقيا عل أخرى . فلا تملك نفس أن تخفف 
من حملها أو وزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيكأوا* . 

ولكن هل هذا المبدأ ينسحب على المستولية في الدنيا والآخرة » أو هوعيدأ أساسه 
مسئولية الإنسان أمام الله في الآخرة ؟ لقد أثار ذلك دالقرطبي» عند تفسيره لأية دولا تزر 
وازرة وزر أخرى» هن سورة الأنعام وبعد أن عرض لبعض الآراء قال دقلت: ويمتمل أن 
يحون المراد مهذه الأية في الأخرة وكذلك التي قبلها ‏ إلى آية دولا تكسب كل نفس إلا 
عليهاء - فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ منها بعضهم بجرم بعض ء لا سيا إذا ل ينه الطائعون 
العاصين ۽ كما تقدم في حديث أبي بكر في فوله عليكم أنفكم . وقال تعال : 8 وائقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » . ظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
انهم 4 . وقالت زينب بنت جحش : يا رسول اله أنبلك وفيا الصالحون ؟ قال : 
نعم إذ! كثر الحبث» قال العلاء معناه أولاد الزن . «والخبت» بفتم الباء . اسم للزن ء 
قأرجب الله تعالى على لسان رسوله وغ دية الخطأً على العاقلة » حتى يظل دم الحر المسلم 
تعظيا للدماء » وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاق بينهم » فدل ذلك على ما قلنام 
وقد يمتمل أن يكون هذا في الدنيا . في ألا يؤاخذ ريد بعل عمرو . وأن كل عباشر لجريعة 
قعليه متها" . 

ويبدو من عرض «القرطبي» للمالة أنه مع القول بأن الأية تعني المشولية في 
الآخرة . 


والذې يدو لي أن رأي «الفرطبي» محل نظر نقلا وعقالا . 

! - قهو نحل نظر نفلا » لان النصوص القرآنية ومن بينها الآيات التي جاءت في سورة 
الأنعام وفسرها دالقرطبي» هذه النصوص جميعاً جاءت عامة تشمل المسثولية في الدارين 
(26) سيد قطياء في ظلال القرآن . طددار الشروق . ط لي 1079 جلد 6 مص 34.14 . 
(27) القرطبي «الجامم لأحكام القرآن؛ , جلد 4 . ص 157 . 
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الدنيا والآخخرة » بل هي تشمل جميع أنواع المستوليات دينية كانت أو خلقية أو قائونية » 
قتخصيص عله الآية وغيرها بالمسكولية الأخروية يأ بلا غصص . 

2 - وهو محل نظر عقلا لان مبدأ شخصية المستولية ينبي أن يسود من باب أولي - في 
دنيا الناس ٠‏ حيث تتصارع الشهوات والأهواء . ولا بد من ضوابط نع من امتداد 
المستولية بغير حد وانزال اقرا على الأبرياء بغير تحديذ , فعدالة الله يوم اساب 
ليست بحاجة إلى مبادىء بل إن تقريرها هرمن قضله ورحمته . أما حين يقف الإنان أمام 
محاكم البثر فإن ششخصة المتولية تبدو مدا ضروريا ۽ وهوعا يستحق كل هذا العناء 
البشري في سبيل تحقيقه ع ويكفى للتدليل على أهميته ذلك الحديث المفصل في التص 
الاسلامي عليه . ١‏ 


يؤكد ذلك ما ننقله عن أي بكر بن العربي درعو يعرض لمذه الأية من سورة الأتعام 
حيث يقول ووهذا حكم من ن الله تعالى نأخذ به في الدتيا والآخرة وهو ألا يؤخذ أحد بجرم 


رس 
ننائج شخصية المئولية 


وحين ينعكس هذا المدأ على سلوك الناس وحياة المجتمع وتشريعات البشر فإن 
نتائجه تتبحند عل النحو التالي : 

١‏ كل نفس يقع علبها وزر ما باشرته من أعمال أو ما تسببت فيه دون أن يتسحب 
ذلك عل غيرها من أقر بين أو أباعد 

2 _ أن الثواب والعقاب كليهما لا يقبلان التحويل أو التبديل ١‏ فهيا يختصان بمحلهما 
وهر الفاعل ذاته , 

3 الآياء والأبناء لا ينتفع أحدهم من عمل غيره . 

4 مبد] شخصية المستولية هدم فكرة الخطيئة الأصلية كما ينقلها التراث الكتي نهي 
تتعارضى مع العدل الإخي وتوصد باب الرحة الإلمي وقد جعله الله مفتوحاً على مصراعيه 
إذ يقول «ورحمتي وسعت كل شيء» . 
هل هناك خروج عل مبدأ شخصية المئولية ؟ 

في القرآن الكريم آيات يبدو ظاهرها غير متواقق مع الموقف الصريح من افرار 
شخصية المؤرلية . 

(28) ابن العري . أحكام العرآن ٠‏ امرجم السابق ء المجلد الثاني س 774 5 
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ويشير الدكتور «دراز» إلى أن في القران الكريم حالتين يبدو أي قد حرجتا على مبدا 
المستولية الفردية فقد قيل ‏ من جانب ‏ عن بعض المذنبي أنهم : # وليحملن أتقاهم 
وأثقالا مع أثقلهم » [السكبوت -13] . 

وقيل من جانب آخر : إن ذريات المؤمنين سوف يعاملون كيا يعامل أجدادهم بشرط 
أن يكونوا مؤمنين وذلك في قوله تعانى : 8 والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم بإبان ألحقنا يم 
ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء 4 [الطور ‏ (2] . وإذن فلن يكون الثواب 
والعقاب تبعا للجهد الفردي فحب ء بل فد يتشا كذلك من عمل الأخرين"*. وغل 
الرغم من أن هاتين ا حالتين لا يرتبطان با مدئولية الدنيوية فهما جديرتات بالتأمل «حتى نرى 
إلى أي مدى كه أن يضعفا أو يدع المد العام»""' ‏ 

وكيا يقول بحق «الدكتور دراز» فإن أول ما بدأ يه هنا هوأن نريح فكرة معينة ا هي 
أند ليت المألة هنا مسألة ريل كلل يحرم به الف د الرئيي في المثولية عن ثمرة جهوده أو 
يمآ من نتائح عمله السبي» . والتصوص التي عالحت هات !اتی لم تكف عن تأكيد هذا 
الواقع . 

إن ثواب العمل وعفابه لا يمكن أن ينقص ذا «وما ألتاهم من عملهم من شي»» 
دوما هم بحاملين من خطاياهم من شىء؛ فالمسئوليات الفردية بقى إذن كاملة . وتلك 
نقطة مغر وخ منبا ٠‏ وكل ماق الأمر أن تذييلا للثواب ءالعقاب يأن ‏ فيا يدو من خارج 
فضلا عبا ينج من العمل الفردي٠‏ ' . 

إن الوضع السليم للمسألة يتحل في مسئرلية اضافية نقع عل كاهل البعض . تهل 
هي مسئولية غير ميررة ؟ بالطبع لا إنبا مكولية تجد أساسها في مساهمة أصحاها في اضللال 
الأحرين أو في التقليل في الامتناع عن اصلاحهم . فهم ماهمون في جرية الآأخرين ٠‏ 
يقول النص القراني ‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الفيامة ومن أوزار الذين يضلوبم 4 
[الحل-25] . 

فالادانة هنا تقع عنى الطرفين . من سلكوا سبيل الضلال ومن دقعوا إليه ۽ حیٹ 
كان ينبغي لؤلاء وهم قادة أن يعوا الضلال رولكن ما أن الرعاة ‏ فضلا عن مسلكهم 
الشخصي ‏ قد أمهموا بقدر معين في معصية القطيع ٠‏ قإجم يدون أنتفهم ذوتي متولية 


(20)د. عمد عد الله هراز ؛ دستور الأخلاق ل صن 151 
(ا#) المرجم السابق . نفس المفحة . 
إا3) امرجم الابق ‏ ص 152 . 
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اضافية نائئة عن علاقة البية التي يتحملرنها بالنسبة لجرائم أخرى غ غير جرائمهم ع فهم 
عسئولون من وجهين لام مانبون من وجهين . والمجرم الذي يقترف كثيراً من الفواحش 
لا يكن بداهة أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل مها من ل يرتكب سوى واحدة" واللّه 
يقول (٠‏ الذين كثروا وصدوا عن سي الله مام عذاباً قوق العذاب بماكانوا 
يفدون » [التجل -**] . 

«وفي مقابل ذلك كل عدمت علاقة البية أو الترسط بين مكولين كثيرين وجدنا 
المتولية تنكمش ٠‏ وتنفره بالمعنى الدقيق للكلمة وهو قوله نعال : لز لنا أعمالنا ولكم 
'عبالكم ¶ [الشورى ‏ 15. وقوله نعاى: يقل إن افتريته فعل اجرامي وأنا بريء غا 
تجرمون 4 [عود 35] ١‏ وفوله : ل قل لا تألون عبا أجرمنا ولا نأل عيا تعملون » 
ا 2 

فالمتولة هنا شخصية أناسها العمل الشخصى البحت . كل ما هناك النحتلاف 
كمي فهي لدى طرف . أكر منها لدى الطرف الآخر لأسباب تتعلق بمدى المعصية ودرجنها 
فيا حب للانسان إلا كه وعمله لا يزاد عليه شيء من عمل غيره . ولا ينقص منه شي 
ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له يعمل ويسفى . فإذا دعبت الفرصة 
القطع العمل إل ما نص عليه حديث رمول الله يد في قوله : «إذا مات الإنان انقطع 
عمله إلا سن ثلاث 8 ولد عالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم بنتفع بهد . . وهنم الثلاثة 
من عمل الإنسات”' 

ولكن المسكولية في الاسلام ها قات خاصة ء فتحن لا نأل فقط عن أعيالنا 
البحتة بل قد نأل عن تصرفات الأخرين باعتبار موقفا السلبي من سلوكهم ء يشير إلى 
ذلك ابن العري وهر يعرض لآية : «ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ فيقول : «وهذا حكم الله 
تاقد من الدنيا والأخرة ٠‏ وهو ألا يؤخذ أحد بجرم أحد . بيد أنه يتعلق ببعض التاس من 
بعضن أحكام في مصالح الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والتعاون على الير والتقوى وحماية 
لنفس والاهل عن العذاب كبا قال تعالى : 8 قوا أنفسكم وأعليكم نارا 4 [التحريم -0] 
والاصل في ذلك كله أن المرء كا يفترض عليه أن يصلح نفسه باكتاب الخثير فواجب عليه 
أن يصلح بره بالأمر به والدعاء إله والحمل عليه . وهذه فائدة الصحيبة وثمرة المعاشرة 
وبركة الخالطة وحن المجاورة . فإن حسن في ذلك كله كان معافيا في الدنيا والاخرة وإن 


أخرى 4 [الإسراء د اع . 





ر32 د محمد عد الله وراز وت الأخلاق , الم جه الاي ص ذذا 
13 3 3 5 


(33) سيد قطب ء ف لا القرات + امرجم الاب المجلد النادس ص 3الة . 
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قصر ني ذلك كله كان معاقباً في الدنيا والآخرة ع فعليه اول إصلاح أهله وولده ثم إصلاج 
خليطه وجاره ثم سائر الناس بعده بما بيناه من أمرهم ودعائهم وجملهم فإن فعلرا وإلا 
استمان بالخليقة لله ي الأرضي عليه فهر يمملهم عل ذلك قسرا , ومنو أغفل الخلق هذا 
فسدت المصالح ۽ وتشتت الأمر » واتسع الخرق » وفات الترقيع وانتشر التدمير » وئذلك 
يروون أن عمر بن الخطاب كفل الحهمين عشائرهم وذلك بالتزامهم كفهم أو رفعهم إليه 
حتى ينظر فيهمرا"" , 

فالمسئولية المضاعقة هنا أساسها اغفال الواجب أو الامتناع عن أداثه أو ارتكاب عا 
يضاده ۽ وهي أمر طبيعي في المجتمع الاسلامي بحكم تكريئه ودوره وأهداقه , 

«وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض حت ولا الاسناء الذي يرد على 
القاعدة العامة » وتوف تقدم لنا دراسة هذه الحالة الأولى ‏ يالعكس - بعشر التحديد 
للطريقة التي بتصور بها الاسلام المستولية الفردية إا فكرة واسعة جداً . أكثر اتاعاً من 
جميع التصوصى التي تثيرها . فالإنسان ليس مسئولا فقط عن الأعيال التي يدعو إليها في 
صورة تدتحل إيجاي ومباشر لدى الاخرين حين يصدر إليهم أوامر أو نصائح أو إيماءات ء 
وليست المسئولية فقط هي مسئولية القدوة التي تأي من أعل لتنتشر بين ال ماهير بفضل مهاية 
صاحبها وحدها . بل إن كل مادرة حسنة أو سيئة » من أية جهة كانت . سيكون لها أهمية 
لا تترئف عتد حدود واقعها . أو ننائجها الباشرة ما دامت صالحة لأن يقتلي بها 
الآنحرون" ٠‏ 
أما الحالة الثانية 

غهي نلك التي تشير إليها سورة الطور في قوله تعالى : ل رالذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم يإيمان لقنا - بهم ذر بتهم وما ألتتاهم من عملهم من شيء ¢ [الطور -21 ل 

والآية قي فقرتها الأخيرة تعلن أن الإنسان أمام الممئولية لن ينقص من عمله شيء ١‏ 
ولكننا في فقرتها الأول نري مساواة في المزاء مع أسلاقهم وعن أعيال لم يساهموا فيها مطلقاً 
بل فد تتم قبل ميلادهم » فهل نحن أمام استثناء من القاعدة العامة التي تؤكد شخصية 
المستولية ؟ 

إن المدثول الظاهري للآية قد يوحي بأنها استنناء يعارضى نصوصاً أخرى مثل قوله 
تعالل : ف یا أيها التاس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا جیزی والدعن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيا » [لقيان -33] » ومثل الحديث المشهور عن أي هريرة رضي الله عنه عن 


(14) ابن العري , أحكام القرآن ء الرجع المابق صن 773 . 
(35) د . مد عبد الله دراز. دستور الأخلاق . المرجع السابق صن 154 
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الني وق قال : «ومن بطأ به عمله ل يسرع به نسبه» . 


«لقد قال المفسرون كبا يتتخلصوا من هذا التعارضى » إن آية الطور الأولي لا تعلق 
مطلقاً بمجازاة ى ولكنه محض فضل يسبغه الله عليهم » غير الجزاء المستحق لحم » وعليه 
فهم يضيفون أن فضا من هذا القبيل لا ب يصح أن يخضع لقاعدة » ركل ماتريده الأخلاق 
هوألاً يحرم شخص من حقرقه : ف فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره : ومن يعمل مثقال فرة 
شرا يره € [الزلزلة - 87] . 

«وتضع الموازين القط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . - ¢ اء - 47[ 
فإذا ما قدمت العدالة المطلقة لكل إنسان فلا شيء يحول دون أن ينعم الله عل من پشاء 
بأكثر نما تسق 880 , 


ولكن رقع القصر إلى درجة يستحقها المتقدم قد يسيب إحباطاً لهذا الأخمير وع 
فرض رضاه نتساءل ‏ مع الدكتور دراز - عل ترضى العدالة ف ذاتها بهذا ؟ 

لا شك أن النمى القرآني في هذا المدد نص مشكل - أو مسألة مشكلة كيا يقول ابن 
العري”© ‏ وقد بذل المفسرون لفهمه ععاولات عدة يصفها الدكتور «درازه باجا هيما تتجه 
إل تسويغ النص وتبريره ٠‏ وعلى الرغم منها ييقى صحيسا أن المحاولات تسرى في «الواقع» 
بين طرفين غير متاويين ف الق » 
٠‏ وقبل أن تتامل النص نعرضي لمحاولة الذكتور «درازه . 

حاولة الدكتور دراز : يقول العام الجليل «قيل أن تحاول تسويغ النص نسال 
أنفسنا أولا عا إذا كانت مساواة من هذا القيل مستفادة من النص المذكور . 

إننا حين ترجع إلى النص العربي نلاحظ أن كلمة «الحىه يكن أن تفسر يمعتى وشيم 
أو يمعنى اثبع وضم «غإذا لم يكن في السياق شيء يمتم أحد هذين المعنبين ١‏ فإن هناك مع 
ذلك عدة اعتيارات لغوية وأخرى ذات طابع عقلي . تدفعنا إلى أن نختار المعنى 
الا حم 


فالأية لم تعرضى - في رأي الدكتور دراز ‏ لذكر المعاملة عل تيدم المساواة » وإنما 


(36) د . محمد عبد الله دراز » دستور الأخخلاق . المرجع الشابق » ص 197 . 
(37) ابن العري. أحكام القرآن . المرجع السابق : المجلد الرابع صن 1731 . 
(38) عمد عبد الله دراز ء امرجم السابق من 158 ٠‏ حيث يفصل رأيه . 
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ذكرت تجرد الاشتراك المعبر عنه بلفظ (مع) » وقد ورد هذا في القرآن : « ومن يطعم الله 
والرسول فاوائك مع الذين أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ‏ [الناء -69] . 

كيا ورد في كثير من حديث الرسول 25 «المرء مع من أحب» «فنحن ترى إذن أن 
الخال الذتي نتناوله بالبحث ليس سوى حالة خاصة لهذا المقهوم العام . الذي هرال حب في 
الله ٠‏ فهؤلاء الأولاد الذين لا يكتفون بينوتهم الطبيعية حتى يضيفوا إليها بنوة روحية ماذا لا 
يستطيعوث أن يعملوا عل تحقيق مثلهم الأعل باجتماعهم في الله كيا يحرزوا حق الاجتماع 
في تفس المزلة مع من اتخذوه قدوة حين اتبعرهم في الراقع بصورة تتفاوت بدرجة كافا ‏ 
اليس فصلهم عنهم انكارأً لقيمة الحب ؟ وعليه فإن هذا الاتماد في جنة الله لا يتفي مطلقا 
التدرج في الجزاء » ولا يستتبع بالضرورة اختلاطاً في القيم . فنحن ندرك أن أعضاء جمعية 
واحدة متدرجون في مناصبهم مختلفون في وظائفهم . متفاوتون في استحقاقهم . شأن 
القطار الذي يقل مجموعة مختلفة من طوائف المافرين . فإذا فرنا الآية عل هذا النحو , 
وقايلناها كيا يتبغي بمجموع النصوص الأخرى فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام 
مبدأ المسئولية التي تظل فردية على وجه الخصوص"" . 

رأينا في فهم الآية : بداية لن نركز على الجانب الخلقي في المسالة كما فعل الاستاذ 
الدكتور دراز ء وعند تأمل الأية الكرية فإن صدرها يقرل : «والذين اعنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان ألحهنا ہم ذريتهم» إن المسثولية التي تتفاد من الآية هنا أساسها القعل من 
الطرفين ء فحتى يتحمّرٌ. اللقاء والضم والالحاق لا بد من توافر شرط الإيهان لدى 
الطرفين ‏ 

وإلى هنا والمسثولية شخصية ئلا حلاف . وقد اختلف المفسرون في معنى الذرية التي 
جاءت في الآية فكانوا على طوائف ثلاث : 

الطائقة الأولى : ترى أن لفط الذرية في الآية يراد به الكبار فقط » ويسندون رأيهم 
بقراءة للآية «واتبعتهم ذريتهم» حيث يكون الفعل للذرية فيقتضى - كا يقول ابن العربي - 
أن تكون الذرية مسثقلة بنفسهاء تعفل الإيمان وتتلفظ به . وهذالا يكون الآ من الكبار . 
ويستندون أيضاً إلى أن الإيمان يشمل العمل والقول والنية وهذ! لا يكون إلا من الكبار . 

الطائفة الثائية : وتعني بلفظ الذرية الصغار , وتعتمد قراءة الآية هكذا : 


رو3) عمد عد الله درا امرجم السابق , ص 159 ء ويتهي إلى تفل التيجة د . محمد ابراهيم 
الشافعي , المترلة والحزاء من ن الفران الكريم . رسالة دكتررا » كلية أصول الدين 1979 مطبوعة على 
الامتتل سس قي - 9# . يث يفصل أقرال الفقهاء والمفسرين والمحدثين لي الموضوع 
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دواتبعناهم ذرياتهم بإعان» حيث يصبح الفعل واقعاً من الله عز وجل بغير واسطة نسبة 
إليه » فيكون ذلك لمن كان من الصغر في حد لا بعقل الاملام » ذلك لان الكبار مستقلون 
في الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة . 

الطائفة الثالثة : وترى أن اللفظ ينسحب على الكبير والصغير , فالكبير يتبع الاب 
بإيمان نقسه والصغير يتبعه بإيان الأب" , 

ونحن غيل إلى الطائفة الثالثة فقد جاء لفظ الذرية في الآبة مطلقاً لا مجتمل التقبيد 
والإيمان » کا يكون كسبياً يكون اختيارياً ‏ والممجال هنا ليس مجال مسكولية بلى رحة وفضل 
وعفر دون أن يخل ذلك بأقدار جميع الأطراف » فكلهم يحصد نتائج عمله وكلهم يحاسب 
على هذا العمل . يؤكد ذلك تذييل الآية بقوله تعالى : كل امرىء با كسب رهين» 
ليؤكد أن هذه الرحمة الإهية لن تخل بالقاعدة العامة لشخصية المسئولية فالآمر لا يعدو 
الاجتياع في مكات كا يجتمع رئيس الدولة وزواره في حجرة واحدة . فهها حتى مع وحدة 
المكان لكل مقامه وفقا لدوره وعمله . 

الخلامة إذن أن هذه الآية تتحدث عن رحمة الله وفضله ء أما مسئولية الانسان 
فتظل شخصية كا أكد القرآن الكريم في هذه الآبة عن سورة الطور وف غيرها من سور 
القرآن الكريم ء وهي قاعدة عامة لأ يرد عليها استثناء في النص الاملامي . 
الشفاعة ومبدأ شخصية المسئولية 

الشفاعة اعتراض آخر قد يثار د مدأ شخصية المسئولية » وهى وإن كانت تعني 
التوسط عند الله يوم القيامة » إل أنها قد تحدث بين الناس في الحباة الدنيا وقد حسم 
الرمول 4 موقف القانون الاملامي متها قي الحياة الدتا . عندما رفض شفاعة أسامة بن 
زيد في امرأة سرقت بل غضب جه مؤكداً عدم جواز الشفاعة في حد من حدود اللّه أو في 
القانوث الجنائي بوجه خاص لا يترتب عليها من خسائر تلحق بالمجتمع ودور القاعدة 
الجنائية فيه . 

وقد يقال إن الشفاعة وإن امتتعت في الحد استناداً إلى نص الحديث ۽ فإتها كا يرى 
البعض من الفقهاء تجوز في التعزير » ونحن غيل لتفسير لفظ الحد من حديث الرسول وة 





زاله) راجع في عرض الأراء المشتلقة وأدلتها ٠‏ 
أ اين العري . أسكام القرأن . الكرجع الابق .اج 4ء ص 1261 . 
ب القرطی . الجامه لاحكام القران , المرجع الاب ج ١١‏ صن اط - 67 , 
حا د . یمد ابراعيم الشافعي , المئولة والجزاء . المرجع السابق صر اج - للا , 
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عل أن المراد به مطلق الخرية لا الحد اللخصوصة" ‏ 

ولكن هل للشفاعة دور تلف في يوم الاب ؟ وهل هي خروج على المدأ العام في 
شخصية المسثولية ؟ 

إننا لا نتطيع التنكر لفكرة الشفاعة » فقد أكد عليها النص الاسلامي قرآناً 
وسنةاء فوجودها حقيقة ولكن ما هو مقهرمها ؟ 

إن الذين يفهمونا على أا تحوبل وتغيير جذري ضير المشفوع له بحيث يتراج 
العمل في تقرير المستولية وتؤدي الشقاعة حورا. إن هذا القهم يعيد كل البعد عن معنى 
الشفاعة في الاسلام . 

والمشفوع لحم ازاء الشفاعة صان : 

الصف الأول : لا تجوز فيه الشفاعة ولا يغير تدتعل الشفيم قي مصير المشفوع له 
وآيات القرآن الكريم تؤكد ذلك باانبة للكفار والمشركين والمنافقين ‏ 

يقول تعال : ل فيا تنقعهم شفاعة الشافمين ¢ [الماثر ‏ 48] . ويقول تعال حكاية 
عن المشركين : « فيا لنا من شاقمين ولا صديق حيم € [الشعراء ‏ 101,100] ويقول 
تعالى : ظ واتقوا يومالا جزي نفس عن نمس شيا ولا يقل مها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ولا هم ينصرون 4 [البقرة ‏ 23] . 

ويقرل تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا اتفقوا ما رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالوت ¢ [البقرة ‏ 254] . 

إن هه الآيات وغيرها كثيرة في القرآن الكريم تقرر أن مبدا الشفاعة مرفوض قي 
ميدان المسثولية » بل يشير القرآن الكريم إل تطبيقات تؤكد هذا الفهم , قاللّه سيحانه 
وتعاى لم يقبل شفاعة نوع عليه اللام في ابنه ولا شفاعة أي الأنبياء ابراهيم في أبيه » يقول 
تعاق : « وثاتى توج ربه قال وب إن ايني من أهلٍ وإن وعدك الحق وأنث أحكم 
الحاكمين قال يا توح إنه ليس من أهلك إنه عمق غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم 
إني أعظك أت تكون من الجاهلين» [هود ‏ 45 - 46] ويقول تعال : «إما كان لني والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كائوا أولى قري من بعد ما تين لحم أنهم أصحاب 
الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فليا تبن له أنه عدو له ترا 
مته وان إير اغيم لأواه حلم 4 [التوبة ‏ 113 - 114] . 


(41) عذا تفير وجهنا إليه الاستاذ الدكتور عرض محسد . وله سند قي الفقه ويتطابق مع التصوصى الشرعبة 
وروحها . 
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الصف الثاني : تجوز فيه الشفاعة ولكتها شفاعة مشر وطة لا ترتفع اسناء عل ميدأ 
شخصية المتولية بل هى أشبه برجاء ى أما الحكم النبائي فيظل متعلقاً بوقف المشفوع 
له ؛ + إن موقف الشفيع هو موقف المحامي ي الذي يعرض حسنات المشفوع له ونضائله فإذا 
توافقت مم.الحقيقة أنتجت أثراً رالا فلا » حيث الموقف يختلف أمام الله الذي يعلم الحقيقة 
واضحة » بل إن دور الشفيم كبا يقول الدكتور دراز بحق ولا يعدو أن يكون دور شاهد 
تفي . أو مدره موثوق به » مهست إكيال جهاز العدالة المعقد . وعمل الشفيع في هذه المهمة 
أن يعلن الصفات والحنات الصالحة التي تعوض سيثات المؤمنين وأن يبرر العفو عنهم » 
واستخقاقهم للمئويةعةة . 

أما الشروط التي تبيز هذا النوع الثاني من الشفاعة فهي : 

1- أن الشفيع لا يتدخل من تلقاء تفسه بل لا بد من اذن إلهي له بالكلام ‏ يقول : 
م من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [البقرة ‏ 255] ء ويقرل : ط وما من شفيع إلا من 
بعد إذنه 4 [يرتس -3] . 

2 أن الشفيع لا يتدخل إل عن إذن الله بالشفاعة فيه . يقول تعالل : ولا 
يشفعون إل لمن ارتضي » [الأتياء 28] . 

3 أن الشفيع لا يتوسل إلا بعمل المشفرع له فلا بد أن يلترم -حق تصل شفاعته - 
صحة الرقائع + بقول تعالل : « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلموت إل من أذن له 
الرحمن وقال صوايا » [النبأ ‏ 38] . فنحن ازاء الشفاعة أمام توعين : نوع أبطله الشارع 
وثفاء ونوع قبله وحدد شروطه . والنوعان يمتلفان في الطبيعة . يشير إلى ذلك اين حزم» 
بقوله : «لقد صح يقيئا إن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها 
عز وجلو ۔ 

والشقاعة القي أبطلها الشارع هي تلك التي تعارض شخصية ة للسئولية ع اما 
الشفاعة التي آثبتها فلا تعدو أن تكون وسيلة لاثبات الحسنات ء والقضية دائ لا تكون 
رابحة دذلك أن أحاديث الشفاعة نها تذكر فا حالات أخطا فيها الشفيم في صحة 
الوقائع المروية وحبتعذ ينسحب الدفاع ء ويتنازل عن مسعاه بمجرد علمه بالحقيقة ٠١‏ 
ونستطيم أن نقول إن جواز الشفاعة يتعلق بمرحلة المحاكمة » أما من استحق العقاب فلا 


(42) عمد عبد الله مراز, دستور الأخلاق , المرجع الابق ص 161 . 
(43) ابن حزم » الفصل في الملل والتحل » ل 1 صبيح 1357 ها ء ج 4 ص 53 . 
(44) محمد عبد الله دراز مرجع السابق مص 161 . 
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يشفع له الرسول وله ولا ينصره وقد قال بذلك القاضي عبد الجبار عند تعليقه على قوله 
تعالى : «واتقوا وما لا تجري نفس عن نفس شيا ولا يقبل عنها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولا هم ينصرونه ۔ 


خلاصة القول إذن أن العمل الجر هو الأساس الوحيد للسئولية في النص 
الاسلامي تاكيداً للمبدأ القرآني العام : «وأن لبس للإنسان إلآ ما سعى» . 


الدية على العاقلة ومبدأ شخصية المستولية : 


للوهلة الأولى يدو تمميل الدية للعاقلة ‏ عن القتل الخطا ‏ وكأنه خروج عل مبداً 
شخصة المستولية » فالجزاء هنا ينسحب على طرف لم ياهم في الجرية ولم يتسبب في 
القتل . 

وتحريراً هذا الأمر ينبغي التأكيد عل أن تحمل العاقلة للدية لا يكون إلا في جرعة 
القتل الخطأ وغرة الجنين ولا ينسحب عل النظام الجنائي الاسلامي كله ؛ وأن الدية لا 
تكون عل العاقلة إلا إذا وجبت بالقتل أما إذا وجبت صلحاً فيتحملها القاتل وحده . 

رعلل الرغم من هذا التحديد فإجا تيدو كيا فلنا - لأول وهلة متعارضة مع مدا 
شخصية المستولية بوجه عام والمسئولية الحنائية بوجه خاص » وقد اختلف الفقهاء 
والمفسرون في توجيهها إلى رأيين : 

الرأي الأول : ويكاد ينفرد به أبو بكر الأصم » يقول إن الدية عل القاتل كلها في 
جميع الأحوال . إذ لا يؤاخط أحد بجريرة غيره لقوله تعالى : #8 ولا تكسب كل تفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى الى 

الرأي الثاني : وعليه جمهرر الفقهاء ويقول بوجوب الدية على العاقلة » ويستد 
الجمهور إلى ما ورد عن رسول الله بلج من أنه قضى بالفرة عل عاقلة الخبارية » وإلى قضاء 
عمر رضي الله عنه بالدية عل العاقلة بأمحضر من الصحابة من غير تكير منهم . وما وجيت 
الدية على العاقلة إلا لان القائل إغا قل بظهر عشيرته فكانوا كالمشاركين في القنل فكان 
عليهم من وزرها ما بينته السنها”” , 

وقد الحتلف هذا الرأي في تأصيل عوقفه إلى ثلاثة آراء : 


(45 القاضي عبد الجبار . متثابه القران . المرجم السابق , ج ا س الا . 
(46) عل الخفيف . الضيان قي الفقه الآبلامي . ط لل 1073 . ج 2 ء صن 177 . 
(47) المرجع السابى » نفس الصفحة . 
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1 - فقد رأى البعض أن آية «لااتكب كل نفس إل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
ينبعي أن تحمل على ظاهرها وهو العموم : وما ورد من الؤاخلة بذنب الغير كالدية لقي 
تحملها العاقلة ونحو ذلك » فيكرن من حكم المخصص ذا العموم"' . 

2 - ويرى بعض آخر أن تحميل الدية على العاقلة هو تكليف ابتداء وئيس فيه تحميل 
الثير وزر غيره أنه وفقا هذا التحليل لا يتعارض مع مدأ شخصية المثولية . وقي ذلك 
يقول والآلوس» منم جماعة من الفقهاء صرف الدية على العاقلة ها فيه من مؤّاخذة الإنسان 
بفعل غبره وأجيب بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء , وإلا فالمخطىء نفسه ليس 
بمؤْاخد عل ذلك الفعل فكيف يؤاخذ غبره"*' . ويبد ولي أن تعليل الألرمي ل نظر لأن 
المخطىء مؤاخذ قضاء وإلآً لا كانت هناك أهمية للنص على مستوليته . 

3- ويرى البعضى أن الدية على العاقلة لا تجب على العاقلة : بمعنى أهم مكلفوتن 
بفعل الغير بل عل أماس الحكم الوضحي عى أن فعل الغير سبب لشوت الدية على 
العاقلة أو لثبرت الغرم في ذمة العافلة"" _ 

ويتضح من عرض آراء الفقهاء في هذا الصدد عدى الحرج الذي وقعرا فيه . فهم 
جميعا متفقون عل عمومية هبدأ شخصية ال منئولية . وحاولوا توجيه النص بحيث لا 
يتعارض مع مبدأ شخصية اللئولية الذي قدره القرآت الكريم . 
رأينا الشخصى : 

لايضاح القهوم الليم في هذه المسألة قحن نرى التفرقة بين أمرين : 

أولما : من تجب عليه الدية . 

وثانيهما : من يدفم الدية . 

الأمر الأول يتعلق بمبدأ المكولية وشخصيتها . 

والأمر الثاني يعلى بالغرم المالي وكيقية دفعه . 

في الحبالة الأولى : لو رجعنا إلى النص القرآني الذي قرر الدية في حالة القعل الخطأ » 
نراه يوجبها على القائل وحده ويرجه الخطاب إليه يقول تعالى : ط وما كان لمؤمن أن يقتل 
(8ة) الشوكاني ۽ فتح التقدير . ط الحلبي 1319 ها ج 3 ٠‏ م 177 . 

(ة) الآلوس ‏ روح المعاني . طء دار إحياء الغراث . بيروت ١‏ بدون تاريخ , ج 15 ء صن 35 . 
(50) الغزالي , المتصفى. المرجع السابق ص 101 . 
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مؤمياً إل خطا ومن قل مؤمباً خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا » [النساء ‏ 92] . 


«وذلك يقتضي أن الدية تجهب على القاتل وأن سبب وجوبها هو القتل خطا. وأن ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من آنا تحب على القاتل والعاقلة فيا تحمله العاقلة منها مالف ل 
تدل عليه الآية لان الخطاب فيها موجه إلى القائل لا إليهيا جميعأ:"5© . 

في اخمالة الثانية : وهي من يدفع الدية ؟ نجد الدافع ها قد يتعلد مع قيام المسئولية 
على اساس من فعل فاعلها » فقد بتحمل القاتل الدية وحذه وذلك قي حالة القتل العمد 
عندما ع القصاص وهي هنا عقوية بدلية” وقد بعحمل القاتل الدية مع العاقلة كبا ي 
حالة القتل الخطا , والخالة الأولى ي ينبغي آلآ ختلط بالثانية , والذي يؤكد وجهة نظرنا ما 
نقله محمد بن الحسن عن آي حنيقة من أن من لا عافلة له تكون ديه من ماله لان الأصل 
هو الوجوب في مال القاتل » وإئما احذ من العاقلة بطريق التحمل ء فإذا لم يكن له عاقلته 
رد الأمر فيه إلى حكم الأصل وهر الوجوب في مالهي . 

وأساس اشتراك العاقلة مع الجاني قي دقع الدية هو التتاصر والتضامن من ناحية 
وتخفيف ما ألم بنفس القاتل من ألم حيث أخطا فقتل نفاً يقير حق من ناحية أخرى . ولا 
شك أن المسلم الصادق الإيمان تذهب نفسه شعاعاً عندما يتعرض لهذا الموقف ويتبغي تقدير 
هذا الأمر . وفي ذهتتا صورة المجتمع الاسلامي في مقوماته وتكوينه وقي وسائله وغاياته 
حتى نصل إل التقدير السليم . 

خلاصة القول إن «الدية على العاقلة» لا تورجب اسطناء*! , ولا ترد خروجاً على 
مدأ شخصية المسئولية الجنائية » بل هي موالاة ومعاوئة المجاني حتى لا يذهب به خطؤه وهو 
حقق ترضية لاهل القتيل ويحقق ترضية للقاتل » ويحقق المبدا الاسلامي العام بأن لا يطل 
دم في الاسلام . 





(51) علي الأقفيف + الضيان في الققه الاسلامي ء المرجع السابق صن 176 . 

(52) محمد بن الحسن الشيباني » الجامع الكبر » ل أول 1356 ه » القاهرة » صن 208 - 209 . 

(53) علي الخفيف + المرجع الابق » صن 178 . 

(54) مكل هذا الرأي » انظر أحد مواقي : من الفقه الجناثي المقارن طلى 1955 ٠‏ صن 145 , حيث یری أن 
تحميل الدية للعاقلة هو الاسختاء الوحين الذي برد على مبدآ شخصية المسثرللية في الشرع الاملامي . 
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الخامة 
وبعك . 
فعبر رحلة علمية طويلة وشافة ‏ حاولت هذه الدراسة أن تتعرف على عستولية 
الإنسان النائية . وأن تقيمها على أماس صلب ومتين » وحتى تكمل دراسة هذا الأساس 
وتتكامل كان لا بد من نظرة شاملة تستوعب آساس المسئولية في مكانه التاريخي ء وأصوله 
القلقية ء ومدارمه الفقهية ونصوصه التشريعية , وهذه النظرة الشاملة هي التي حددت 


منيج اللبحث ووزعت مادته على أقامها وفصولها ع فجاء تقسيم الذراسة عل التحو 
التالي : 


القسم الأول : 

وتناول المسئولية الجنائية وتطورها عبر التاريخ . وهو بحث له أهمية نخاصة في قاصيلى 
فكرة المسثولية واتخاذ مرقف من أساسهاء لأنه يبرز موقف الروح اللإتساني العام من أساس 
المتولية الجنائية . وهال ينا موضوع الرسالة في هذا القسم التاررمي مرزعاً على ثلاثة 
فصول : 


القصل الأول : 


المسثولية الجنائية في الشرق الآدنى القديم » حيث عرضنا لأساس المستولية في كل من 
مصر القديمة وحضارة بابل وآشورء وثبت لدينا من خلال الدرامة الوثائقية مدى التقدم 
الخلقي والقانوي في مصر القدية ‏ 
الفصل الثاني : 

المسثولية الجنائية عند اليرتات والرومان . وعرضنا فيه رقف الفلسفة اليوتانية من 
حرية الارادة ونتصوص التشريعات حول مسكولية الانسان كيا عر نما فيه لنضارة الرومان 
فكرأ وتشريعاً من أجل استجلاء موقفها من أساس السئولية الانسانية . 
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الفصل الثالث : 

وعرضنا فيه للمستولية الحناثية E‏ المهدين اتقديم والحدید ٠‏ حى يتضح الموققف 
التاريخي بكامل أبعاده . وأهم ما أكد عليه القسم التار خي يمكن إيمازه في أمرين : 

الأمر الأول والأهم : أن ديح الإنسان كانت تحرج من تهريم القعل الاصم 
والنظر إلى الإنان على أنه جرد ترس في آلة الكون . 

الأمر:الثاقي : إن المسترليات الشاذة التي رأيناها في تشر يعات العام القديم ليست إلا 

أثراً لواقعه التاريخي . فليس هي بالمثوئيات الاصلية التي تفرضها طبيعة الإنسان . 
القم الثاني : 

وتناولنا فيه أساس المستولية الجنائية في القانون الوضعي ١‏ وكانت دراسة فلسفية 
وففهية حاولت أن ترد كل فكرة إلى جذورها » وأن تتناول نصوص التشريع عل ضوء من 
الأصول الفكرية لكل مذهب أو اتجاه » وجاء القسم الوضعي موزعا على فصلين 
كبيرين : - 
الفصل الأول : 

المسثولية الاجتياعية . وهي تلك المسئولية التي تجد أساسها في الخطورة الإ جرامية » 
وتعد المسئولية تجرد دفاع اجتياعي فلا حرية ولا احتيار وإنما الجريمة » سلوك حتمي وا زاء 
عليها دفاع ضروري ١‏ وحتى نقهم هذه المسكولية في إطارها النظري وواقمها العلمي . 
تناولنا الأسامى الفلسفي للمسئولية الاجتاعية وعرضنا الاصول الفكرية لكل مدرمة ٠‏ 
وحقى نحاكم الأفكار على ضوء الأسس والاصول ونقوم المسعولية الاجتباعية تقرياً صادقاً 
يكشف مرقعها من القكر » وصداها في التشريع + ومكانها في الستقبل . 
الفصل الثان ٠‏ 

المسئولية الأدبية : وهي مكولية تقوم على الارادة وتعتبر الحرية مسلمة جوهرية 
بدونها يتهاوى البناء التشريعي والأخلاقي في عالم البشر . 

وكانت درامتنا ها فلقية وفقهية حتى يستقر المشرع عليها باعتبارها الأساس المتين 
والآمين لمستولية الإنسان عامة ومكوليته الجنائية بوجه خاص . 

وقد انتهينا في هذا القسم إلى أمرين : 

الأمر الأول : أن حرية الارادة شرط ضروري لقيام المسئولية الجنائية , ولم يستطع 
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الانمان في رحلته التاريمية أو تشر يعاته القائمة أن يقيم المئولية عل غير هذا الأساس . 

الأمر الثاني : أن الأساس الأخلاقي للمثرلية الجنائية لا يوصد الباب أمام المشرع 
للااحذ بكل جديد في جال التجريم والجراء . 
القسم الثالث : 

وتناولنا فيه أساس المسثولية في الشريعة الاسلامية وجاء هذا القسم موزعاً على ثلائة 
فصول : 

الفصل الأول : 

المسثولية الجنائية في الفكر الاسلامي > عالحنا فيه مواقف كل من الفلاسقة 
والمتكلمين والمتصوفة من مشكلة الارادة وقضية المسثولية الإنسانية ‏ 

القصل الثاني : 

أساس المكولة الجنائية في الفقه الاسلامي . وعا لجنا فيه مواقف الأصوليين 
والققهاء من مشكلة الارادة الإنسانية » وعرضتا أيضاً لفروع الفقه الاسلامي في موانم 
المكولة الجنائية , 

الفصل الثالث : 

أماس المستولية في النص الاسلامي > وهر تبهاية المطاف في هذه الرحلة وأردنا فيه أن 
نواجه مشكلة الحرية وقضية المسثولية كا جاءا في النص الاسلامي . وذلك في لقاء مباشر 

مع القرآن الكريم وسنّة الرسول يط حتى نتأكد من مدى سلامة الفكر . وصواب 

ال عل ضوه القرآن والسلة , وبدا واضحاً منذ البداية أن النص الاسلامي تناول 
المكولة الإنسائة في إحمال فتفصيل مبیاً أهمية الدور الإنساني في اثياتها رنفيها . 

ولم تكن معالجة أساس المكولية في الشريعة الاسلامية حرا في ال حواء ء بل هو 
قسرورة حيوية » ونحن نشد العودة إلى التشريع الاسلامي + ول يعد الأمر تجرد أمل بعد 
أن نصت عدد من الدساتير العربية والاسلامية على أن مبادىء الشريعة الاسلامية هي 
المدر الأساسي للتشريع . وهو نص يلزم المشترع بألا تتعارض القوانين الحالية والمزمم 
اصدارها مع الشريعة الاسلامية . وذلك ليس موى تطبيق ليدأ دمتورية القواثين > 
وهناك أيضا داقع أماسي هذه الدراسة لأن كثيراً من الأفكار المحدثة قي المجال الجنائي سبق 
إليها فقهاء الاسلام «ولس هناك جرد توارد خراطر ‏ كبا يقول العميد حمود مصطفى - 
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وإنما الثابت أن فقهاء الشريعة فد خالطوا الفقهاء الأوروبيين في ألمانيا وايطاليا وأسبانيا عدة 
قروت في العصور الوسطى وبمخاصة في عهد «فردريك الثاق؛ وكان عالاً بالشريعة ومشرعاً 
جنائياً لدولته التي كانت تشمل ألانيا وايطاليا » وكا أن كثيراً من الدول قد جرى عل ترجمة 
كتب الفقه الآسلامي ودراستها وكل ذلك مما ير لفقهاء تلك الدول أن يمحيطوا بنظريات 
ذلك الفقهع"؟ . 

بل إن الفقيه الايطالي الكبير ۸١211‏ قد اعترف بمخالطة الشريعة الاسلامية 
للفقهين الألماني والايطالي عدة قرون في العصور الوسطى ‏ 

وأخيراً لعل أكون قد وفقت » وحقغت بعض ما استهدفت , 

والحمد لله رب العالمين ٠».‏ 


(1) د . ميرد مصطفى ١‏ نظرات في تطيق قانون العقربات عل الان والأشخاصى في الققه الاسلاني 
المقارن . مملة القضاة دد بوليو سنة 19# مس 182 
(2) امرجم السابي من 1184 . 
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المبحث الأول : المسكولية الجنائية في العهد القديم BT ass assesses‏ 
المبحث الثاني ؛ المسئولية الجنائية في المد الجديد والفكر الكنبي م 700 
القسم الثاني 
أساس المستولية الجنائية في القانون الوضعي 
الفصل الأول : المستولية الاجتباعية 
١‏ المبحث الأول : الأسامي القلقي لللمتولية الاجياعية. 
المطلب الأول : المدأ الحتمى 
القرع الأول : الحتمية ومداها... 1 
الفرع الثان : أركان الذب المي 0 ل QP‏ 
القرع ائثالث : مدا الحنمية والعلوم الانسانية . 3 

المطلب الثان : نقد الفلسفة الحتمية . 2 
الفرع الأول : ملاحظات عل الذهب الحتمي ا 
الفرع الثاني : مدأ الحتمية في القرن العشر ين .... 

المبحث الثاني : المدكرس الجتائية في المسثولية الحتائية ... 
المطلب الأول : الدرسة الوضعية الايطالية ........ 
الفرع الأول : المصادر الفكرية للمدرمة الايطالية . 

الفرع الثاني : أفكار الوضعية س 
الفرع الثالث : نقد اعلام المدرسة الوضعية . 
الفرع الرابع : نقد أفكار المدرسة الوضعية .. 
الفرع الخامس : نقد المدرسة الوضعية ء كلمة أخيرة.. 
المطلب الثاني : اتياهات الدقاع اللاجتياعي 9 
الفرع الأول : الاتماد الدولى تقانون العقرباتته 
الفرع الثاني : الدفاع الاجتباعي عند جرامتيكا . 
المبحث الثالث : الصدى التشريعى للمستولية الجنائية . 
المطلب الأول : نظرية الخطررة الاجرامية 
الفرع الأول : معني الخطورية الاجرامية .... 
الفرع الثاني : تقدير التطررة الاجرامية . 
امطلب الثاني : التدابير الاحترازية 00ل 
الفرع الأول : مدأ تفريد العقاب وأهميته ... 
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الفرع الثاني : نظرية التذاير الاحترازية س 150 
الفصل الثاني : المستولية الأدية LS sss‏ 


البحث الأول : الأساس الفلسقي للمسئولية الأدبية سس ss‏ 158 
المطلب الأول : مقهوم حرية الإرادة ل 


المطلب الثاني : أدلة حرية الإرادة 








المطلب الثالث : حرية الإرادة قي القلسفة الحديثة .. 168 
البحث الثاني : المدارس المختلفة في المكولية الأدبية . .174 





المطلب الأول : المدرسة التفلدية 
الفرع الأول : المدارس الفكرية للمدرسة التقليد 
الفرع الثاني : أعدام المدرسة التقليدية 
الفرع الثالث : تقريم المدرسة التقليدية 
المطلب الثاني : المدرسة التقليدية الجديدة LOW sues‏ 
الفرع الأول : الأصول الفكرية هذه الفلسفة ...... 
الفرع الثاني : أفكار المدرسة التقليدية الجديدة .. 
المطلب الثالث : الاتجاهات الفرنسى الوضعية وأساس المسكولية ل 96 
ال جبحث الثالث : الصدى القانون للمسئولية الأدبية . 
المطلب الأول : محل المستولية الجنائية وشر وطها.... 
الفرع الأول : فيمن يسأل جنائياً OL asses‏ 
الفرع الثانِ : شسخصية المشولية الجنائية 
الفرع الثالث : شرطا المكولية الحنائية .. 
المطلب الثاني : موانع المكولية الججنائية ........ 
القرع الأول : تحديد موانم المسكولية . 
القرع الثاني : الصغر والمستولية ال إحنائية 




























الفرع الثالث : النطورة الاجرامية في التشريع الجنائي sens‏ 14 
الفرع الثالث : الجنون والمسئولية الحنائية 0 ل 2 


القسم الثالث 
أساس المثولية الجنائية في الشريعة الإ سلامية 


القصل الأول : أساس المولية في الفكر الإسلامي ssn‏ 227 
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المبحث الأول : أساس المسئولية عند القلاصقة س 








المطلب الأول : أساس المسئولية عند فلامفة المشرق 228 
الطلب الثاني : أساس المثولية عند فلامفة المقرب 235 
المطلب الثالث : حرية الإرادة والمسثولية في الفلقة الإسلامية الحديتة ..... 241 


المبحث الثاني : أساس المثولية عند المتكلمين 
المطلب الأول : الإتهاء الجبري 
المطلب الثاني : إتباء الحرية (المعتزلة) 
المطلب الثالث : الإتاء التوقيقي ...... 
المبحث الثالث : أساس المسثولية عند المتصوقة 011100( 
المطلب الأول : الصوفية والمسئولية الانسانية - 
المطلب الثاني : مقهوم الحرية عند المتصوفة .. 


الفصل الثاني : أساس المستولية في الفقه الإسلامي e n‏ 


المبحث الأول : موقف الققهاء من حرية الأراقة س 3 
المطلب الأول : الإمام أبو حنيفة ومشكلة اللحرية . 
المطلب الثاني : مالك بن أنس وحرية الإرادة .. 
المطلب الثالث : الشافعي وحرية الإرادة .ب 
المطثب الرابع : أحمد بن حنبل وحرية الإرادة ...... 
المطلب الخامس : مواقف بعض الفقهاء الآخرين 

المبحث الثاني : أساس المسئولية في فروع الفقه الإسلامي nes‏ ك2 
المطلب الأول : عمل المسثولية الجبتائية ... 
المطلب الثاني : شروط المستولية الجنائية 
المطلب الثالث : موانع المسثولية في الققه الإسلامي سس 





























القصل الثالث : أساس المسئولية في الت الاصلافي س 
المبحث الأول : مشكلة المسئولية في الت الاسلافي س 
المطب الأو ل : اللحرية الانسانية في التص الإسلامي ......... 
المطلب الثاني : حديث المسثولية الحنائية في النص الإسلامي 
المبحث الثاني : شخصية المسثولية اطفائية س 
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1991/ 5/ 7 


هذا الكتاب 


نظرية المسؤولية هي العمود الفقري في النظام 
القانوني كله . وهي ليست فكرة قانونية فحسب ٠‏ بل 
هي نظام اجتماعي يرتبط بعلوم شتى من ببنها القانون ۽ 
فالمسئولية ‏ كا قيل بحق  ١‏ هي واسطة العقد وهمزة 
الوصل بين القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى وتعتبر 
ذه الصفة ‏ الممر الذى تعبر من خلاله المذاهب 
الفلسفية والاجتاعية الى القانون الجنائي بنوع 
خاص . فالمسئولية الجنائية وان كانت مسألة ينظمها 
القانون سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب » ويضع 
شروطاً معينة لقيامها وتحديد حالات امتناعها ء إلا أن 
هذه الشروط تعد ثمرة الاساس الفلسفي والاجتماعي 
الذي تقوم علي المسثولية » . 

وأساس المسثولية يرتبط ارتباطاً مباشرأ ولازماً 
بمشكلة الحرية . وبدور الإرادة الانانية في صنع 
القرار الصادر عن كل فرد . والدراسة هنا فلسفية 
بالدرجة الأولى لأنها تتعلق بالجير والاختيار وما من 
أمهات الأفكار الفلسفية ومن أكثرها إثارة للمتاعب . 





المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع 


تصميم الغلاف : «ماكيت / Maquette‏ « 


